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:مقدمة

بعد تدخل تظهر حیث ،نوع من أنواع المرافق العامةك التجاريو  المرفق العام الصناعيیعد

Bacر مبدأ الفرنسي منذ قراالقضائي قد أكد الاجتهاد و  .في المیادین التجاریة والصناعیة الدولة

d’elokaالنشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص أن المرافق العامة الصناعیة والتجاریة عبارة عن

العامة الأخرى مباشرة، أو تعهد به للآخرین كالأفراد أو الأشخاص المعنویة الخاصة، ولكن تحت 

.)1(إشرافها ومراقبتها وتوجیهها وذلك قصد إشباع حاجات ذات النفع العام

ففي الأصل كانت.تعدد أسالیب تسییرهعي والتجاريالصناظهور المرفق العامعن  قد نتجو 

أن الطبیعة الصناعیة  إلا،الإقلیمیةمن قبل الدولة أو الجماعات تدارالمرافق العامة بشكل عام

طرق  إیجادلذلك تم التفكیر في .مع طبیعة هذا التسییرالتجاریة للمرفق العام أضحت لا تتلاءمو 

من خلالها السیطرة على تعدد المرافق العامة والوصول إلى الفعالیة تستطیع الدولة جدیدة لتسییر

.فظهر أسلوب المؤسسة العمومیة للتسییرالعمومیة الاقتصادیةالخدمةالمرجوة منها، وكذا تحسین 

هذا بالرغم من أنه وجد و الاهتمام والتطبیق الأسلوب الأخیر، هو الآخر لم یلقإلا أن هذا 

النوعیة المطلوبة، الفعالیة و تحقیقو  الإقلیمیةالجماعات و  الدولة على الأعباءخصیصا لتقلیص 

.خزینة العمومیةأرهق ال الأسلوبأن هذا  اعتبارهذا على و 

بد من لفشل الذي ألحق بمختلف الأسالیب التقلیدیة لتسیر المرفق العام، كان لابالنظر ل

هو ما تجلى بالفعل في الاجتماعیة و یدة تواكب التطورات الاقتصادیة و البحث عن أسالیب جد

الأنظمة الغربیة وبالخصوص في النظام الفرنسي الذي استحدث آلیة تسییر أطلق علیها 

délégationتفویض المرفق العام‹‹تسمیة de service public‹‹مختلف البلدان من ، لتأخذھا

.عرفها في عصرنة وتحدیث المرفق العامبعد الإصلاحات الهامة التيالجزائربینھا 

في حدیثة في تكریسها وقدیمة ذو الطابع الصناعي والتجاري آلیة تفویض المرفق العام یعتبر

، الآلیةعقد امتیاز المرفق العام الذي ما یزال النموذج الأكثر تعبیرا عن هذه  ىإلأصولها تطبیقاتها، إذ تعود 

1- Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, la société commerciale de l’Ouest africaine et la
colonie de la Côte d’lvoire, n˚00706, Publie au recueil Lebon. www.legifrance.gouv.fr  
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إنما لیست بآلیة حدیثة في تسییر المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري و فآلیة التفویضبمعني آخر

.تعود في الأصل إلى عقد امتیاز المرفق العام

الأفراد  ى، فالمدن الیونانیة كانت تعهد إلسلوب الامتیازات قد ظهر منذ العصر القدیمإن أ

تخویل المتعاقد بعض الامتیازات المتمثلة ت بغیة إدارتها وصیانتها، مع آالقیام بالأشغال لبناء منش

.)1(في تقاضي بدلات من الأفراد مقابل استخدامها

والتي استقته فرنسا في حقبة Portoriumتحت تسمیة أسلوب الامتیازعرفت روما لاحقا 

مع ، لكن تمثل فقط في امتیازات الأشغال العامةیفي هذه المرحلة كان الامتیاز و  النظام الملكي،

تیاز من جهة جوهریا تمثل أولا بفك الرباط بین الامغیراتشهد هذا الأسلوب 19ة القرن بدای

، بحث أضحت السلطة العامة وحدها المالك للمرفق العام، وثانیا تحریر ىوالملكیة من جهة أخر 

هذا التحرر كان نتیجة لتطور نظریة ،مفهوم المرفق العام وعدم ارتباطه بمفهوم الأشغال العامة

Duguit-Jezeالمؤلفة من الفقهاء Bordeauxید أنصار مدرسة  على  المرفق العام
)2(.

العدید في تسییربفرنسا اعتمدو  في القرن التاسع عشرالامتیازأسلوبقد توسع استعمال و 

طبیعیة أو (خاصةشخاص ذلك بمنح امتیازات لأو  التجاریة،و  من المرافق العامة الصناعیة

.ومرفق الغاز ومرفق النقللاسیما في مرفق المیاهالنوع من المرافق هذالإدارة ،)معنویة

، التجاري بموجب عقد الامتیازو  عيتفویض المرفق العام الصنالبعد التكریسات التطبیقیة 

عدة  ىمن خلال عدة قوانین وعلالمستحدث و  هذا الأسلوب القدیمتدرج المشرع الفرنسي في تناول 

ها كل من الفقه اقواعد التي أرس ىالتفویض مستندا في ذلك إلفي توضیح معالم مراحل، ساهمت 

.)4(والاجتهادات القضائیة للمجلس الدولة الفرنسي)3(الفرنسي

، منشورات الحلبي الحقوقیة، -رنةدراسة مقا-ولید حیدر جابر، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة-1

.14، ص 2009بیروت،

، 2012، الإسكندریةحماده عبد الرازق جماده، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة، -2

.14-12ص

3- AUBY Jean-François, Les services publics locaux, PUF, Paris, 1982,p16-17.

4- CE du 20 avril 1956, n˚98637, Epoux Bertin, publie au recueil Lebon. www.legifrance.gouv.fr. 
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نظام أولالقرن الماضي أین تم وضعمن خلال التسعینات قبولا  عامتفویض المرفق اللقي

المتعلق بمحاربة الرشوة Sapinالمعروف بقانون 122-93قانون رقمبموجب قانوني خاص به

.المحليالمستوىعلى  بدایة، لیتم لاحقا تكریسه)1(الاقتصادیةوالشفافیة في الحیاة

استند في جانب كبیر منه،تفویض المرفق العام بشكل عاملإن التشریع الفرنسي في تنظیمه 

لنصوصهكانت إذ  ،بالقواعد الأوروبیةتأثر و  الاجتهاد القضائيو  القواعد التي وضعها الفقه إلى

نصوص تشریعیة تتوافق مع اتجاه المجموعة إصدار إلى المشرع الفرنسي في دفع ابارز دور 

وروبي لتوحید القواعد في إطار مساعي الاتحاد الأوكذلك ، روبیة كونها من دول الأعضاء فیهاالأو 

بمنح عقود تعلیمة خاصة رأصد2014في سنة البرلمان الأوروبيفي هذا الإطار تدخل .القانونیة

.)2(المتعلقة بمنح عقود الامتیازUE/2014/23التعلیمة رقمالمتمثلة في و  الامتیاز

المتعلق 65-2016أصدرت أمر رقمو  2016في سنة السلطة التنفیذیة في فرنسا تدخلت كما 

.)3(المرفق العامامتیاز عقد امتیاز الأشغال العمومیة وعقد بینبموجبه بعقود الامتیاز، إذ مزجت

 هانتهجتمن نتائج هامة،التفویض في تسییر المرفق العام في الدول الغربیة ه نتیجة لما حقق

إذ .بتنظیم مستقلالآلیةهذه التي خصت تونسو  المغربلاسیماالنامیة بلدانبعد ذلك العدید من ال

، المتعلق بتدبیر 54-05هو قانون رقم و  نظمها المشرع المغربي بموجب قانون خاص

.)5(المتعلق بنظام اللزماتالقانون المشرع التونسي نظمها بموجب و )4(،المفوض

بل القانونيلى المستوىحدیثة علیةآبإن تفویض المرفق العام لیست فلجزائر أما بالنسبة ل

ن أإلا ، في فترة النظام الاشتراكيتم إقراره ، بحیث عقد الامتیاز المرفق العام إلى ود جذورهاتع

1 - Loi n° 93-122 du 29 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption de la vie économique et

des procédures publiques, JOUE,n° 25 du 25 Janvier 1993.

2 - Directive 2014/23/UE du parlement européen et du conseil européen du 26 févrie2014, sur

l’attribution de contrats de concession. JOUE du28 mars2014. www.legifrance.gouve.fr.

3 - L’ordonnance nᵒ2016-65 du 29 janvier2016, relative aux contrats de concession, JORF du 30 

janvier 2016.www.legifrance.gouve.fr.

المتعلق بتدبیر المفوض 45-05، یتعلق بتنفیذ القانون رقم 2006فبرایر 14صادر في 15.06.01ظهیر شریف رقم -4

www.adala.justice.gove.ma..2006مارس 16، صادر بتاریخ 5404للمرافق العامة، ج ر عدد 

، 151، السنة 28ت، ر ر ج ت عدد، یتعلق بنظام اللزما2008افریل 1، مؤرخ في 2008لسنة 23قانون عدد -5

.2008افریل 4صادر بتاریخ 
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للتسییر احتكار القطاع العام لعل أهمهاو  لم یكن مستقرا، لعدة أسبابتطبیقه في الواقع العملي

.مختلف المرافق العامة

الاقتصادیة بالدولة الاجتماعیة و  تإذ دفعت الاضطرابالم یستمر الوضع  على حاله 

ؤسس تبني بموجبه الم)1(،1989النهج الاشتراكي بصدور دستورالجزائریة إلى التخلي على 

فتح مجال التعاون و  ، مبدأ حریة الصناعة والتجارةحریة المنافسة:مبادئ النظام اللیبراليالدستوري

كآلیة للشراكة بین القطاع العام الخاص من خلال اعتماد تفویض المرفق العامبین القطاع العام و 

.الخاصو 

في القوانین المرتبطة بتنظیم المرفق العام مرة في الجزائر لأولتم تبني تفویض المرفق العام وقد 

ومرفق الكهرباء )3(ومرفق الموصلات السلكیة واللاسلكیة)2(الشبكاتي على غرار مرفق المیاه

لكن )5(،2011قانونیة أخرى لاسیما قانون البلدیة لسنة تبنته بعد ذلك عدة نصوص و .  )4(والغاز

رغم هذا التكریس القانوني لهذه الآلیة إلا أنها لم تحظ بتنظیم قانوني مستقل لها إلى غایة سنة 

، المتعلق 1989فبرایر 28، المؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فبرایر 23دستور -1

.1989مارس 1، صادر بتاریخ 09، ج ر عدد 1989فبرایر 23بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

، معدل 2005سبتمبر 4، صادر بتاریخ 60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005أوت  4مؤرخ في 12-05قانون رقم -2

، معدل ومتمم 2008ینایر27، صادر بتاریخ 4، ج ر عدد 2008ینایر27المؤرخ في 03-08ومتمم بالقانون رقم 

.2009یولیو22در في ، صا44، ج ر عدد 2009یولیو22المؤرخ في 10-11بموجب الأمر رقم 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة 2000غشت5، مؤرخ في 03-2000قانون رقم-3

10، المؤرخ في 04-18المستبدل بالقانون رقم )ملغى(2000غشت6، صادرة في 48واللاسلكیة، ج ر عدد

13، صادر بتاریخ 27الاتصالات الالكترونیة، ج ر عدد ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2018مایو

.2018مایو

، صادر 08، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد 2002فبرایر5مؤرخ في ، 01-02قانون رقم -4

الیة لسنة ، یتضمن قانون الم2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002فبرایر6بتاریخ 

.2014دیسمبر 31، صادر بتاریخ 78، ج ر عدد 2015

ویمكن تسییر هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال «:فقرة الثانیة من قانون البلدیة التي جاء فیها150المادة -5

22مؤرخ في 10-11رقم قانون.»مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الامتیاز أو التفویض

.2011یولیو 3، صادر بتاریخ 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یونیو 



مقدمة

5

المرسوم الرئاسي رقم بموجب لكن مع دمجه بالنص المرتبط بالصفقات العمومیة وذلك2015

.)1(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15-247

تفویضات لصفقات العمومیة و االمتضمن تنظیم247-15الرئاسي رقم ر المرسومصدولقد 

البحث عن سبل جدیدة لتمویل  ىالدولة إلفیها  ىظروف اقتصادیة وسیاسیة تسع في العامالمرفق

.الفساد وترشید النفقات العمومیةالمرفق العام الصناعي والتجاري، ولبناء دولة القانون ومكافحة

أین أصدرت السلطة التنفیذیة مرسوم 2018غایة ىإل ةتطبیقیبقي بدون نصوص  هلكن صدور 

من كل جوانبها بشكل دقیق ومحكم هذه الآلیةبحیث نظم .)2(المرفق العامبتفویضتعلق یتنفیذي 

إلا أنه حصرها فقط في  تفویضات المرفق العام التي تكون على المستوى المحلى مقارنة ومفصل 

.بالنصوص السابقة التي ارتبطت بالمستوى الوطني

المبررات جملة منإلى التجاري و  الطابع الصناعي وذ تفویض المرفق العامتكریس یعود 

:أبرزها

على  يرولیة وما كان من ذلك من اثر سلبالمستمر لعائدات المتأتیة من الجبایة البتالتراجع -

.الخزینة العمومیة

لمرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري، باعتبار ا رلتسیی ةالتقلیدی بالأسالیفعالیةعدم –

.لقواعد المنافسةبب طبیعته الاقتصادیة التي تخضع أن هذا الأخیر یحتاج في إدارته للمرونة بس

البحث عن الفعالیة الاقتصادیة والجمع بین مزایا القطاع الخاص الذي یتمیز بالسرعة -

لخاص للمبادئ والمرونة في أداء الوظائف والقطاع العام الذي یسهر على مدى احترام القطاع ا

.الطابع الصناعي والتجاريذو  التي تحكم سیر المرفق العام

اب الدولة من تسیر واستغلال الذي یتمثل في انسح:م الدولة الجدیدالتكریس الفعلي لمفهو -

ا قدمها هذیا یضمن تطور ورقي الخدمات التي الطابع الصناعي والتجاري بمذو  المرفق العام

.فق للمرتفقینالمر 

، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم-1

.2015سبتمبر 20، صادر بتاریخ 50ج ر عدد 

، صادر في 48یتضمن تفویضات المرفق العام، ج ر عدد ،2018غشت 2مؤرخ في ، 199-18مرسوم تنفیذي رقم-2

.2018غشت 5
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أن الجزائر باعتبارات الاتحاد الأوروبي خاصة ضغوطستجابة للضغوطات الخارجیة الإ–

)1(الاتفاق الاورو متوسطيصادقت على 
إصدار لذا على الدولة الجزائریة بضرورة التعجیل في .

تشریعیة تتوافق مع اتجاه المجموعة الأوروبیة الهادفة إلى مكافحة الفساد وحمایة المال نصوص

العام، وإعادة تطویر وتحدیث القطاع العام من خلال وضع قواعد كفیلة بتنظیمه وتحسب إدارته 

لسوق جانبها العولمة واقتصاد ا ىذلك نجد إل ىفي العقود إضافة إللاسیما قواعد الشفافیة والمنافسة

.ذو الطابع الصناعي والتجاريوما یملیانه من رهانات تتمثل في الفعالیة ومردودیة المرفق العام

:اختیار هذا الموضوع في ىإل يالتي دفعتنتتمثل الأسباب

حدیث في المنظومة القانونیة الجزائریة، والتي لم تحض بالدراسة الكافیة التفویض كون -

.حتى في المجال العلمي

و الطابع الصناعي والتجاري أثبتتذ التقلیدیة لتسییر المرفق العامالأسالیبكون -

.فشلها في تسییر هذا النوع من المرافق العمومیةو  محدودیتها

تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري لفائدة الغیر من المواضیع الساعة، باعتبار أن -

.كونه یرتبط بالحیاة الاقتصادیة للدولة

:الإشكالیةكان لابد من طرح را لحداثة تنظیم تفویض المرفق العام في القانون الجزائري نظ

حام أو استقبال تفویض المرفق العام كآلیة لتسییر كن القانون الجزائري من إقمدى تمَ حول 

لغرض الاستجابة لمتطلبات التقلیدیةللأسالیبالتجاري كبدیل و  المرفق العام ذو الطابع الصناعي

  ؟الحداثة وتلبیة حاجات المنتفعین منهاو  العصرنة

لإجراء دراسة تحلیلیة لمختلف الاستقرائي إتباع المنهج  تبغرض توضیح الموضوع ارتأی

المنظومة القانونیة تمكن ىفویض المرفق العام وذلك لبیان مدتلالنصوص القانونیة المنظمة 

یوافق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین «:والتي جاء فیهاالاورومتوسطياتفاق المادة الأولى من -1

.»...فیھا من جھة أخريالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جھة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء 

جهة والمجموعة الأوروبیة والدول لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من اتفاق الاورومتوسطي

والبروتوكولات من 6 إلى 1، وكذا ملاحقه من 2002بریل ا 22الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم 

ابریل 27مؤرخ في 159-05لنهائیة المرفقة به، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الوثیقة او  7إلى  1رقم 

.2005ابریل 30، صادر بتاریخ 31، ج ر عدد 2005
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 أدواتبعض اعتمادتم كما.الآلیةأو عدم تنظیمها الدقیق والمحكم لهذه هاتنظیممنالجزائریة 

نجاحات التي حققت و  ة الرائدة في هذا المجالفرنسیالتجربة الالمنهج المقارن خاصة الاستعانة ب

بالتجربة كذا و  المحلي،المستوىالتجاري علىو  الطابع الصناعيتسییر المرفق العام ذوكبیرة في

بقتها في تنظیمها بعض الأحیان كونها من الدول القریبة لدولة الجزائریة التي أسالمغربیة في 

.وتكریسها

جدید لتسییر أسلوبكالتفویضتبیان خصوصیةتقتضي الإجابة على الإشكالیة التطرق إلى

العدید من النصوص القانوني  ارصدخاصة بعد إالتجاريلمرفق العام ذو الطابع الصناعي و ا

.)الباب الأول(والتي كانت محل لتحلیلبهوالتي رسمت له بعض المعالم الخاصةلتنظیمه،

 وم ذافق العكأسلوب حدیث ومعاصر لتسییر المر الآلیة هذهاستخدام فعالیة إبراز مدى ثم

هداف المرفق العام الصناعي لأ خاصة من حیث مدى تحقیقها الطابع الصناعي والتجاري 

الحدیثة لهذا لمتطلباتوالاستجابة لبالدرجة الأولى هو تحقیق المصلحة العامة و  التجاري ألاو 

).الباب الثاني(وكذا حمایة مصلحة المنتفعینالمرفق



:الباب الأول
ذوماالع فقلتسیر المرجدیدسلوبكأ التفویضخصوصیة 

.الصناعي والتجاريالطابع
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من التنظیمات فإنهو  لما كانت الدولة هي مصدر إنشاء المرافق العامة، عن طریق القوانین

لكن هذه المرافق العامة خاصة منها ذات الطابع الصناعي.المفروض أنها هي المسیرة لها

تحقق  كونها لا یمكن لها أن،القیام بتسییرهادها لا یمكن لها أن الدولة لوحالتجاري اثبت و 

صادیة التي تحتاج في إدارتها للمرونة بسبب طبیعتها الاقتهذه المرافق لكونالمردودیة الاقتصادیة 

مع تطور التسییر تلاءمتها أسالیب جدیدة لتسییر تطلب الأمر إنشاءتخضع لقواعد المنافسة،

المرفق تفویض هيو  التعاقدآلیةمن خلال التجاري و  الاقتصادي الحدیث للمرفق العام الصناعي

  .العام

أیضا عد القطاع الخاص، كما یو  من أهم أشكال الشراكة بین القطاع العامتفویض المرفق العام  دعی

التسییر المباشر من طرف و  التخلي عنه للقطاع الخاصو  أداة وسط بین خوصصة المرفق العام

.التجاري محل التفویضو  حق ملكیته للمرفق العام الصناعيو  القطاع العام، من خلال إشرافه

لها  أولتالتجاري و  الطابع الصناعي ام ذوفق العجدید لتسییر المر كأسلوبالتفویض نظرا لأهمیة 

تجعلها مجموعة من الضوابط القانونیة ىعلهذه الآلیة تقوم كما التشریعات أهمیة بالغة،مختلف

ق العام ذو الطابع الصناعي تفویض المرفالتمیز ، لذلك یتختلف عن باقي الآلیات الأخرى للتسییر

الفصل (ممیزالو  خاصالطابع ال: بخصوصیات هامة تظهر خاصة من حیثالتجاريو 

الفصل (لمال العام حمایة ا لهدف والتي وجدتإجراءات إبرامهوكذلك من حیث شفافیة).الأول

).الثاني
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:الفصل الأول

الطابع  وذ تفویض المرفق العامل الطابع الممیزمن حیث 

.التجاريو  الصناعي

تحقیق ضمان حسن سیرها بانتظام واطراد  ىمرافقها العمومیة إلتضطلع الدولة عن طریق 

دیم الخدمات والسلع اللازمة لإشباع الحاجات العامة المادیة والمعنویة للمواطنین، عن طریق تق

زل عن تسییر مرفقها العام الصناعي التنا ىتحقق الدولة هذه الأهداف تلجأ إللكي و . لذلك

لأشخاص من القانون العام أو الخاص، وذلك من باب أنها غیر متخصصة في هذا والتجاري

تفویض المرفق العام أصبحلذا  .لاقتصادیة وتنمي حاجات المنتفعینالمجال خاصة بعد التطورات ا

فق نسب لمشكلة تسییر المر الحل الأو  المنتفعین هؤلاءحاجات لإشباعوسیلة في ید الجماعة العامة 

فویض تهو ما جعل منو  واجههایالصعوبات المالیة التي و  التجاريو  لطابع الصناعيا ام ذوالع

كذا من حیث و  )الأولالمبحث (بهمن حیث التأطیر القانوني الذي خصیتمیز المرفق العام 

.)الثانيالمبحث(الطبیعة القانونیة الممنوحة له

:المبحث الأول

.تأطیر بأسلوب ممیز:تفویض المرفق العاملالتأطیر القانوني 

عد تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري من الأسالیب الجدیدة التي نظمتها مختلف ی

.والتجاري وقد نظمتها بكل جوانبهاتشریعات العالم لتسیر مرافقها العمومیة ذات الطابع الصناعي 

فهناك دول نظمتها بموجب قوانین خاصة بها مثل المشرع المغربي وهناك من أصدر تنظیم لها 

إن هذه التشریعات المقارنة نظمت هذه .المشرع الفرنسيما كرسه لكن أدمجها بقوانین أخرى وهو 

لاحقا قوانین خاصة لنص علیها واعتمادها كأسلوب  تبشكل دقیق ومفصل، ثم أصدر الآلیة

.جانب أسالیب التسییر التقلیدیة ىإل لتسییر

لعام ذو الطابع تفویض المرفق االنظم د قه نجد ةالجزائرینظومة القانونیةبالعودة إلى المأما 

نظم هذه ، ثم أولا التجاريبموجب قوانین المرفق العام ذو الطابع الصناعي و الصناعي والتجاري

.ثانیابموجب نص عامالآلیة 
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القوانین في تنظیم التفویض المرفق العام إلا أنها تتفق كلها على ارتباط رغم تباین مختلف 

التجاري بتنظیم تفویض المرفق العام بشكل مرفق العام ذو الطابع الصناعي و تنظیم تفویض ال

حدة بین كل تفویضاتبضوابط قانونیة مو لقوانینامختلف  هاأحاطتكما )ولالمطلب الأ (عام

).المطلب الثاني(هأیا كان محلالمرفق العام

المطلب الأول

.تنظیم تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري

یعد تفویض المرفق العام من أهم الأسالیب الجدیدة التي نظمتها مختلف قوانین العالم لتسییر 

هناك من الدول التي نظمتها بموجب إذ . مرافقها العامة خاصة ذات الطابع الصناعي والتجاري

قوانین خاصة بها مثل المشرع المغربي، وهناك من أصدر تنظیم لها لكن ادمجها بقانون أخرى 

، المتعلق 1993جانفي 9المؤرخ في 122-93وهو ما كرسه القانون الفرنسي بموجب قانون رقم

والذي تم .′′sapinبقانون بمحاربة الفساد وتكریس الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة المسمي 

بالقانون المنظم لعقد الامتیاز مدمجا تفویض المرفق العام مع عقد امتیاز 2016استبداله سنة 

أما .)الفرع الأول(هذا بالنسبة لتنظیم تفویض المرفق العام في القوانین المقارنة.الأشغال العامة

الوطني بموجب على المستوى هاتنظیمتم الآلیةنجد أن هذه ،ةالجزائریالمنظومة القانونیة في 

تنظیم موحدإلا أنه لا یوجد ،التجاريالعمومیة ذات الطابع الصناعي و القوانین المنظمة للمرافق 

المستوىعلى  ام بشكل عامفق العتفویض المر نظیم لیتم لاحقا وضع نص خاص ی.مستواهعلى 

.)الفرع الثاني(المحلي
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الفرع الأول

.التجاري في القانون المقارنو  الطابع الصناعي وذ تفویض المرفق العامتنظیم 

بدایة القرن الماضي ىإنما تعود جذورها إلو  حدیثة ،آلیة بتفویض المرفق العام لیسإن 

تفویض أشخاص القانون الخاص بعض المرافق العامة ذات  ىعندما اتجهت الدولة الفرنسیة إل

ذلك ، ثم بعد للإدارةوبذلك ظهر هذا الأسلوب بدایة في الواقع العملي .التجاريو  الطابع الصناعي

-AubyJeanمن طرف الفقیه الفرنسيالثمانیناتتم تناوله كفكرة في بدایة François في مؤلف له

les"تحت عنوان services publicslocaux")1( بعدها كرس هذا المصطلح في المنظومة القانونیة ،

نجدها حذت حذو فة المغربینسبة للمنظومة القانونیة البأما ، )أولا(التسعیناتالفرنسیة خلال 

نظمتها بموجب قانون قع العملي ثم افي الو المنظومة القانونیة الفرنسیة إذ كرست هذا الأسلوب أولا 

).ثانیا(2006خاص بها سنة 

:تفویض المرفق العاملالفرنسي قانونتنظیم ال –أولا 

المرفق العام في المنظومة القانونیة الفرنسیة لأول مرة في النصوص كرس مصطلح تفویض

1987كان ذلك بموجب التعلیمة الوزاریة الصادرة عن وزیر الداخلیة الفرنسي سنة و  ،التنظیمیة

.)2(المتعلقة بإدارة الأشخاص العامة للمرافق المحلیة

المتعلق بالإدارة الإقلیمیة 125-92بموجب القانون رقم ه المشرع الفرنسي نظمبعد ذلك 

Loi"للجمهوریة الفرنسیة المسمى بقانون  joxe"إن اختلفت و  ، بحیث تناوله في أكثر من موضوع

ة تسیر المفوضاتفاقیو  اتفاقیة تفویض المرفق العام:مهاالتسمیات التي أطلقت علیها، ومن أه

القانون على تنظیم عقود تفویض المرفق العام التابع للجماعات قد اقتصر هذا و  .عقد المرفق العامو 

1- AUBY Jean-François, Les contrats de gestion du service public, LGDJ, Paris, 2016,p7.

الفرنسي في بلورة مفهوم تفویض المرفق العام، وقد ورد لأول مرة مصطلح ساهم إلى جانب الفقه الفرنسي الاجتهاد-

syndical:في قضیة1994تفویض المرفق العام على نحو صریح في قرار لمجلس الدولة الفرنسي سنة 

intercommunal des transportes publics de la région de Douai..راجع في هذا الخصوص:

-CE,15 juin 1994, syndical intercommunal des transportes publics de la région de Douai, Nᵒ 136734, 
publie au recueil Lebon, www.legifrance.fr. consulté le 21/05/2019.

.42ولید حیدر جابر، مرجع سابق، صنقلا عن -2
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، المتعلق بمحاربة 1993جانفي 9المؤرخ في 122-93القانون رقمإصدار لاحقا لیتم .)1(الإقلیمیة

الذي یعتبر الإطار العام ،Sapinالشفافیة في الحیاة الاقتصادیة المسمى بقانونالفساد وتكریس

تفویض المرفق العام في الفصل الرابع حیث نظم هذا القانون .فرنساالمرفق العام فيتفویض ل

الحیاة الاقتصادیة، من في ضمن القسم الثاني المخصص للأحكام العامة ذات الصلة بشفافیة منه، 

47إلى المادة 38من المادة  وذلك ."تفویضات المرفق العام"ع بعنوان حیث تخصیص فصل راب

كل من القواعد والأصول اللازمة لإبرام اتفاقیات تفویض المرفق موادنظم بموجب هذه الوقد .منه

التي یمكن أن تبرم عقد  صالأشخا إلىالعام، كما وسّع من نطاق تطبیق تفویض المرفق العام 

، "الشخص الخاضع للقانون العام"تفویض المرفق العام، وذلك باعتبار أن المشرع استعمل عبارة 

.)2(الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العامةو  من الدولةیدخل في هذا المقام كل و 

تضمن هذا القانون كذلك مجموعة من القیود تتعلق بمضمون عقد تفویض المرفق العام، إذ 

نص على أن اتفاقیات تفویض المرفق العام تخضع لإجراءات الإعلانات تفرضها السلطة المفوضة 

المفوضة بإعداد قائمة المترشحین السلطةثم تقوم.مكین من تقدیم عدة عروض للمنافسةلت

المقبولین لتقدیم عروض بعد دراسة ضماناتهم المهنیة والتقنیة والمالیة، ومدى قدراتهم على ضمان 

بعد ذلك تقوم السلطة .ن المتعاملین في الخدمة العمومیةاستمراریة الخدمة العمومیة والمساواة بی

وعند .المیزات الكمیة والنوعیة للخدماتكل المفوضة بتقدیم وثیقة لكل المترشحین تعدد فیها

یتم التفاوض على هذه العروض المقدمة على أن .الاقتضاء شروط التسعیرة مقابل الخدمة المؤداة

ختار المفوض له بكل حریة من طرف السلطة المسؤولة عن الشخص العمومي المفوض، الذي ی

.)3(عند نهایة المفاوضات

ید اتفاقیات فرض قواعد أخرى تتمثل في إلزامیة تحد،إضافة إلى هذه القیود التي فرضها

عندما تكون المنشآت تقع على عاتق المفوض له لا بدّ ، بحیثلمدة الزمنیةلتفویض المرفق العام 

طبیعة ومبلغ الاستثمار الذي ینبغي إنجازه، ولا ین الاعتبارأن تأخذ اتفاقیة تفویض المرفق العام بع

1 - Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territorial de la république, JORF, du

12 mai 1992 : www.legifrance.fr.

2 - Loi n° 93-122,Op.Cit.

3 - Art 38, de la loi nᵒ 93-122, Op.Cit. 



.والتجاريالطابع الصناعي  وم ذالتسیر المرفق العجدیدكأسلوبالتفویضخصوصیة :الباب الأول

14

هذا القانون كذلك تضمن .یمكن في هذا الحال تجاوز المدة العادیة لمردودیة المنشآت حیز التنفیذ

  :وهي یض وحدد المدة التي یمكن تمدیدهایمكن فیها تمدید فترة التفو ینتحال

حالة وجود منفعة عامة-1

مقید بحسن التنفیذ للخدمة العمومیة أو توسیع حقلها الجغرافي  له ما إذا كان المفوض ةحال-2

في العقد  استثمارات مادیة غیر منصوص علیهامن أجل إنجاز  ةالمفوضالسلطة وبطلب من 

من شأنها تعدیل في الاقتصاد العام للتفویض والذي لا یمكن أن یحقق المردود خلال ساسي،والتي الأ

فع السعر المفرط، في حالة الموافقة على التفویض من طرف الشخص الفترة المتبقیة إلا من خلال ر 

.العمومي بخلاف الدولة، فإنّ التمدید یمكن إدخاله إلا بعد تصویت من لجنة المداولات

فوض له كل سنة قبل الفاتح بحیث فرض على الم،نظم هذا القانون كذلك فكرة تدعیم الرقابة

الحسابات التي تحدد مجمل العملیات المتعلقة :ة یتضمنویا لسلطة المفوضنإعداد تقریر سجانفی

یرفق هذا التقریر بملحق یضمن لسلطة و بتنفیذ تفویض المرفق العام وبتحلیل نوعیة الخدمة، 

.)1(المفوضة تقدیر شروط إنجاز الخدمة العمومیة

دیسمبر 11المؤرخ في 2001-1168بموجب قانون 125-93إثر تعدیل قانون رقم 

قانون ببالتدابیر الطارئة في سبیل تحقیق إصلاحات اقتصادیة ومالیة المسمى المتعلق 2001

Murcef
تفویض المرفق العام وذلك في نص المادة لالمشرع الفرنسي لأول مرة تعریفا  أعطى .)2(

عقد الذي یعهد بموجبه شخص من أن تفویض المرفق العام عبارة عنعلى  إذ جاء فیهامنهالثالثة

هذا  یهحصل علتمالي یإدارة مرفق عام، مقابل أشخاص القانون العام إلى شخص عام أو خاص

إقامة المفوض له الأخیر مرتبط بصورة جوهریة بنتائج استغلال المرفق، كما یمكن أن یعهد إلى 

إن هذا التعریف الذي أتى به المشرع الفرنسي كان .)3(واكتساب أموال ضروریة للمرفقمنشآت

1 - Art. 40 , loi nᵒ93-122, Op.Cit.

2- Loi nᵒ 2001-1168 du 11 décembre 2001,portant mesures urgentes de réformes à caractère 

économique et financier ( murcef), JORF du 12 décembre2012. www.legifrance.gouve.fr.

3 - « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit

public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégatoire public
ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du
service ledélégatoire peut être charge de construire des ouvrages ou d’acquérir des bien
nécessaires au service ». Art. 3 de la loi nᵒ 2001-1168, Op.Cit. 
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38التي نص علیها في المادة خاصة تلك "Sapin"لمبادئ التي جاء بها قانون ینسجم معا

تفویض المرفق العام تعدیلاته التأطیر القانوني لومختلف"Sapin"ذلك شكّل قانونعلى  بناءا.منه

.في فرنسي

2016ا القانون المؤطرة لتفویض المرفق العام سنة هذالمشرع الفرنسي استبدل بعدها 

)2(.الأشغال العمومیةمتیازاعقد مدمجا تفویض المرفق العام مع )1(،الامتیازلعقد  بالقانون المنظم 

ویعد إصدار المشرع الفرنسي لهذا القانون تطبیقا لقانون الاتحاد الأوربي كونه أصدر تعلیمة 

1-L’ordonnance nᵒ2016-65, Op.Cit.

من الدستور الفرنسي إذ جاء 38نص المادة ه القانوني في أساس)الأمر(یجد إصدار السلطة التنفیذیة لنص تشریعي-

:فیها

‹‹Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au parlement
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil d’Etat. Elles entrent en
vigueur dés leur publication mais deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n’est
pas déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. ››la
constitution, du 3juin 1958,JORF, nᵒ 9151, du 5 octobre 1958.www.ligifrance.gouv.fr.

20، لكن هذا الوضع ما لبث أن تغیر بدایة القرن 19شكلت الأشغال العامة العنصر الأساسي في نظام الامتیازات خلال القرن -2

.بظهور وتطور فكرة المرفق العام كنشاط تستهدف الجماعة العامة تحقیقه تأمینا منها لاحتیاجات الجمهور

أنه اتفاق یكلف به احد أشخاص القانون العام شخصا أخر لتنفیذ مشاریع تكون غالبا من البنیة على  یعرف امتیاز الأشغال العامة

ي التحتیة واستغلال ناتج العمل العام الذي تم انجازه لقاء مقابل عائدات یتقاضها من المنتفع أو من الجماعة العامة ولمدة محددة بدون أ

وني لعقد امتیاز المرفق العام، راجع في هذا الخصوص حماده عبد الرازق حماده، النظام القان.ي مع نشاط المرفق العامارتباط جوهر 

.76سابق، ص مرجع 

  :يوبذلك فعقد امتیاز الأشغال العامة عبارة عن امتیاز یعهد للمتعاقد بناء واستغلال ولیس إدارة المرفق العام وهذا ما تم التعبیر عنه ف

 -Directive européenne nᵒ 89-440 du 18 juillet 1989 nᵒ89440 modifiant la directive 71305 CEE, port ant 
coordination des procédures de passation des marches publics de travaux, J.O.C.E du 21 juillet1989.
www.legifrance.gouve.fr.

تأثرهم بفكرة أن وجود الأشغال العامة إنما ترتبط بالضرورة بمهمة مرفقیة قد نفي استقلالیة هناك بعض من الفقهاء ونتیجة ل

Entrepriseفي قضیة Lasryامتیاز الأشغال العامة عن امتیاز المرفق العام، كمفوض الحكومة  Peyrot رأى أن وجود الأشغال العامة

وجود المرفق العام، لكن رغم هذا الموقف لبعض الفقهاء إلا انه مستقر فقها  ىنشآت الناتجة عنها، یؤدي فعلا إلوبالتالي تشغیل الم

مفوض :استقلالیة امتیاز الأشغال العامة عن امتیاز المرفق العام ولقد عبر عن هذا الموقف عدة فقهاء ولعل أهمهمعلى  واجتهادا

Gazفي قضیة Chardennetالحكومة  de Bordeauxانه یستهدف إما تنفیذ منشآت عامة وإما  لىق العام عد تعریفه لامتیاز المرفعن

.516سابق ص في هذا الخصوص ولید حیدر جابر، مرجع راجع .تحقیق لمرفق عام
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,UE/2014/23في التعلیمة رقمبعقود الامتیاز تتمثل خاصة sur l’attribution de contrats de

concession1(.المتعلقة بمنح عقود الامتیاز(

امتیاز المرفق العام، كما میز بین هذا العقد أنها ىتفویض المرفق العام علهذا القانون عرف 

.، وحدد أطراف عقد الامتیازل العمومیةوعقد امتیاز الأشغا

في الفصل الأول من قلیمیة الفرنسيالإنظم القانون العام للجماعات وفي ذات السیاق 

L1411–19إلى 4111L-1الكتاب الرابع منه تفویضات المرافق العام وذلك من نص المادة 
)2(

.

توجد إلى جانبها في فرنسا بشكل عام تفویض المرفق العام مؤطرة لهذه القوانین الإضافة إلى 

الآلیةخاصة في مجال المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري لتكریس هذهأخري عدة قوانین 

هذه المرافق ومن بین .كأسلوب لتسیرها وذلك استجابة خاصة للقانون العام للجماعات الإقلیمیة

مرفق :لعل أبرزهاكأسلوب لتسییر الآلیةالعامة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي أقرت هذه

النقل ومرفق المیاه والتطهیر، خاصة وأن القانون العام للجماعات الإقلیمیة ینص على أن تنظیم 

النقل یقع على عاتق البلدیة أو مجموعة من –المیاه :الخدمات العامة المحلیة والتي من بینها

La(البلدیات ولكن إدارتها یمكن أن تتم مباشرة عن طریق الاستغلال المباشر  régi( أو تخضع

لعقد التفویض لأحدى الشركات القطاع الخاص، بحیث تحتفظ الدولة بعملیة المرفق بینما تعهد إلى 

.)3(القطاع الخاص إدارة أو تسییر هذا المرفق

ولكن من أهم القوانین الخاصة التي نصت صراحة على أسلوب تفویض المرفق العام ذو 

المتعلق بتعزیز 1995فیفري 2المؤرخ في 101-95 مالقانون رق:نذكرالطابع الصناعي والتجاري 

حمایة البیئة، إذ نص صراحة على أسلوب تفویض المرفق العام كآلیة تسییر مرفق المیاه الصالح 

.)4(75للشرب وذلك بالتحدید في نص المادة 

1-Directive 2014/23/UE , Op.Cit.
2-Code général des collectivités territoriales, dernière modification le 29 janvier
2017.www.legifrance.gouve.fr.
3-COURBIS Camille, La délégation des services publics d’eau potable :un mode de gestion efficace ?,

séminaire ‹‹services publics et sphère privée : les nouveaux partenariat ›› du 8 septembre2008.p p18.
4   - Loi nᵒ95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

JORF du 4 Février 1995. www.ligifrance.fr
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مدة تفویض أقر و  ،)1(منه54نص المادة بموجبضمن هذه الآلیةت1772-2006القانون رقم و 

.في قطاع المیاه والتطهیر والنفایات

:تفویض المرفق العامالمغربي لمشرعتنظیم ال–نیا ثا

لاقتصادیة كان له انعكاس سلبي كافة المستویات في الحیاة ا ىعلإن تدخل الدولة المغربیة 

بالدولة مع دفع هو ما و  جودة الخدمات التي كانت تسدیها للمرتفقین ىعلو  المرفق العام ىعل

بحیث ،خارجیةو  البحث عن حلول لهذه الأزمة تحت ضغوطات داخلیة إلىالثمانینیات منتصف

البحث و  فبغیة تطویرها)2(.میزانیتهاعلى  دبیرها تشكل عبئاأصبحت الكثیر من هذه المرافق لسوء ت

القطاع الخاص، كل ذلك على  تم تدعیم قواعد سیرها التقلیدیة بأخرى كانت حكراعن فعالیتها

أداء الوظیفة التي یستطیع و  العالمیة،و  المستجدات الوطنیةو  لجعل المرفق العام یواكب التطورات

.)3(تقدیم الخدمات بشكل أجودو  هي إشباع حاجة المرتفقو  أنشئ من أجلها،

قبل فویض المرفق العام، إذ تم تطبیقهتعتبر المغرب من الدول العربیة السباقة في تكریس ت

لأول مرة بموجب القانون تفویض المرفق العامالمشرع المغربي أطرفقد  .)4(التكریس التشریعي لها

، وذلك لأجل 2006فیفري 14المتعلق بتدبیر المفوض للمرافق العامة الصادر في 54-05رقم 

ت ، وضبط سلوكیات وممارساالمحلیةسد الفراغ التشریعي في مجال تسییر المرافق العمومیة

اعتبار المغرب تعرف ممارسات ، بالآلیةتواترت في ظل غیاب لمقتضیات قانونیة خاصة بهذه 

.تدبیر المفوض قبل صدور هذا القانونل

بین المجموعة الحضریة للدار 1997 أوت 1في  عقد تدبیر المفوض في المغربأبرم أول

Laالفرنسیة البیضاء وشركة lyonnaise des eauxالذي تم تفویض تدبیر الوكالة المستقلة لتوزیع

1 - Loi n° 2006-1712 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, JORF, du 31
Décembre 2006 : www.ligifrance.fr

2-BEKKALI Abdesselam, ‹‹ La pratique de la gestion déléguée au Maroc››,P.R.M.A.L.D, la gestion
déléguée des services publics étude et documents, nᵒ30,2001,p p107-108.

3- EL YAAGOUBI Mohammed, ‹‹La gestion déléguée des services publics locaux au Maroc››,
P.R.M.A.L.D, La gestion déléguée des services publics locaux études et documents nᵒ 30, 2001, p p79.

إشكالیة تفویض المرفق العام كأحد الأسالیب الحدیثة في تسییر المرافق العمومیة ‹‹عبد الرحیم نادیة،ن، بن سعید أمی-4

وم الاقتصادیة وعلوم التجاریة مجلة معهد العلوم الاقتصادیة، كلیة العل.››في الجزائر هوأفاقواقع التطبیق في المغرب 

یر، جامعة ة وعلوم التجاریة وعلوم التسی، كلیة العلوم الاقتصادی01، العدد 21علوم التسییر، جامعة الجزائر، المجلدو 

.68، ص ص 2018الجزائر، 
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على  قد تمحور هذا العقدو )1(سنة،30ذلك لمدة و  لهذه الشركةالسائلالمیاه والكهرباء والتطهیر 

:محاور رئیسیة تتمثل فيأربعة

.تحقیقها ىهذا العقد إل ىاف التي یسعالأهد-

.الآثار الاقتصادیة-

.حالة الموظفون-

.)2(الحضري لدار البیضاءحمایة المجتمع -

ثم تم بعد ذلك إبرام عدة عقود تدبیر المفوض في مجال توزیع المیاه والكهرباء والتطهیر 

ومنحه 1999عقد منح امتیاز إنتاج الماء والكهرباء والتطهیر لرباط سنة:ولعل أمثلة عن ذلك

.)3(سنة30وذلك لمدة Pleiadeللفائدة المستثمر الأجنبي 

، ومنحه 2001كذلك عقد منح امتیاز إنتاج الماء والكهرباء والتطهیر لمدینة طنجة سنة 

vivendiللفائدة المستثمر  ONA سنة25، وذلك لمدة.

جانب هذا المجال الذي تم إبرام عقود تدبیر المفوض أبرم هذا العقد كذلك في مجال  ىإل

ت وتدبیرها والتنظیف لمدینة الصویرة لشركة عقد منح امتیاز جمع النفایا:جمع النفایات ومن أهمها

GMF كذلك عقد منح امتیاز جمع النفایات وتدبیرها والتنظیف لمدینة الدار ،سنوات5لمدة

في مجال تولید الكهرباء عن طریق كذلك رام هذا العقد أب.سنوات7لمدة SEMالبیضاء لشركة 

.)4(1996الشمولیة سنة تفاقیتهاعلى  التوقیعالإنتاج المستقل للكهرباء بالجرف الأصفر، الذي تم 

أن تفویضات المرفق العام مست مختلف التطبیقیة یظهر جلیا من كل هذه النماذج 

نه بسبب غیاب قانون ینظمها خلق ألا إ الآلیة هذهالقطاعات الخدماتیة، ورغم هذا التطبیق العملي ل

لم یر لكنه ،54-05قانون رقم ر اإصدلذا تمشكالیات التي مست بالسیر الحسن للعملیة، إعدة 

.2006سنة غایة  ىالنور إل

1-EL YAAGOUBI Mohammed, Op.Cit,pp80-84.
2-BEKKALI Abdesselam, Op Cit,p p112-125
3-BRAHIMI Mohamed,‹‹ L’expérience municipale de délégation des services publics urbains

marchands››, P.R.M.A.L.D, la gestion déléguée des services publics étude et documents,
nᵒ30,2001  ,p p 29-48.. 

، المملكة المغربیة ج ر عدد "التدبیر المفوض للمرافق العمومیة في خدمة المرتفق"تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي-4

www.adala.justice.gove.ma.4247، ص 2016یونیو6، السن الخامسة بعد المئة، صادر بتاریخ 6471



.والتجاريالطابع الصناعي  وم ذالتسیر المرفق العجدیدكأسلوبالتفویضخصوصیة :الباب الأول

19

أربعة على  اشتمل هذا القانونإذ  ،فویض المرفق العام من كل جوانبهت54-05قانون نظم 

تطرق بحیث 16 ىإل 1من المواد "الأحكام العامة:"إذ تضمن الباب الأول تحت تسمیة)1(أبواب،

:فیها إلى كل من

نطاق تطبیق هذا القانون إذ حصره على عقود تدبیر المفوض للمرافق العامة والمنشآت -

العمومیة المبرمة من قبل الجماعات المحلیة أو هیئاتها والمؤسسات العامة، وبذلك نجد أنه استبعد 

.)2(الدولة من إمكانیة إبرام هذه العقود 

في تقدیم تعریف النوع من التسییر وتتمثلعبر عن كل الأطر القانونیة المتعلقة بهذا -

.تفویض المرفق العامموسع ودقیق ل

إقرار مبادئ المنافسة والشفافیة عن طریق نصه على طرق التدبیر المفوض الذي یكون -

الحالات والتفاوض المباشر كطریقة استثنائیة كما حدد)3(بالأصل عن طریق الدعوة إلى المنافسة

كما أتى بضمان للمفوض له من حیث إقرار التحكیم كآلیة لحل )4(یها،التي یمكن اللجوء إل

.)5(النزاعات

.نشر العقد«ما یلي إذ جاء فیها منه 14المادة بموجب نص أقر نشر العقد و 

ینشر مستخرج من عقد التدبیر المفوض في الجریدة الرسمیة بالنسبة إلى المؤسسات العامة 

.وفي الجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة بالنسبة إلى الجماعات المحلیة وهیئاتها

یتضمن هذا المستخرج إنماء المتعاقدین وصفاتهما وموضوع التفویض ومدته ومحتواه وكذا 

تدبیر تخرجات لعقدستطبیقا لهذه المادة تم نشر العدید من الم.)6(»لمرتفقینالبنود المتعلقة با

:المفوض وأغلبها تدبیر مفوض للمرافق العمومیة المحلیة الذات الطابع الصناعي والتجاري وأهمها

.62، ص 2015-2014،الإسكندریةأبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة، -1

.، مرجع سابق54-05، قانون رقم1المادة -2

.، القانون نفسه5المادة -3

القانون نفسه،6المادة -4

.القانون نفسه، 9المادة -5

.القانون نفسه-6
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مستخرج من عقد التدبیر المفوض لقطاع النظافة للجماعات الحضریة لتاوریرت منشور -

المفوض وهو :الرسمیة للجماعات المحلیة وذلك باعتبار أن هذا التدبیر مبرم بینفي الجریدة 

".CMERFES"الجماعة الحضریة تاوریرت والمفوض له المتمثل في شركة 

مستخرج من عقد التدبیر المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات -

"حافلات الكرامة"جماعة الحضریة لخنیفرة وشركة رئیس ال:ن هذا العقد مبرم بینإ. بمدینة خنیفرة

.)1(سنة15وذلك لمدة 

غایة  ىإل 17قد تضمنها من المواد و  "واجبات المفوضو  حقوق"یعالجأما الباب الثاني فإنه 

إمكانیة إعادة النظر و  المراجعة الدوریة للعقدو  إذ تضمن حق الدولة في رقابة تنفیذ العقد،20المادة 

.عاتق المفوضعلى  تضمن الالتزامات التي تقعفیه، كما 

واجباته، إذ أجاز للفائدة المفوض إلیه إمكانیة و  خصص الباب الثالث لحقوق المفوض إلیه

على  في مقابل ذلك فرضو  سمح للمفوض إلیه إمكانیة استغلال الملك العام،و  التعاقد من الباطن،

بتأسیس إلیهالمفوض  ألزمو  ،تحمله المخاطرو  لیتهو مسؤ على  المفوض إلیه التزام إدارة المرفق

على  فرضو  تدبیر المرفق العام،شركة خاضعة للقانون المغربي یكون غرضها منحصر في

.بتأمین المرفق ضد المخاطر طوال مدة العقدإلیهالمفوض 

ن یحدد التدبیر أعلى  بحیث اقرالنزعاتو  أما الباب الرابع تضمن أحكام متعلقة بالإعلام

 أو بالتزاماتهفي حالة عدم الوفاء إلیهالمفوض العقوبات التي قد یتخذها المفوض ضد المفوض 

عند الاقتضاء إسقاط حق و  ،الأضرارالتعویضات عن و  لاسیما الجزاءاتو  مخالفة البنود التعاقدیة

.)2(المفوض إلیه

تفویض المرفق العام صدور القانون العام المنظم لانه على الرغم من تأخر،الجدیر بالذكر

قبل ذلك ، إلا أنه هناك قوانین تحیل إلى تدبیر المفوض 2006المحلي في المغرب إلى غایة سنة 

المتعلق 78-00القانون رقم من39إذ تضمنته نص المادة .2002المیثاق الجماعي لسنة :أهمها

-26یولیوز، العدد الواحد والثلاثون، ص 31الجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة، صادر بتاریخ -1

40.www.adala.justice.gove.ma. 14:00، على الساعة 25/02/2017تم الولوج الى الموقع یوم.

، مرجع سابق54-05قانون رقم-2
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المرافق والتجهیزات «:والتي جاء فیها، 17-08مالقانون رقدل والمتمم بموجب بالمیثاق الجماعي المع

:العمومیة المحلیة

یقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة خاصة في القطاعات –1

:التالیة

التزوید بالماء الصالح للشرب وتوزیعه؛-

توزیع الطاقة الكهربائیة؛-

التطهیر السائل؛-

الفضلات المنزلیة والنفیات المشابهة لها ونقلها وإیداعها بالمطرحالعمومي ومعالجتها؛جمع -

الإنارة العمومیة؛-

النقل العمومي الحصري؛-

السیر والجولان وتشویر الطرق العمومیة ووقوف العربات؛-

نقل المرضى والجرحى؛-

الذبح ونقل اللحوم والأسماك؛-

  ؛المقابر ومرفق نقل الجثث-

یقرر المجلس في طرق تدبیر المرافق العمومیة الجماعیة عن طریق الوكالة المباشرة والوكالة 

المستقلة والامتیاز وكل طریقة أخرى من طرق تدبیر المفوض للمرافق العمومیة طبقا للقوانین والأنظمة 

مفوض في هذا یتضح من هذه المادة أن المشرع المغربي أحال إلى تدبیر ال.)1(»...المعمول بها

، 2006إلى غایة الآلیةبهذهالرغم من عدم صدور أي قانون خاصالقانون،واقرها صراحة على

 ذو مافق العالمر  فيالناحیة العملیة من الآلیةوهذا بالتالي ما یبرر الممارسات القانونیة لهذه

.المحليالطابع الصناعي والتجاري

، صدرت قوانین 2006لكن بعد صدور القانون المؤرخ لتدبیر المفوض في المغرب سنة 

22الصادر في 1.06.153رقم شریف ر یظه: وأهم هذه القوانینالآلیةخاصة تضمنت هذه 

، مغیر بظهیر 2002نوفمبر 21، صادر بتاریخ 5058المتعلق بالمیثاق الجماعي، ج ر عدد 78.00قانون رقم -1

24الصادر بتاریخ 5093، ج ر عدد 0103بتنفیذ القانون رقم 2003مارس 24صادر في 1.03.82شریف رقم 

فبرایر 18بتاریخ 01.08.153الصادر بتنفیذه الظهیر شریف رقم 17-08م ، ومغیر ومتمم بالقانون رق2003مارس 

www.adala.justice.gove.ma.2009فبرایر 23بتاریخ 5711، ج ر عدد 2009
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المتعلق بتدبیر النفایات والتخلص منها نص في المادة 28-00بتنفیذ القانون رقم 2006نوفمبر 

تحدد الجماعات أو هیئاها طرق «إذ تنص هذه المادة على ما یلي لمفوضتدبیر امنه على 18

تدبیر المرافق العمومي لنفایات المنزلیة والنفایات المماثلة لها أم عن طریق التدبیر المباشر أو 

.الوكالة المستقلة أو عن طریق الامتیاز أو غیر أشغال التدبیر المباشر أو المفوض

هذا المرفق، یخضع المشغل بموجب هذا التفویض لأحكام هذا القانون في حالة تفویض تدبیر 

من هذه المادة أن المشرع المغربي كرس تدبیر المفوض یستشف .)1(»والنصوص المتخذة لتطبیقه 

.وأعطى السلطة التقدیریة للإدارة المحلیة في اختیارها كأسلوب لتسییر المرافق العامة لنفایات

الفرع الثاني

.الجزائري لتفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاريقانون التنظیم 

ي یستجیب شیئا فشیئا لهذا أخذ المشرع الجزائر اقتصاد السوقنظام منذ دخول الجزائر 

.جدید لتسیر المرافق العمومیةكأسلوبومن أهم الاستجابات تكریس تفویض المرفق العام.النظام

في مرحلة التردد في النص في  ىتتمثل المرحلة الأول:أساسیتین نمرحلتیتم هذا التكریس على و 

مرحلة ثانیة و )أولا(التجاريو  الطابع الصناعي وم ذافق العتسییر المر كأسلوب لاستخدام هذه الآلیة 

).ثانیا(بصفة صریحة الآلیةهذه تتمثل في تكریس 

تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي استخدامفي مرحلة التردد في النص  –أولا 

.والتجاري

لم تعتمد الدولة في القانون الجزائري التجاري و  الصناعيفي بدایة الاهتمام بتسییر المرفق العام 

سالیب الأ ىعل إنما اعتمدت فقطو  التجاريو  أسلوب تفویض المرفق العام الصناعيعلى  الجزائریة

 ذلكو  سلوب الامتیاز الإداريأالغیر عن طریق  ىأو إسناده إلالمباشرالمتمثلة في التسییر و  تقلیدیةال

الطابع الصناعي ام ذوفق العي النصوص القانونیة المنظمة للمر في حین ف.)1(المحليالمستوىعلى 

عقد باعتماد أحد أشكالها ألا وهو ذلك و  الوطني نجدها كرست التفویضالمستوىعلى  التجاريو 

.)2(الامتیاز

المتعلق بتدبیر النفایات 28.00، بتنفیذ القانون رقم 2006نوفمبر 22صادر بتاریخ 1.06.153ظهیر شریف رقم -1

www.adala.justice.gove.ma.2006دیسمبر 7، صادر بتاریخ 5480عدد والتخلص منها، ج ر 
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الصناعيتفویض المرفق العام  علىالقدیم قانون الجماعات الإقلیمیة في النص عدم- 1

.التجاريو 

الجماعات في ظل القانونالتجاري المحليو  ام ذو الطابع الصناعيق العتسییر المرفكان 

عن أو  المباشرالتسییر أسلوبالمتمثلة في كل من و  التقلیدیةالأسالیبالقدیم عن طریق الإقلیمیة 

أسلوب من هذا القانون أیة إشارة إلىلم یتضو  عقد الامتیازبموجب طریق المؤسسات العمومیة أو 

كأسلوب في هذا الصدد رع المشیجب توضیحه أن الامتیاز الذي أقره ام)1(.تفویض المرفق العام

التجاري المحلي لا یقصد منه امتیاز كشكل و  الطابع الصناعي ام ذوفق العغیر مباشر لتسییر المر 

.إنما یقصد به الامتیاز الإداريو  تفویض المرفق العامأشكالمن 

تكلف الإدارة المانحة سواء أنه عقد أو الاتفاق الذي على  الإداريیعرف عقد الامتیاز إذ 

العام أو من القانون كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو معنویا من القانون 

یقوم صاحب و  .استغلال مرفق عمومي لمدة محددةو  الخاص یسمي صاحب الامتیاز بتسییر

في مقابل و  أمواله ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلكو  الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله

یدفعه المنتفعین یتقاضي صاحب الامتیاز مقابل مبلغ مالي یحدد في العقدالقیام بهذه الخدمة

مثال ذلك أن تعهد الدولة لأحد الأشخاص الخاص استغلال خدمات توزیع .)2(بخدمات المرفق

.المیاه، أو تعهد استغلال میناء أو استغلال البترول

عرفت الجزائر عقد الامتیاز الإداري في ظل انتهاجها لنظام الاشتراكي، بحیث استعملته 

من التي أحدثت لتسییر النشاطات المؤممة العمومیة المقاولات و  المؤسساتمعلتأطیر علاقاتها

ذه في هعدم الاستقرار عرف أسلوب الامتیاز الإداري حیث .الجماعات الإقلیمیةكذلك معو  جهة

ر قانون و بموجب صدحیائهإ غایة السنوات الثمانینات أین عادتالمرحلة فتخلت عنه الدولة، إلى

11، صادر بتاریخ 15، یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد 1990ابریل 7، مؤرخ في 08-90من قانون رقم 132المادة -1

لایة، ج ر ، یتعلق بالو 1990ابریل 7، مؤرخ في 09-90وكذلك الفرع الثاني من قانون رقم ،)ملغى(،1990ابریل 

).ملغى.(طرق تسییر المصالح العمومیة الولائیة:، الموسوم تحت عنوان1990ابریل 11، صادر بتاریخ 15العدد 

2 - RAHAL.(B), ‹‹La concession de service public en droit algérien››, RI, nᵒ01, 1991,p p7-8.
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لیأخذ 1989سنة لیتم إصدار نصوص منظمة له .)1(ما یلیهاو  20المادة بموجب 1983المیاه لسنة 

تماشیا مع التوجه التجاري و  الصناعيبرالي للمرفق العام یخر كوجه من أوجه التسییر اللطابعا آ

.)2(الذي عرفته الجزائر يالإیدیولوج

، تقوم بتلبیة الحاجیات المحلیة بواسطة المرافق العمومیةالإقلیمیةالجماعات نظرا إلى أن

لسنة الولایةو  البلدیةقانونيلهذا السبب، نص )3(.فإنها ملزمة بمسایرة هذه التغیرات الاقتصادیة

الطابع الصناعيالمحلي ذو مافق العتیاز كأسلوب استثنائي لتسیر المر أسلوب الامعلى  1990

استغلالإذ لم یكن ‹‹:من قانون البلدیة القدیم إذ جاء فیها138التجاري، بحیث تضمنته المادة و 

مباشرا دون أن ینجم عن ذلك ضرر جاز للبلدیة منح المصالح العمومیة البلدیة استغلالا

والتي 130في نص المادة نفس الوضع منصوص علیه في قانون الولایة القدیم )4(.››...امتیاز

حالة تعذر استغلال المصالح العمومیة الولائیة في شكل استغلال مباشر أو أقرت على أنه في 

.)5(مؤسسات یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یرخص باستغلالها عن طریق الامتیاز

المستوى على التجاري عن طریق عقد الامتیازو  تفویض المرفق العام الصناعيالنص على-2

.الوطني

كأسلوبالتجاري و  تفویض المرفق العام الصناعيعلى  القدیمالإقلیمیةنص قوانین الجماعات لم ت

على  التجاريو  المنظمة للمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعيلتسیرها إلا أن هناك من القوانین 

:نذكرمن ابرز هذه القوانینو  .ذلك عن طریق عقد الامتیازو تضمنته الوطني المستوى

استعمال الملكیة العامة للمیاه في جمیع الحالات إلى إنشاء یؤدي ‹‹:على17-83قانون رقم من ال20نصت المادة -1

19، صادر بتاریخ 30، یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد 1983یولیو16مؤرخ في ، 17-83قانون رقم››امتیاز

).ملغى(،1983یولیو

علوم القانونیة الاقتصادیة ، المجلة الجزائریة لل››إمتیاز المرفق العام والتنمیة المحلیة في الجزائر‹‹جلیل مونیة،-2

.249-247ص ص ، 2016، 1العدد، 53المجلد ،جامعة الجزائر،والسیاسیة، كلیة الحقوق

قانون، كلیة الحقوق :أكلي نعیمة، عقد الامتیاز الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص-3

.16، ص2018اكتوبر25وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 

)ملغى(، مرجع سابق08-90قم قانون ر -4

).ملغى(، مرجع سابق09-90قانون رقم -5
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المتمم للأمر و  المعدل1998جوان 25المؤرخ في 05-98نص القانون رقم :ريقانون البحال- أ

عقد الامتیاز كأسلوب لتسیر على  المتعلق بالقانون البحري1976كتوبرأ 23المؤرخ في 80-76رقم 

النقل البحري ملكیة «:حیث تضمنت ق ب ج571ذلك بموجب نص المادةو  خدمات النقل البحري

أن النقل البحري كنشاط اقتصادي المادة من هذه یتضح .)1(»ویمكن أن یكون موضوع امتیازعامة 

تم تحریره وفتحه للخواص لاستغلاله وإدارته، ولا یكون ذلك إلا عن قد و  داخل تحت نظام الملكیة العامة،

.الامتیازعقد طریق 

یستغل خدمات النقل البحري أشخاص «:نّهأعلى  نفس القانونمن 571/1المادة تضیف 

طبیعیون من الجنسیة جزائریة أو مؤسسات عمومیة جزائریة أو أشخاص اعتباریون خاضعون 

ولهم صفقة مجموعة السفن، ویوجد المركز الرئیسي لنشاطهم في القطر للقانون الجزائري

ى أساس دفتر یمنح الامتیاز عل«أنه على  منه كذلك571/2المادة كما تنص،»الجزائري 

.)2(»الشروط وفق لشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

سیر خدمات النقل البحري أن یعهد تل إمكانیة یلاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري خوَ 

ذلك عن طریق عقد الامتیاز، و  ویین خاضعین للقانون الجزائريمعن أو نطبیعییأشخاصلفائدة 

تطبیقا .أساس دفتر الشروطعلى  یمنح هذا الامتیازو  تفویض المرفق العام،و أحد أشكال الذي ه

2008فیفري 13المؤرخ في 57-08المرسوم التنفیذي رقم صدرت عدة مراسیم آخرهامادةلهذه ال

12المادة كیفیاته، وبالفعل نص فيو  یحدد شروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحريالذي 

 اتخذ إمیكون في إطار علاقة تعاقدیة یدمات النقل البحري منح امتیاز استغلال خمنه على أنّ 13و

.)3(شكل امتیاز خاص، أو شكل امتیاز عام بحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري

ابریل 10، صادر بتاریخ 29، یتضمن القانون البحري، ج ر عدد 1976أكتوبر 23، مؤرخ في 80-76أمر رقم -1

یونیو 27، صادر بتاریخ 47، ج ر عدد 1998یونیو25مؤرخ في 05-98قم قانون ر ال،معدل ومتمم بموجب 1977

23، مؤرخ في 80-76، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت15، مؤرخ في 04-10، انظر كذلك قانون رقم 1998

.2010غشت18، صادر بتاریخ46، المتضمن القانون البحري، ج ر عدد1976امتوبر

.، مرجع سابق05-98قانون رقم -2

، یحدد شروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري، ج 2008فبرایر 13المؤرخ في 57-08قم مرسوم تنفیذي ر -3

.2008فبرایر 24، صادر بتاریخ 09ر عدد 
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یقدم منفعة تجاريو  ذو طابع صناعي عامرفق مالنقل الجوي  دیع:قانون الطیران المدني-ب

، یقع على عاتق الدولة التزام البضائعو  للأشخاصالجويالعمومي، تتمثل في خدمة النقل عامة

الجزائري إمكانیة تسییر هذا المرفق من قبل الخواص المشرع ل خوً .)1(ة للجمهوربتلبیة هذه الخدم

المحدد للقواعد العامة المتعلقة في الفصل السابع من القانون عن طریق عقد الامتیاز، إذ كرسه

على  إذ تنصمنه 115/2وبالتحدید في المادة "الخدمات الجویة"تحت عنوان بالطیران المدني 

.)2(»...كما یمكن أن یكون موضوع امتیاز...النقل الجوي للأشخاص والبضائع« : هأنَ 

حدد الم)3(43-2000التنفیذي رقم المرسوم:هماین تنفیذیینمرسومتنفیذا لهذا النص صدر 

،مجالهذا الالامتیاز في كیفیة منحبدقةنظم هذا المرسوم  إذاستغلال الخدمات الجویة وكیفیاته، لشروط 

.حق الامتیاز لاستغلال الخدمات الجویة للنقل العموميلحدد الم)4(337-2000المرسوم التنفیذي رقم و 

لتسییر خدمات النقل البري كأسلوبالامتیاز البري عقدقانون النقل  كرس:قانون النقل البري-ج

:تینادذلك في كل من المو  أو عبر السكك الحدیدیةسواء نقل الأشخاص عبر الطرقات

یتم إنجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة «:أنه على  إذ نصت10/2المادة -

أو الجماعات الإقلیمیة، أو عند الاقتضاء عن طریق منح الامتیاز لكل شخص طبیعي أو /و

یر المفوض یأعمال الملتقي الوطني حول التسحمادي زبیر، النظام القانوني لتفویض مرفق خدمات النقل الجوي، -1

28-27الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، یومي للمرافق من طرف أشخاص القانون 

.80-68، ص ص2011ابریل

، صادر 48، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، ج ر عدد 1998یونیو 27، مؤرخ في 06-98قانون رقم-2

، 75، ج ر عدد 2000دیسمبر 6، مؤرخ في05-2000، معدل ومتمم بموجب قانون رقم رقم1998یونیو 28بتاریخ 

، ج ر 2003غشت 13، مؤرخ في 10-03، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2000دیسمبر 10صادر بتاریخ 

، ج ر 2008ینایر 23، مؤرخ في 02-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم2003غشت 13، صادر بتاریخ 48عدد

، ج ر 2015یولیو 15، مؤرخ في 14-15قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب2008ینایر 27، صادر بتاریخ 04عدد 

، ج ر 2019یولیو 17، مؤرخ في 04-19، معدل ومتمم بموجب قانون رقم2015یولیو 29، صادر بتاریخ 41عدد 

.2019یولیو21، صادر بتاریخ 46عدد 

ویة وكیفیاته، ج ر ، یحدد شروط استغلال الخدمات الج2000فبرایر 26مؤرخ في 43-2000مرسوم تنفیذي رقم -3

.2000مارس 13، صادر بتاریخ 08عدد 

، یحدد الامتیاز لاستغلال الخدمات الجویة للنقل 2000أكتوبر 26مؤرخ في337-2000مرسوم تنفیذي رقم -4

.2000اكتوبر 29، صادر بتاریخ 64العمومي ج ر رقم 
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استغلال شبكة  أو أنه یتم تسیریتضح من هذه المادة .)1(»...اعتباري خاضع للقانون الجزائري

تفویض عند الاقتضاء یمكن اللجوء إلىو  كالأصلعن طریق التسییر المباشرالنقل الحضري

.تسییر خدمات النقل البري لفائدة الخواص عن طریق عقد الامتیاز

ة النقل الجماعي كبیتم استغلال ش« : هأنً على ذات القانون إذ نصت من 31/2المادة -

.الحضري وفق نظام الامتیاز

.»المحددة عن طریق التنظیمیكون الامتیاز محل اتفاقیة وفق للشروط وكیفیات 

لهذه المواد فإنّه یمكن أن یتم منح امتیاز لفائدة أشخاص طبیعیین أو معنویین خاص أو طبقا 

مشرع كرس ال. ة النقل الجماعي الحضريبكئریین للإدارة وتسییر واستغلال شعام، لكن فقط جزا

الامتیاز كأسلوب لتسییره عقد ، بحیث اعتماد لسكك الحدیدیةبالنسبة للنقل عبر انفس الموقف 

 ةتنظیمیصدرت عدة نصوص تطبیقا لهذه المواد .)2(القانونذات من 24و ،21الموادفي وذلك 

المنشآت القاعدیة إنجازالمحدد لشروط المتعلقة بامتیاز 417-04المرسوم التنفیذي رقم :أهمها

إلى المادة 5لآلیة في المادة نظم هذه الاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات أو تسییرها، إذ 

.)3(منه26

تفویض المرفق العام إزاء موقف المشرع الجزائري نستنتج من كل هذه النصوص القانونیة أن 

عند حتىو  ،عدم تبنیهو  له لتردد بین التبنيمتاز باى منه یلأولا حلافي المر التجاري و  الصناعي

.اخذ حصة الأسد مقارنة بأشكال التفویض الأخرىهو الامتیاز، إذ و  أشكالهفقط احد یه، كرستتبن

8، صادر بتاریخ 44عدد  البري وتنظیمه، ج ر، یتضمن توجیه النقل2001غشت 7مؤرخ في 13-01قانون رقم -1

8، صادر بتاریخ 32، ج ر عدد 2011یونیو 5، مؤرخ في 09-11، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2001غشت 

.2011یونیو 

.، مرجع سابق13-01قانون رقم-2

ز إنجاز المنشآت القاعدیة ، یحدد الشروط المتعلقة بامتیا2004دیسمبر 20مؤرخ في 417-04مرسوم تنفیذي رقم -3

.2004دیسمبر 22، صادر بتاریخ 82لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات أو تسییرها، ج ر عدد 
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.طابع الصناعي والتجاريفق العام ذو الالتكریس الصریح لتفویض المر مرحلة –یا ثان

المقارنة في تكرس مقارنة بالمنظومات القانونیة ةنظومة القانونیة الجزائریالم تتأخر  نوإ 

في القوانین المنظمة بشكل صریح هكرسلیأخیراالمشرع تفویض المرفق العام، إلا أنه تدخل

.)1(الوطني  ىالمستو على  التجاريو  للمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي

 ىالمستو على  التجاریةو  الصناعیةلكن بعد عدم وضوح النصوص المتعلقة بتفویض المرافق العمومیة 

الجزائري ووضع أحكام خاصة بتنظیم تفویض المرفق العمومي في الجزائر نظمخاصة، تدخل المبالالمحلي 

تنظیم و  یضم في نفس الوقت تنظیم الصفقات العمومیة،وذلك بوضع نص في شكل مرسوم رئاسي

نص ، صاحبه هو الآخر صدور247-15رئاسي رقمالمرسوم التفویضات المرفق العام وذلك بموجب 

نطاق تطبیقه على حصر و 2018المرفق العام في سنةبتفویضمتعلق التنفیذي المرسوم هو الو  تطبیقي له

.)2(الإقلیمیةالجماعات المستوى

میة ذات الطابع القوانین المنظمة للمرافق العمو في تفویض المرفق العام  ىص علالن-1

  .ةالوطنیالصناعي والتجاري

تفویض كرس الذي باق في التشریع الجزائري المتعلق بالمیاه، السَ 12-05یعتبر القانون رقم 

للمیاهالخدمات العمومیة«، وذلك في الباب السادس تحت عنوان صریحشكل فق العام بالمر 

من الفصل الأول »تفویض الخدمة العمومیة‹‹:بالتحدید في قسمها الثاني الموسوم بـو ››والتطهیر

.أحكام تتعلق بتسییر خدمات للمیاه والتطهیر:تحت عنوان

یمكن الدولة منح امتیاز تسییر «:بصفة صریحةالآلیةعلى هذه  101/2إذ تنص المادة 

كما یمكنها تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات للأشخاص معنویین ...الخدمات العمومیة

.)1(»و القانون الخاص بموجب اتفاقیةخاضعین للقانون العام أ

في هذا القانون المشرع نظمها یفي التشریع الجزائرالآلیةالصریح لهذهتكریسالإضافة إلى 

سواء من حیث النص علیها على أنها أسلوب قانوني تعاقدي بین طرفین أو عدة أطراف هادف لتسییر 

القانون  وأواستغلال مرفق عام ذو طابع صناعي وتجاري من قبل شخص من أشخاص القانون العام 

المكلفة بالموارد المائیة التي  الإدارةیمكن ‹‹:منه إذ جاء فیها104الخاص، وذلك بموجب نص المادة 

.، مرجع سابق12-05قم قانون ر -1
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سم الدولة أو صاحب الامتیاز، تفویض كل أو جزء من تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو اتتصرف ب

.التطهیر لمتعاملین عمومین أو خواص لهم مؤهلات مهنیة وضمانات مالیة كافیة

عدة فروع  أورع جزءا من هذه النشاطات لف أوكما یمكن صاحب الامتیاز إن یفوض كلا 

.)1(››.لاستغلال المنشأة لهذا الغرض

تفویض المرفق العام ذو نة لكل العناصر المكوُ  إلىهذا القانون تطرق إضافة إلى ذلك، 

نظم أشكال و .محل التفویضأو الطابع الصناعي والتجاري سواء من حیث تحدید الأطراف 

هذا القانون عدم تنظیمه بشكل تفصیل على  یعابلكن .میاهلاطرق تفویض مرفق التفویض و 

بموجب بعد خمسة سنوات من صدور هذا القانون تدارك ذلكحاول لكن تفویض المرفق العام، ل

نص على كیفیة الموفقة على اتفاقیة تفویض الخدمات 275-10تنفیذي رقم المرسوم الر و صد

.قلیلة جدا في تنظیمها لهذه الآلیة، والتي تعد مواد)2(مواد4العمومیة للمیاه والتطهیر، ونظمها في 

كیفیة الموافقة لحدد المعلى الرغم من تأخر صدور هذا المرسوم التنفیذي أنهملاحظته ما 

بدأت إجراءات ، إلا أنه من الناحیة العملیة رض المرفق العام للمیاه في الجزائعلى اتفاقیة تفوی

عقد تسییر المفوض المبرم بین : على ذلكوالدلیل 12-05مباشرة بعد صدور القانون رقم تجسیده 

GELSSENالألمانيمؤسسة تسییر المیاه الصالحة للشرب والتطهیر لعنابة والطارف والمتعامل 

WASSER 3(2007في دیسمبر(.

.، مرجع سابق12-05قم قانون ر -1

العمومیة، هذا المصطلح خاطئ إذ یتمثل محل أنه یتم تفویض الخدمة نص على ما یجب توضیحه فیما یتعلق بقانون المیاه -

تفویض المرفق العام في مرفق عام ولیس في خدمة عمومیة، إذ تعد الخدمة العمومیة هي النتیجة التي یقدمها المرفق العام 

فبالتالي لیست هي محل التفویض وإنما یتم تفویض مرفق المیاه الذي یعد مرفق عمومي ذات طابع صناعي والصناعي 

راجع في هذا الخصوص دخینیسة أحمد، دسترة القانون الإداري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في .جاري والت

.284، ص 2016-2015، 1الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، یحدد كیفیات الموافق على اتفاقیة تفویض الخدمات 2010نوفمبر 4مؤرخ في 275-10مرسوم تنفیذي رقم -2

.2010نوفمبر 10، صادر بتاریخ 68العمومیة للمیاه والتطهیر، ج ر عدد 

في قانون بورداف مصطفي، التسییر المفوض والتجربة الجزائریة في مجال المیاه، رسالة لنیل شهادة الماجیستر-3

.73-72، ص 2012-2011المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

الولوج الى  تم.WWW.ONA.DZ:الموقع الالكتروني الخاص بالدیوان الوطني للتطهیرهذه الاتفاقیة منشورة علىو  -

.13:50، على الساعة29/08/2016الموقع بتاریخ 
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.المحلي ىالمستو  علىالتجاري و  تكریس تفویض المرفق العام الصناعي)2

المحلي یكرس تفویض المرفق المستوىعلى  أول قانون2011یعتبر قانون البلدیة لسنة 

یعتبر أول قانون عام ینظم تفویض الذي  247-15رقم بعد ذلك المرسوم الرئاسي لیه لی،)أ(العام 

نطاق وسع من بل المحلي المستوىعلى  الآلیةلكنه لم یحصر هذه .المرفق العام في الجزائر

الجماعات على  أن صدر نص تطبیقي لهذا المرسوم حصر نطاق تطبیقهها، إلىتطبیق

).ب(ةالإقلیمی

.قانون البلدیةتكریس تفویض المرفق العام بموجب) أ

قانون البلدیة تم تكریس تفویض المرفق العام بصفة صریحة على المستوى المحلى بموجب 

و یمكن تسییر ...‹‹:أنَهالتي تنص علىو همن2فقرة 150المادةنصفي تحدید البو  2011لسنة 

هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق 

جانب الأسالیب  ىن المشرع كرس هذا الأسلوب إلیتضح من هذه المادة أ.››التفویض أوالامتیاز 

اشروأسلوب المؤسسة تسییر المصالح العمومیة البلدیة الأخرى المتمثلة في كل من التسییر المبال

أعطي السلطة التقدیریة للإدارة في اختیار الأسلوب الذي تراه مناسب لتسییر و  وكذا أسلوب الامتیاز

یمكن للبلدیة أن تفوض «:هأنَ على  من نفس القانون156المادة كما تضیف .مصالحها العمومیة

طریق عقد برنامج أو أعلاه عن  149المنصوص علیها في المادة تسییر المصالح العمومیة

المشرع في هذه على  یعاب.)1(»صفقة طلبیة طبقا لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

و صفقة في شكل عقد برنامج أیجب أن یتجسد تفویض المرفق العام شكل أن  أنه إعتبرالمادة

هي وإنما ،هذه الأشكالن أشكال عقد التفویض لا تتمثل فيلكن هذا غیر صحیح لأ.طلبیه

أمل ألذا  .كما سیتم توضیحه لاحقاتفویض المرفق العامبلیست و  الصفقة العمومیةخاصة بشكال أ

، مثلما كرسها في تفویض المرفق العامأشكالتكریس و  زائري تعدیل هذه المادةالمشرع الجمن 

.)2(العامتفویضات المرفق و  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة247-15المرسوم الرئاسي رقم

.، مرجع سابق10-11قانون رقم -1

.مرجع سابق،247-15مرسوم رئاسي رقم ، 210المادة -2
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.تكریس تفویض المرفق العام بموجب نصوص تنظیمیة)ب

وذلك في شكل مرسومبتفویض المرفق العامتنظیم خاصة الجزائریأصدرت السلطة التنظیمیة 

-15رئاسي رقمنص المرسوم الیتمثل في و  في الوقت نفسه تنظیم الصفقات العمومیةرئاسي یضم

.)1(بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامتعلقالم2015سبتمبر 16مؤرخ في 274

نظم هذا المرسوم الرئاسي تفویض المرفق العام في الباب الثاني من هذا المرسوم تحت 

وقد خصص له مجموعة من المواد )2("،الأحكام المطبقة على تفویضات المرفق العام"عنوان 

ع یشر تخرى سواء المقارنة بالتشریعات الأمختلف الأحكام التي تحكمه، إذ یتضمن جدلكنها قلیلة 

أدمجه في قانون حیثكذا التشریع الفرنسيو  بهابموجب قانون خاص المغربي الذي نظمه

النص على عكس  ،و مبادئأ إلا أنه لم یشیر إلى أیة نص یشتركهماالصفقات العمومیة في البدایة

.إلا أنهما مختلفان انمشتركة بین هذان العقدالجزائري الذي خص أحكام 

هذا المرسوم نص فقط على الشكل الذي یتم فیه تفویض المرفق العامف، إضافة إلى هذا

التي یمكن أن تبرم الأشخاصمن سع و كما أنَه ال التفویض،المبادئ الواجب احترامها وكذا أشكو 

ومن ثمة یدخل في "الخاضع للقانون العامالشخص "مصطلح ستعملاعقد تفویض المرفق العام م

بالتالي لم یحصر هذا و  .)3(الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العامةو  كل من الدولةالمجال هذا 

فئة معینة من الأشخاص المعنویة العامة كما انه لم یحصر محل على  المرسوم نطاق تطبیقه

یخص المرفق یمكن أن نفهم أنَه عامة، لكن رغم ذلك التفویض في نوع معین من أنواع المرافق ال

تسییر الفق هي التي تستدعي طبیعة هذا المر  لأنالتجاري في الغالب و  الطابع الصناعي العام ذو

.بموجب هذه الآلیة الجدیدة

تفویضات المرفق العام للرقابة على و هذا المرسوم سلطة ضبط الصفقات العمومیة استحداث 

من أجل رفع هذا العناء .)4(الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامسیر عملیات إبرام

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم-1

.نفسهمرسوم -2

، المرسوم نفسه207المادة -3

والإحصاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام "عنوان نفسه تحت المرسومالباب الرابع من -4

.213في المادة منه "الاقتصادي لطلب العمومي
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، ريوالتجاوتكریس نوع من الخبرة داخل المرفق العام الصناعيوتحسین نوعیة الخدمة العمومیة

نص هذا المرسوم على تلقي الموظفون والأعوان العمومیین المكلفون بتحضیر وإبرام وتنفیذ ومراقبة 

.)1(العمومیة وتفویضات المرفق العام تكوینا مؤهلاالصفقات 

تدخلت  أن بقي بدون فعالیة، إلى247-15بعد ثلاث سنوات من صدور المرسوم الرئاسي رقم

الذي 199-18لك بموجب مرسوم تنفیذي رقم ذو  لهنص تطبیقي بإصدار قامت و  السلطة التنفیذیة

الأموریتناقض في الكثیر من لكنه .)2(العامفصل بشكل دقیق ونظم بشكل محكم تفویض المرفق 

نطاق تطبیق المرسوم إذ وسع المرسوم :لاسیما من حیث247-15مع المرسوم الرئاسي رقم 

الجماعات على  في حین المرسوم التنفیذي حصر نطاق تطبیقهنطاق تطبیقه الرئاسي من 

ذات الطابع المؤسسات العمومیةو  كما حصر السلطة المفوضة في الجماعات الإقلیمیة.الإقلیمیة

التجاري التابعة و  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعيفذلك على  بناءا.الإداري التابعة لها

التجاري و  تسییر مرافقها العمومیة ذات الطابع الصناعيلللجماعات الإقلیمیة غیر مؤهلة للتفویض 

التجاري و  لعمومیة ذات الطابع الصناعيهذا یتناقض مع النصوص القانونیة المنظمة للمرافق او 

توسیع من السلطة المفوضة مثلما و  إعادة النظر في هذه المادةلذا یرجى.خاصة قانون المیاه

وذلك باستعمال المرفق العام تفویضاتو  وسعها في المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة

.التناقضاتلإزالة كل عبارة الشخص الخاضع للقانون العام، 

تفویض المرفق العاملا هفي تنظیم ةالجزائریالمنظومة القانونیة یعاب على إضافة إلى ذلك، 

لو أن حبذا لذا .)4(ولم یتم تنظیمها بموجب نص تشریعي)3(بموجب نصین تنظیمیینتهاقد أطر 

.212، 211، في المادتین "التكوین في الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام"الباب الثالث بعنوان -1

  .قساب،مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-2

الدولة حسب إجراءات وشكلیات حددها تعد النصوص التنظیمیة تلك النصوص التي تصدرها السلطة التنفیذیة في-3

والتي:ومن أنواع النصوص التنظیمیة المراسیمرئیس الجمهوریة، الوزیر الأول، والوزراء،:القانون ومن هذه السلطات

مرسوم رئاسي یصدر من رئیس الجمهوریة، ومرسوم تنفیذي یصدر من الوزیر الأول، وإن الهدف من  ىتنقسم بدورها إل

، یتضمن التعدیل 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم.هو لتوضیح ولشرح القانونلمرسومإصدار ا

.2016مارس7، صادر بتاریخ 14الدستوري، ج ر عدد 

التشریعي هو مجموعة القواعد القانونیة تصدرها السلطة التشریعیة في البلاد وتتمثل هذه الأخیرة وفق لنص النص -4

من 140وقد حددت نص المادة.مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةفي كل من2016من تعدیل دستور112المادة

تعدیل الدستوري المجالات التي یشرع البرلمان فیها یتضح منها أنه لم تتناول مسالة التشریع في مجال الصفقات 

.العمومیة وتفویضات المرفق العام
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مثلما فعلته ككل صدار نص تشریعي ینظم تفویض المرفق العام تدخل لإیالمشرع الجزائري 

  .هإصدار نص تنظمي ل، ثم یعات المقارنةالتشر 

التشریعات إنتهجت نهج قد المنظومة القانونیة الجزائریة ما یمكن استنتاجه في الأخیر أن 

في هذا الصدد رغم هذه الجهود المبذولة  لكن .تفویض المرفق العاملإصدار تنظیم خاص بالمقارنة 

تفویض بقانون خاصالتدخل لإصدار يالجزائر المشرع على  ، لذا حبذناقصایبقي ذلك إلا أن

المستوى الوطني أو المستوىعلى  ها سواءجوانبمن كل  هاالتجاري ینظمو  الصناعيالمرفق العام

مع ضرورة أن یكون هذا النص خاص بتفویض المرفق العام ولیس إدماجه مع نص .المحلي

العام والصفقة العمومیة كما سیتم الصفقات العمومیة لوجود اختلاف كبیر بین التفویض للمرفق 

.تبیانه مع المبحث الثاني

المطلب الثاني

الطابع الصناعي ذو تفویض المرفق العاملالمنظمة توحید الضوابط القانونیة 

.التجاريو 

 العام لمرفقلتفویض السیلة أو تلك تدخل في أن هذه الو  ىإن مهمة تحدید العناصر الدالة عل

بعض  ىهذه الأخیرة تحمل في محتواها علمن المسائل الصعبة نظرا لان، تعدالتجاريالصناعي و 

الأخیر هذا ف. تفویض المرفق العامل عملیة تحقیق مرفق عام تدخل في التعقیدات، إذ لیست ك

كفئة قانونیة مستقلة عن سائر الطرق المستخدمة في تحقیق بضوابط قانونیة خاصة تجعلهز تامی

موضوعیة ضوابط ىضوابط القانونیة إلهذه ال ویمكن تقسیمالتجاري،و  المرفق العام الصناعي

).الفرع الثاني(ةشكلیبط وضوا)الفرع الأول(

الفرع الأول

.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريالمنظمة لالضوابط الموضوعیة 

تفویض  ىالدالة علس الضوابط الموضوعیة تكریو  في إبرازا كبیراللمشرع الفرنسي دور 

المنظومات  امنواله ىعل راالتي سو  تحدیدها، ىالاجتهاد علو  التي عمل الفقهو  المرفق العام

.القانونیة
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لا في حال شكل نه لا یتحقق تفویض المرفق العام إفي أ الضوابط الموضوعیةتتمثل هذه 

وتسییر مرفق تغلال أن ینصب موضوع التفویض على اسو  )أولا(اعام امرفقالنشاط محل التفویض

).ثالثا(ج الجوهریة للاستغلال المرفق العام ئتانضرورة ارتباط المقابل المالي بو  ،)ثانیا(عام

:المرفق العامتفویضلد مرفق عام كمحل و جضرورة و  –أولا 

محل التفویض لا یكفي أن یكونو  مرفق عام، ىلع هأن ینصب محلفي التفویض یشترط 

وإنما یشترط كذلك أن یكون هذا المرفق العام من المرافق القابلة للتفویض، وأن لا یكون مرفقا عاما

غالبا و  .غیر مشروعةهذه الآلیة القانون قد نص على عدم جواز تفویضها إلى الغیر، وإلا كانت 

نظرا )1(طابع صناعي وتجاري ذاتالمراد تفویضها هي مرافق افق المر ما تكون طبیعة هذه

كون طبیعة هذا المرفق هي التي تستدعي التسییر ، الآلیةالمجال الخصب لهذه  الاعتباره

.)2(هابموجب

.المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاريمفهوم –1

تحقیق یكون هدفه ذيالذلك المرفق الطابع الصناعي والتجاري  ذویقصد بالمرفق العام 

المصلحة العامة للمواطنین من حیث تلبیة حاجاتهم من الناحیة الاقتصادیة باستعمال أسالیب 

أي تلك التي تؤدي أنشطة مشابهة لتلك الأنشطة التي )1(.الخواص في تحقیق النتائج المرجوة

یؤدیها الخواص، وتخضع هذه المرافق لنوعین من القواعد القانونیة وهي القواعد القانونیة

الاستمراریة، قابلیة المرافق -المساواة(العامة عندما تطبق بشأنها مبادئ المرافق العامة 

وقواعد القانون الخاص عندما تقارب أنشطة ذات )2(،واستعمال امتیازات السلطة العامة)لتغیر

عند ممارستهم  ةالخاصالأشخاص ثمة السیر على القواعد التي تحكمطابع اقتصادي ومن 

لاقتصادي كالعلاقات التي تحكم العقود التي تبرمها هذه المرافق ودعوى المسؤولیة للنشاط ا

.)3(المترتبة على ممارسة النشاط الاقتصادي

1-DUFAU Jean, ‹‹Services publics à caractère industriel et commercial››, RAF, 2001,p p3.

، 2007، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الإداريعوابدي عمار، القانون -2

  .64- .63ص

3-AUBY Jean-Bernard, Services publics industriels et commerciaux : questions actuelles, LGDJ,
Paris, p3-6.
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 وذ مافق العإقرار أن المر على  مصریةالأو  أكدت عدة اجتهادات قضائیة سواء الفرنسیة

Bac"؛ إذ یشهد للقرار عامفق عد مر یالطابع الصناعي والتجاري  d’Eloka "على  ونص،إقرار ذلك

كما أقرت هذا الموقف محكمة القضاء )1(أنها تعمل بشروط شبیه بشروط المؤسسات الخاصة،

«:بحیث قضت فیه3480في قضیة رقم 1957الإداري المصري في حكمها الصادر في سنة 

عامة الصناعیة والتجاریة إنّ التطور الحدیث في الفقه والقضاء یعترف بصفة المرفق العام للمرافق ال..

مع أنه تعمل على تحقیق الربح ولكن الواقع من الأمر الهدف الرئیسي لهذه المرافق لیس تحقیق الربح 

.)2(»وإنما تحقیق المصلحة العامة

مجموعة من  اعاممرفقااعتباره على الصناعي والتجاري ذو الطابع المرفق العام یترتب عن 

:النتائج أهمها

من حیث تنظیم للقانون العام أن المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري یخضع  –أ 

الأعمال و صلاحیة القضاء الإداري من المرفق العام، النزاعات الناتجة عن تعدیل التعریفة هي 

.)3(الناتجة عن ممارسة امتیازات السلطة العامة

أن المرفق العام الصناعي والتجاري یسیر بطریقة شبیهة بتسییر المؤسسات الخاصة  –ب 

تنظیمیة التي تصدر من السلطات الغیر القرارات : لذلك یخضع للقانون الخاص في الأمور التالیة 

النزاعات بین المرفق العام الصناعي والتجاري .)4(رفض الاشتراك في الكهرباء:المختصة مثلا

ضاء میین هي من اختصاص القین العمو ظفباستثناء الذین لهم وصف الموا،ملین لدیهوالعا

أما في العلاقة بین المرفق العام الصناعي والتجاري والمستفیدین تخضع للقانون الخاص  .داريالإ

.)5(أمام المستفیدین را، وذلك باعتبار أنّ هذا المرفق یعدّ تاج)التجاري(

.122، ص 1995بوسماح، المرفق العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد امین-1

جورج قودیل، بیارد لفولقیه، القانون الإداري، الجزء الثاني، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، -2

.548–540، ص 2001

3- AUBY Jean-Bernard, Op.Cit, p06-07.

، الأموال العامة للموظف العام، ةماجد راغب الحلو ، القانون الإداري، ذاتیة القانون الإداري، المركزیة واللامركزی-4

المرافق العامة، الضبط الإداري، القرار الإداري، العقد الإداري، السلطة التقدیریة، التنفیذ المباشر، نزع الملكیة للمنفعة 

.346، ص 2006تحكیم الإداري، الحجز الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، العامة، ال

.10، ص 2003هیام مروة، القانون الإداري الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، -5
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.تفویضجاري المجال الخصب لوالتالمرفق العام الصناعي–2

 فكرة  هذه تجدو )1(لتفویض،الملائمو  الأساسينطاقال التجاريو  الصناعيشكل المرفق العامی

.ییر عن طریق الامتیاز أو الإیجارخاصة إذ تعلق الأمر بطرق التس،أساسها في فكرة الاستثمار

یتحملها المفوض له، مما یجعل المرفق المخاطر التي و  رباحالأو  ما یرتبط بها من نتائج مالیةو 

الطرق و  التقنیاتو  للمشاریع الخاصة من حیث مصادر التمویل ةالتجاري مشابهو  العام الصناعي

.)2(المحاسبیة المتبعةو  المالیة

الفقهاء منذ العدید من )3(التفویضو  التجاریةو  هذه الملائمة بین المرفق العام الصناعيلقد عبر عن

قبل ظهور مفهوم المرفق العام حتى،"Houriou"ما عبر عنه العمید :لعل أبرزهمو . أكثر من قرن

عن طریق  إلاالتجاري حیث اعتبر أن هناك بعض المرافق التي لا یمكنها أن تحقق و  الصناعي

أن المرفق العام  رأىالذي Dufauمع الأستاذالفقه الحدیث لاسیماأیدههذا التوجه القدیم.الامتیاز

الذي اعتبر المرفق العام "Auby"وكذلك الأستاذ .التفویضآلیة شكل امتیاز في یالتجاري و  الصناعي

اعتبر أن المرفق الذي " Moreau"الفقیه أیضاو  )4(الصناعي والتجاري المجال المفضل في التفویض،

مفوض كما أن .كون محل التفویضییمكن أن  ذيال وحده وصناعي والتجاري هالذو الطابع العام 

Epouxفي قضیةذهب أبعد Mericالحكومة  Herbert ة على التفویض قرینإتباعإذ أقرّ أنه یستنتج من

.)5(تجاريوجود مرفق عام صناعي و 

، إذ اعتبر أنه لكي یكون النشاط جانب الفقه الفرنسي تبني الاجتهاد الأوروبي هذه الفكرة ىإل

طابع صناعي  وكون ذاییجب أن صا كان أو عاما مماثلا للمشروع، من قبل الغیر خاسیرالم

تختلف المرافق العامة الصناعیة والتجاریة عن المرافق .)6(تجاري خلافا للمرافق العامة الإداریةو 

1-AUBY Jean-François, Op.Cit, p95.

والهیئات غیر العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، علوم في القانون، دحموش فایزة، امتیازات السلطة العامة -2

.70-69ص، 2016-2015إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر،:تخصص

3-CHEVALLIER Jacques, Le service public, 3éd, PUF , Paris,1987, p12.

4-AUBY Jean-François, Op.Cit, p 93.

.230-229سابق، ص ولید حیدر جابر، مرجع -5

،2009منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، ،طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدین القطب، نقلا عن -6

.55ص
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تمارس نشاطا إداریا بحتا یدخل في صمیم الوظیفة من حیث أن هذه الأخیرة العمومیة الإداریة 

فراد، یا في طبیعته عن النشاط الخاص للأالإداریة، هذا النشاط الإداري الذي یختلف اختلافا جذر 

الأمر الذي یستوجب ویحتم خضوع هذه المرافق لنظام قانوني خاص واستثنائي هو نظام القانون 

مرفق :قانون الخاص، ومن أمثلة عن النوع من المرافقالإداري الذي یختلف قواعده عن قواعد ال

.)1(التعلیم، مرفق الدفاع، مرفق الصحة

ام ذو الطابع الع التفویض في المرافقصریح حصر نص الناحیة القانونیة لا نجد أي من أما 

یستشف من .كل المرافق العامة قابلة للتفویضفمن حیث المبدأ الصناعي والتجاري، وعلیه ف

التي یخصها و  من المرافق الخصبةیعتبر أنّ المرفق العام الصناعي والتجاري الجزائريمشرعال

ومیة ذات مفق العاالمنظمة للمر في القوانین الآلیةلهذه  والدلیل على ذلك إقراره.لتفویضبالأساس

  :هامن أبرز التجاريو  الطابع الصناعي

.)2(منه104بموجب نص المادة قانون المیاه-

أن هذا المرفق من المرافق القابلة للتفویض، إذ أقر  لكترونیةالإالبرید والاتصالات قانون-

تمنح الدولة للمؤسسة العمومیة ‹‹:إذ جاء فیها04-18من القانون رقم 29وذلك طبقا لنص المادة 

التي تدخل مهمة تطویر واستغلال وتوفیر خدمات البرید "برید الجزائر"ذات الطابع الصناعي والتجاري

.في نظام التخصیص

.ینشأ برید الجزائر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، ویكلف بتوفیر الخدمة الشاملة للبرید

ویرخص لبرید الجزائر بإنشاء خدمة التوفیر وتوسیع تشكیلة الأداءات المالیة المقدمة لزبائنه

  .والقرضأساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلق بالنقد على 

المتعامل إلى  لكترونیةالإ تعهد الدولة باستغلال وتطویر الشبكات الوطنیة لنقل الاتصالات 

)3(››مفتوحة للجمهورلكترونیةالإ التاریخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة لاتصالات 

مقارنة محمد فاروق عبد الحمید، نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي والاشتراكي، دراسة -1

.110، ص1987فرنسا، الاتحاد السوفیتي، یوغسلافیا، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (

.سابق، مرجع 12-05قانون رقم -2

.، مرجع سابق04-18قانون رقم -3
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الكهرباءو  الغازتوزیع الغاز بواسطة القنوات إذ یجیز منح امتیاز توزیع و  الكهرباءقانون-

.)1(منه73ذلك طبقا لنص المادة و 

نّ المشرع الجزائري اعتبر المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري قول أأ ،ذلكوفي ضوء 

النص المنظم للصفقات العمومیة كما أنه بموجب .فق العامة الأكثر قابلیة للتفویضمن المرا

استعمل عبارات واسعة لطبیعة المرافق التي )الجزائريأي المنظم(نجده المرفق العام اتوتفویض

ذلك و  المراد تفویضها،عامة یتم تفویضها، إذ ترك السلطة التقدیریة للإدارة لتحدید طبیعة المرافق ال

إلاّ .ریة ممكن تفویض تسییرها إلى الغیكذلك المرافق الاجتماعو  الإداریةأن المرافق العامة باعتبار

لن یتعلق الأمر بالمرافق العامةو  الطابع الصناعي والتجاري وتنصب على المرفق العام ذأن نیته

لا تستطیع الدولة التخلي عنها للخواص، ر أن هذه المرافقوذلك باعتبا .عالدفاو  الأمنالسیادیة

المستثناة كذلك لكونها من المرافق و )2(باشرة بممارسة السلطة العامة،نظرا لانطوائها على علاقة م

على عكس المرفق العام الصناعي والتجاري التي من التفویض بناءا على منع من المشرع،

.سمحت بفتحها على القطاع الخاص وبالتالي یجوز تفویضها بكل حریة

تحویل بعض "عبارة فقد تمَ استعمال المتعلق بتفویض المرفق العام المرسوم التنفیذي في أمَا 

العبارة بهذه قصد یإن هذه العبارة یسودها نوع من الغموض، إذ هل .)3("المهام غیر السیادیة 

لكن أغلب الظن أنه قصد عبارة تفویض  ؟السیادیة أم المهام غیر السیادیةتفویض المرافق غیر 

لم یحصرها في و  بالتالي یكون هذا النص وسع من المرافق القابلة للتفویض، المرافق غیر السیادیة

إعادة صیاغة هذه العبارةحبذ لو یتم لذا . بع السیادياستثني منها فقط الذات الطاإنما و  فئة معینة

.تعویضها بعبارة تفویض المرافق غیر السیادیةو  الغامضة

بالمرافق العامة الواجب قائمة والم یحدد ةالمقارن اتالتشریعحتى في،وما تجدر الإشارة إلیه

یحد طبیعة  لمعقود الامتیاز المتعلق بالأمر أو في"Sapin"في قانون سواءفالمشرع الفرنسي .تفویضها

ها تطبق الناحیة العملیة في فرنسا نجدلكن من.رك السلطة التقدیریة للإدارةوإنما تالمرافق المراد تفویضها 

وذلك باعتبار أن سبب وجود هذه)4(.الصناعي والتجاريالطابع ذو لمرفق العاما بكثرة كأسلوب للتسییر

مرجع سابق، 01-02قانون رقم -1

2-BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, éditions du moniteur, Paris,

2007, p50.

.، مرجع سابق199-18ن المرسوم التنفیذي رقمم2المادة -3

4- RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, 5 édition, L.G.D.J, Paris,2006,p 563-565.
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هو لفائدة هذه المرافق العامة الصناعیة والتجاریة بهدف تحسین الخدمة العمومیة الاقتصادیة التي الآلیة

.جل مواكبتها للتطورات الاقتصادیةتؤدیها، ومن أجل عصرنتها ومن أ

ذات الطابع أو  )1(، أن كل المرافق العامة سواء الذات الطابع الإداريالأخیروعلیه نستنتج في 

افي قابلة للتفویض إلى جانب المرفق العام ذو الطابع الصناعي أو ذات الطابع الثق)2(الاجتماعي

.التجاريو 

ضرورة ارتباط المقابل المالي بنتائج جوهریة استغلال المرفق العام الصناعي :نیاثا

.والتجاري

یلزم كذلك لتحقیق تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري أن یتحقق معه معیار آخر، وهو 

إلزامیة أن یرتبط المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض له بنتائج جوهریة لاستغلال المرفق 

تضمن یفویض المرفق لعام یجب أن قد أكد الفقه والاجتهاد على أن تو  )3(.العام الصناعي والتجاري

المفوض له أي تحمل )4(ارتباط المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض له بنتائج الاستثمار،

.لمخاطر الاستثمار التي تنتج عن إدارته للمرفق وتشغیله على نفقاته ومسؤولیته

تفویض المرفق العام بشكل عام، لحاسما ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستثمار معیارا عتبر ی

باعتبار أنه لا یمكن تصور وجود تفویض مرفقي بعائدات لا تتصل بالمخاطر والعبء المالي 

في  15/04/1996مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاریخ  هأكدما  هوو ستثمار، للا

Bouches"قضیة  du Rhône")5(.

حین اعتبر مهمة المتعاقد Terrierالقضائیة، أولها قضیة هذا ما عبر عنه الاجتهاد الفرنسي في العدید من القرارات -1

Sociétéبأنها امتیاز لمرفق إداري عام، كذلك في قضیتي مع السلطة المفوضة في التخلص من الأفاعي القاتلة  des

établissementsvezia وMagnier. 232ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص.

، الذي أكد على إمكانیة تطبیق تفویض المرفق العام في مجال 1998في سنة تعمیم الوزاري الصادر هذا طبقا ل-2

تفویض المرفق العام ، دار النهضة العربیة، ،محمد عبد الطیفراجع في هذا الخصوص.المرافق العامة الاجتماعیة

.77ص ،2000القاهرة، 

3- BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p220.

.447مروان محي الدین القطب، مرجع سابق،-4

5-Cité par, BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Délégation de service public, LITEC , Paris, 2010,

p16-17.

لي للمفوض له بنتائج الاستغلال یعتبر معیارا ممیزا لعقود تفویض إذ أكد في هذا الحكم على أن ارتباط المقابل الما-

المرفق العام، وكان هذا الحكم قد صدر بمناسبة الطعن الذي قدمه أحد المحافظین ضد حكم المحكمة الإداریة بمدینة 
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یأخذ في الاعتبار المقابل المالي التكالیف وهامش الربح إضافة إلى ذلك یتضمن قدرا من 

.)1(والتجاريل المرفق العام الصناعي المخاطر المرتبطة بالنتائج الاقتصادیة لاستغلا

یأتي في تفویض المرفق العام لا مفوض له المقابل المالي الذي یتحصل علیه الدر امصن إ

، المقابل الماليجزء من هذا أن تقوم بدفع سلطة المفوضةإذ یمكن ل .نمن قبل المستفیدیدائما

بذلك توجد مصادر تمویل أخرى تعكس الارتباط بنتائج)2(،ونكون أمام تفویض مرفق عام

بین المبرم عقد أن ال، بحیث أقر القضاء "Thérond"وأهم مثال على ذلك قضیة .)3(الاستغلال

الحیوانات المیتة من الشوارع الجماعة العامة وأحد المتعاقدین حول التقاط الكلاب المسعورة وجمع

ولیس من ه عقد امتیاز مرفق عام على الرغم من أن المتعاقد یتقاضى مقابل مالي من الإدارة نَ بأ

.)4(المنتفعین

النفایات المنزلیة مرسیلیا برفض إحالة قرار أحد مجالس البلدیة والذي تضمن أن یعهد إلى إحدى الشركات بجمع وتصریف 

.في المدینة وإدارة المخلفات البلدیة

وكان ) الصفقات العمومیة(وقد رأى المحافظ أن هذا لیس بتفویض مرفق عام، وإنما یعتبر عقد من عقود العمومیة 

الفساد في المتعلق بالوقایة من Sapin"93-122"لابدّ أن یخضع في إبرامه للقانون الصفقات العمومیة، ولیس للقانون 

.الحیاة الاقتصادیة

وقد استند المحافظ في طعنه على أن المقابل المالي الذي یحصل علیه المتعاقد لا یتم دفعه من جانب المستفیدین 

لكنه عبارة عن ثمن قدر بشكل جزافي سنویا بمبلغ محدد، ویتم تسدیده على دفعات شهریة، أید مجلس الدولة الفرنسي 

بأن العقد محل النزاع لا یعد من قبیل عقود تفویض المرفق العام، لأن المقابل المالي للمتعاقد المحافظ في طعنه وحكم

.، وبالتالي یجب أن یخضع هذا العقد للقواعد التي تنظم العقود العمومیة)البلدیة(یستحق في صورة ثمن تدفعه المقاطعة 

.80–67، ص مرجع سابق،عبد اللطیف، محمد محمدراجع 

-CE du 15 avril 1996, préfet des bouches de Rhône, commune de Lambesc, nᵒ168325, publie au 

recueil Lebon. consulté le 23/03/2019.www.legifrance.gouv.fr

1 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p54-55.

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، ››اتفاقیة التفویض تجسیدا لشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص‹‹زوبة سمیرة، -2

.280، ص ص2018، 2، العدد 5كلیة الحقوق، جامعة عباس لغرور خنشلة، المجلد 

3 - BRACONNIER Stéphane, Précis du droit de la commande public, édition le moniteur, Paris,

2017, p157.

.99ص  مرجع سابق،أبو بكر أحمد عثمان، نقلا عن -4
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معیار ارتباط المقابل المالي على  SMITOMكما أكد مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

الذي یدفع من قبل جزء المتغیر من المقابل المالي و الرغم من أن العلى  بنتائج الاستغلال

.)1(الجزء الأكبر یدفع من قبل السلطة المفوضة االمنتفعین هو الجزء الأقل، أم

إلى جانب إقرار الاجتهاد القضائي لمعیار ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق العام 

)Murcef"،)2"من قانون 3بالتحدید في المادة سواء المشرع الفرنسي،كذلك التشریعاتقرتهأ

الأمرمن 5المادة و من القانون العام للجماعات الإقلیمیة،L1411-1وكذلك بموجب نص المادة 

.)3(المتعلق بعقود الامتیاز

من المرسوم الرئاسي 207المادة في المنظومة القانونیة الجزائریة في نصعلیهتم النصو 

صراحة على أن المقابل ؛بحیث أقرت تفویضات المرفق العاممتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و ال

مرتبط بصورة جوهریة باستغلال المرفق  ةالمالي الذي یتحصل علیه المفوض له بصفة أساسی

.)4(العام

1 - CE du 30 juin 1999, syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre ouest seine- et

marnais(SMITOM), nᵒ198147,publie au recueil Lebon. Consulté le18/04/2019. 
www.legifrance.gouv.fr.

إحدى النقابات فوضت إلى شركة خاصة جمع النفایات ومعالجتها، وحدد في العقد أن :تتلخص وقائع القضیة على أن-

٪30، والجزء المتغیر یشكل )النقابة(كأجر یدفع من قبل السلطة المفوضة٪70المقابل المالي فیه جزء ثابت یشكل 

المجلس على أن هذا العقد یعد عقد تفویض مرفق عام ولیس فقد أكد . من المقابل المالي یدفع من قبل المستفدین

.صفقة عامة نظرا لارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال على الرغم من أن هذا المقابل یشكل جزء صغیر

2 - Art 3 de la loi du 11-12-2001 insérant un alinéa supplémentaire dans la loi Sapin n° 93-122 du
29/01/1993, prévoit que :« des contrats par les quels une personne morale de droit public confie
la gestion d’in service public dont elle a la responsabilité à un délégatoire public ou privé dont
la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service ».Op.Cit.

3 - ‹‹…à qui est transféré un risque lie à l’exploitation de l’ouvrage ou du service en contrepartie

soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti
d’un prix… ››. L’ordonnance nᵒ2016- 65,Op.Cit.

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -4
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.تفویض بتسییر واستغلال المرفق العام الصناعي والتجاريضرورة أن یتعلق موضوع :ثالثا

صناعي والتجاري أن ینصب موضوع تفویض مرفق عام ذو طابع یلزم لوصف عقد بأنه 

راف ورقابة السلطة تحت إشالعقد على إدارة واستغلال مرفق عام ذو طابع صناعي وتجاري، 

)1(مانحة التفویض
.

یعد تسییر واستغلال المرفق العام الصناعي والتجاري من أهم معاییر تمییزه عن العقود 

یعتبر من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المفوض و  .یة الأخرى خاصة الصفقات العمومیةالإدار 

تحمل المفوض له مخاطر بالصناعي والتجاري تسییر واستغلال المرفق العام ویجب أن یقترن .له

یتحمل المفوض له إدارة وتشغیل أن أي )2(،التشغیل والإدارة سواء بصفة كلیة أو بصفة جزئیة

تحمل المخاطر (مخاطر الاستغلال على نفقتهناعي والتجاري إضافة إلى تحمله لالمرفق العام الص

وفي بعض العقود یتحمل أعباء إقامة المرفق .كما یتحمل تمویل عملیات التشغیل،)الاقتصادیة

وقد عبر القضاء الإداري الفرنسي على .والتجاري خاصة في أسلوب الامتیازالعام الصناعي 

كأداة لتمیز عقد التجاري و  الصناعياعتبار تحمل المفوض له للمخاطر استغلال المرفق العام 

خرى، إذ في حالة ما إذا اقتصر دور تفویض المرفق العام عن غیره من العقود الإداریة الأ

تحمل مخاطر تشغیله المفوض له على إدارة واستغلال المرفق العام الصناعي والتجاري من دون

.)3(عتبر تفویض مرفق عام صناعي وتجاريیوإدارته فلا 

یترتب على قیام المفوض له بإدارة واستغلال المرفق العام الصناعي والتجاري مجموعة من 

:النتائج

تحمل مخاطر الاستغلال بشراكة أي تضامن مالي بین الدولة وبین الشخص المكلف -

.)4(بإدارة واستغلال المرفق العام الصناعي والتجاري

.448مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -1

2 -DEFUILLEY Christophe, Le service public ou défi de l’efficacité économie les contrats de

délégation dans la gestion des déchets ménagers, thèse pour le doctorat de science économiques,
université Paris II, demis Diderot, 1996, p 10 – 15.

3 - SOLDINI David,‹‹ La délégation de service public, sa fonction, ses critères››, R.F.D.A, nᵒ06, 

2010, p p 1120-1121.

.98أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -4
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قیام علاقة تعاقدیة بین العمال الذین یتم استخدامهم من قبل المفوض له من أجل تأمین -

.العلاقة لقانون العمل ع هذهاخضمع إالمتعلقة بالتشغیل والمفوض له، الأعمال

قیام علاقة تعاقدیة بین المفوض له والمستفیدین من خدمات المرفق العام الصناعي -

.القانون التجاريمع إخضاعها لأحكام والتجاري، 

من حیث تحمل المخاطر كذلك نجد أن المفوض له لا یتحمل نفس درجة المخاطر في -

ذ یتحمل الجزء الأكبر في أسلوب الامتیاز، في حین تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري، إ

.)1(یتحمل الجزء الأصغر في أسلوب الوكالة المحفزة

الجزائري على هذا المعیار، والمتمثل في أن یكون موضوع تفویض المرفق العام نظمأكد الم

ستغلال له لمخاطر الا، وأن یقترن بتحمل المفوضلمرفقالصناعي والتجاري في إدارة واستغلال ا

على  عابلكن ی.)2(247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة وذلك تطبیقا لنص والإدارة، 

تحمل المفوض له للمخاطر في حین استدرك المرسوم مستوىو  لمرسوم عدم تحدیده لكیفیةهذا ا

ذلك وفق و  المفوض له هاتحملالمخاطر التي یألة، إذ نجده حدد بدقة مستوىالتنفیذي هذه المس

هو : الأولالمستوى:یاتمستو 3قسمه إلى و  لنسبة مشاركته في تمویل المرفق محل التفویض 

.حالة التي لا یتحمل فیها المفوض له أي خطر

.هو حالة التي یتحمل فیها المفوض له جزء من الخطر:الثانيالمستوى

.)3(الحالة التي یتحمل فیها المفوض له كل الخطر:الثالثالمستوى

.المخاطر التجاریة التي تتعلق بإرادات الاستغلال:تتمثل المخاطر التي قد تعترض المفوض له فيو 

.التفویضالنفقات المرتبطة بتسییر المرفق محل و  تتعلق بأعباء الاستغلال:والمخاطر الصناعیة

تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري نه في النصوص المنظمة لأ ،ما تجدر الإشارة إلیه

لمنظم اإذ نجده في النص مبدأ تضامن الدولة والمفوض له في تحمل المخاطر، على  نصم التیلم 

بالمسؤولیة الكاملة على السلطة المفوضة في تحمل في بعض الأحیان یلقى تفویض المرفق العام ل

أخرى یلقى بالمسؤولیة الكاملة على المفوض له واستبعد  انأحیفي و  .والمخاطرالأعباء المالیة

.110د حیدر جابر، مرجع سابق، ص ولی-1

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم-2

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 50المادة -3
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على عكس المشرع .لف بإدارة واستغلال المرفق العاممبدأ تضامن وتعاون الدولة والشخص المك

المسؤولیة :تحت عنوانمن قانون تدبیر المفوض 24المغربي الذي اقرّ هذا المبدأ في المادة 

 يلأل المفوض له لتنفیذي أنه أقر إمكانیة عدم تحمالمرسوم اكما یعاب على.)1(والمخاطر

هذا غیر ممكن لة عدم تحمل المفوض له لأي خطر و أین أقر بحامخاطر في المستوى الأولى

لأنه من أهم معاییر عقود تفویض المرفق العام هو ضرورة تحمل المفوض له لكل أو جزء حتى

إعادة  لمنظما لكي نكون بصدد عقد تفویض المرفق العام، لذا علىلو كان قلیل من المخاطرو 

.النظر في هذا المستوى

الفرع الثاني

تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريل ةابط الشكلیو الض

ضوابط تفویض المرفق العام الضوابط الموضوعیة الواجب توافرها في یشترط إلى جانب 

طرفین بینتبرم )أولا(شكل اتفاقیةشكلیة تتجسد من خلال وجود علاقة تعاقدیة تنصب في 

.)ثانیا(رئیسیین

  .عقد وجودضرورة  –أولا 

الآلیةعلى ضرورة أن تتجسد هذهتفویض المرفق العام مت مختلف التشریعات المنظمة لألز 

تعاقدیة تتجسد في شكل اتفاقیة تحدد والمفوض له، في شكل علاقة المفوضة التي تربط السلطة 

.)2(حقوق وواجبات كلا الطرفین

ي اشترط المشرع الجزائري الصفة التعاقدیة في تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري ف

یكون الامتیاز ...«:منه31نص علیها بموجب المادةقانون النقل البري إذ :عدة قوانین لعل أهمها

في قانون المیاه تضمنته أیضا.)3(»الكیفیات المحددة عن طریق التنظیمو  محل اتفاقیة وفق للشروط

یوافق على اتفاقیة تفویض الخدمة العمومیة حسب الكیفیات المحددة عن «:بنصها 107/1المادة

-10تنفیذي رقم المرسوم القد تم تنظیم هذه الاتفاقیة في مجال المیاه بموجبو .)4(»...طریق التنظیم

.، مرجع سابق54-05قانون رقم -1

2-BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p 220.

.مرجع سابق، 13-01قانون رقم -3

.،مرجع سابق12-05قانون رقم-4
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كیفیات الموافقة على اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، إذ نص حدد الذي  275

في المادة الثانیة منه على أنه یتم الموافقة على اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر 

أخضع هذا المرسوم طلب الاتفاقیة لضرورة أن یتضمن الملف المرفق و . بموجب مرسوم التنفیذي

مجموعة من الوثائق التي تتمثل على  بمشروع اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر

مبرر التأهیلات المهنیة و تقریر تقییم العروضو لإشعار وملف الإعلان عن المنافسةا: فیما یلي

.)1(والضمانات المالیة للمتعامل المقبول

في نص 247-15المرسوم الرئاسي رقم في  المنظم الجزائريهذه السمة التعاقدیةعلى  أكد

وتقوم السلطة المفوض التي تتصرف لحساب شخص معنوي ...«:والتي جاء فیها،منه207المادة 

المرسوم التنفیذي في أكدها و )2(».خاضع للقانون العام بتفویض تسییر المرفق العام بموجب اتفاقیة

.)3(المرفق العامبتفویضمتعلقال

.)4(خر ضرورة تجسید اتفاقیة التفویض في شكل اتفاقیة مكتوبةالآهو الفرنسياشترط المشرع 

بنصهالثانیة من قانون تدبیر المفوض المشرع المغربي في نص المادةنفس المنوال على  سرىو 

.)5(أن تدبیر المفوض عقداعلى 

أكد على الصفة التعاقدیة لتفویض المرفق العام، من جهةالقضائي الفرنسيالاجتهادكما أن 

حكام أوالذي تم فیه النص على أن ، 28/01/1995مجلس الدولة في عن وذلك في قرار صادر

تطبق إلا في الحالات التي یكون فیها التفویض موضوع لاsapinن القانومن 40و 38المادتین 

یجب أن یتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقیة تفویض ‹‹:أنه،على 275-10م التنفیذي رقم من المرسو 3تنص المادة -1

:الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، الوثائق الآتیة

الإشعار وملف الإعلان عن المنافسة-

تقییم العروض،تقریر -

››مبرر التاهیلات المهنیة والضمانات المالیة للمتعامل المقبول-

.، مرجع سابق247-15سوم رئاسي رقم مر -2

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم4المادة -3
4- ‹‹ une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance nᵒ2016-

65 du 26 janvier 2016 relative aux contrats de concessions, conclu par écrit… ››Art L1411-1 du
code général des collectivités territoriales, Op.Cit.

.، مرجع سابق54-05قانون رقم-5
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في التفویض ندما یكون اختیار المفوض له ولا تعد هاتان المادتان قابلتین للتطبیق ع .اعقد

.)1(نيقانو بموجب نصأو قرار أحادي الجانب، الانفرادي سواء بموجب 

ما أقره ، فإنها تعد من العقود الإداریة وهو قانونیة لهذه الاتفاقیةبالطبیعة الأما فیما یتعلق 

اتفاقیة تفویض ‹‹:فیهامنه إذ جاء 6بموجب نص المادة 199-18صراحة المرسوم التنفیذي رقم

.)2(››.المرفق العام عقد إداري یبرم طبقا لتشریع والتنظیم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم

.تحدید أطراف عقد التفویض:ثانیا

أخرشخص و  )1(بین شخص معنوي عام یسمي السلطة المفوضةدائماتبرم اتفاقیة التفویض

).2(یسمي مفوض له 

.الشخص مانح التفویض من أشخاص القانون العامضرورة أن یكون –1

أو الجماعات) أ(المتمثل في الدولة و  یقتضي أن یكون مانح التفویض شخص معنوي عام

  )ج(المؤسسات العامةأو ، )ب(الإقلیمیة

عام الذي یغطي اختصاصه بجمیع إقلیم )3(يشخص معنو بأنهاالدولة توصف: الدولة-أ

المعنویة من طبیعة وجوده دون الحاجة إلى وجود نص یمنحها هذه الدولة، ویستمد شخصیته 

.93أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق199-18رقممرسوم تنفیذي -2

:، الأشخاص الاعتباریة وهي58-75من أمر رقم 49تعدد المادة -3

الدولة، الولایة، البلدیة،-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، -

التجاریة، و  الشركات المدنیة-

المؤسسات،و  الجمعیات-

الوقف،-

.قانونیةكل مجموع من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة-

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة ‹‹من نفس القانون على أنھ 50وتضیف المادة 

.الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها القانون

:یكون لها خصوصا

ذمة مالیة،-

ن،أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو تلك التي یقررها القانو-

موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها،-
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الشخصیة ویمثل الدولة في ممارسة اختصاصها عدد ضخم من الوحدات الإداریة والمرافق العامة، 

.)1(الوزارات: مثل

العام سواء بإنشائه أو المرفقبالأصل بالإشراف علىالدولة بهذه الصفة هي المتكفلة و 

نفس المعني .فیهاالأساسيتكون الطرف الإداریةهو ما یفسر أنه في مختلف العقود تسییره و 

في العقد بوصفها الأساسيعقد تفویض المرفق العام، حیث تكون الدولة الطرف ینطبق على

وهو ما تم النص علیه صراحة تقریبا في كل النصوص المنظمة لتفویض .السلطة المفوضة

:المرفق العام منها

تعتبر الخدمات «:التي تضمنت على أنه104بموجب نص المادة :قانون المیاه:1-أ

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع .)2(»...العمومیة للمیاه من اختصاص الدولة والبلدیات

اأمالوزیر المكلف بالموارد المائیةیمثلهاالجزائري قد حصر السلطة المفوضة في كل من الدولة 

.المستوى المحليتفویض الخدمة العمومیة للمیاه علىتمثل السلطة المفوضة عندما یتم البلدیات، 

جانب هذین  ىل إلكما خوَ .قد أقصى الولایة من أن تكون السلطة المفوضة في هذا القطاعو 

فقرة الثانیة 104لفائدة صاحب الامتیاز وذلك بموجب نص المادة التفویض ةالجهازین، صلاحی

كما یمكن صاحب الامتیاز أن یفوض كلا أو جزء من هذه ...‹‹:إذ جاء فیهانفس القانون من 

یتمثل صاحب الامتیاز في و .››.النشاطات لفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشأة لهذا الغرض

صاحب  ىمن نفس القانون عل108ضت المادة فر و المؤسستان العمومیتان الوطنیة للمیاه،

الامتیاز عندما یشرع في تفویض الخدمة العمومیة للمیاه بصفته سلطة مفوضة أن یطلب الموافقة 

.المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائیة المتمثلة في وزارة الموارد المائیة

الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في -

الجزائر،

نائب یعبر عن إرادتها، -

30صادر 78المدني، ج ر عدد ، یتضمن القانون 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75رقم  مرأ.››.حق التقاضي-

، 1989فبرایر 8صادر في 06، ج ر عدد 1989فبرایر7، مؤرخ في 01-89، متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر

.2005جوان26صادر بتاریخ 44ج ر عدد  2005جوان 20مؤرخ في 10-05والقانون رقم

.112، ص الثقافة للنشر والتوزیع، عمانالقانون الإداري، ط الثالثة، دار مصلح ممدوح الصرایرة،-1

.، مرجع سابق12-05قانون رقم -2
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نسبة للمشرع الفرنسي فإنه قد وسع من الأشخاص التي یمكن أن تبرم عقد تفویض البما أ

Les"الخاضعة للقانون العامالمعنویة صاالعام مستعملا عبارة الأشخالمرفق  Personnes morales

de droit public"وهذا على خلاف المشرع المغربي الذي .)1(ومن ثمة یدخل في هذا الإطار الدولة

حصر السلطة 54-05أقصي الدولة من أن تكون كسلطة مفوضة وذلك باعتبار أن القانون رقم

.)2(العامةالمؤسسات في الجماعات الإقلیمیة و المفوضة 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207أقرت المادة :247-15المرسوم الرئاسي رقم:2-أ

دون أن یفصل ما المقصود بالشخص ،)3(أن السلطة المفوضة تتمثل في كل شخص معنوي عام

لكن رغم إقرار .یمكن إقحام الدولة فیهاوعلیهإذ أن العبارة جاءت بصیغة العموم،المعنوي العام، 

بتفویضمتعلقالمرسوم التنفیذي اله تم تغیر هذه النظرة في ظلسع إلا أنالمرسوم الرئاسي هذا التو 

أین حصر الشخص المعنوي العام في 4وذلك بموجب نص المادة جاء بصیغة أخرىق العام المرف

دون أن یشمل ذات الطابع الإداري التابعة لهاالجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة:كل من

لأمر یمكن أن یفهم بطریقة إلا أن ا.هذا عبارة عن نقص نسجله في هذا الإطارعبارة الدولة، و 

فأنه عندما یتم التناقض إلاّ أنه تطبیقا للقاعدة الخاص یقید العامهي أنه بالرغم من هذاأخرى و 

، لة ممثلة في وزیر المكلف بالقطاعالدو  الوطني فإنه یتم التفویض من قبل ىمستو ال ىالتفویض عل

تجاري محلي فیتم التقید بنصوص المتعلق بتفویض ندما یتم تفویض مرفق عام صناعي و أما ع

.الإقلیميالمرفق العام 

فقرة الأولى من 16تطبیقا للمادة الإقلیمیة و یقصد بالجماعات :الجماعات الإقلیمیة-ب

الولایة هي الأخرى تعتبر من و البلدیة ف .)4(الولایةفي كل من البلدیة و 2016ري لسنة دیل الدستو التع

الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري، تمارس 49الأشخاص المعنویة بصریح نص المادة 

.المرفق العاممهمة الأعمال الإداریة بكل أنواعها بما فیها إبرام العقود الإداریة بما فیها تفویض 

ي الجماعات الإقلیمیة على تول199-18من المرسوم التنفیذي رقم4وفي هذا الإطار تنص المادة 

1 - Art 9 de l’ordonnance nᵒ2016-65, Op.Cit.

.، مرجع سابق54-05المادة الأولى من القانون رقم-2

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -3

.مرجع سابق، 01-16انون رقم ق -  4
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تفویض المرفق العام ذات الطابع الأمر إلى متدیو  صلاحیة تفویض تسییر المرفق العام بشكل عام

عملیة تفویض تتولى )2-ب(والولایة)1-ب(من البلدیةالعموم فكل وعلى .الصناعي والتجاري

.للمرفق العام

الجماعة الإقلیمیة 10-11من قانون رقم  ىادة الأوللمتعتبر البلدیة تطبیقا ل:البلدیة:1-ب-

تطبیقا و  .القاعدیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وتحدث بموجب القانون

الدستوري تنص صراحة على أن البلدیة هي الفقرة الثانیة من التعدیل 16أیضا لنص المادة 

فالبلدیة لها صلاحیة199-18للمرسوم التنفیذي رقم4طبقا لنص المادة و  ،الجماعة القاعدیة

.التفویض باعتبارها من الجماعات الإقلیمیة

و یمكن تسییر هذه المصالح ...‹‹:نه أ ىمن قانون البلدیة علالثانیة فقرة ال150المادةكما تنص 

في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الامتیاز أو مباشرة

یمكن البلدیة أن تفوض تسییر ‹‹:من نفس القانون على أنه156كما نصت المادة .››التفویض

أعلاه عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیة 149المصالح العمومیة المنصوص علیها في المادة 

.)1(››.التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاطبقا لأحكام 

جانب الأسالیب تسییر المصالح  ىدة أن المشرع كرس هذا الأسلوب إلیتضح من هذه الما

العمومیة البلدیة الأخرى المتمثلة في كل من التسییر المباشر وأسلوب المؤسسة وكذا أسلوب 

لوب الذي تراه مناسب لتسییر مصالحها الامتیاز وأعطي السلطة التقدیریة للإدارة في اختیار الأس

نفایات المنزلیة ال-لحة للشرب وصرف المیاه المستعملةالتزوید بالمیاه الصا-:العمومیة المتمثلة في

طاة والأسواق الأسواق المغ-الإنارة العمومیة-صیانة الطرقات وإشارات المرور-والفضلات الأخرى

الخدمات -المذابح البلدیة-النقل الجماعي-لمحاشرا-التوقفالحظائر ومساحات -والموازین العمومیة

الفضاءات الثقافیة التابعة لأملاكها -الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانتها بما فیها مقابر الشهداء

هذه المصالح هي عبارة عن -الخضراءالمساحات-ریاضة والتسلیة التابعة لأملاكهافضاءات ال-

.)2(مصالح عمومیة اقتصادیة

.مرجع سابق، 10-11قانون رقم -1

.مرجع سابق، 10-11قانون رقم من 149المادة -2
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أن تفویض المرفق العام یمكن أن على  المشرع في هذا القانون انه نص ىلكن یعاب عل

یكون في شكل عقد برنامج أو صفقة طلبیة لكن هذا غیر صحیح لان أشكال عقد التفویض لا 

والتي سوف نراها لاحقا وهذه الأشكال هي  ىلأشكال وإنما تتمثل في أشكال أخر تتمثل في هذه ا

.أشكال الصفقة العمومیة

الجماعة ‹‹:أنهاعلى  من قانون الولایة ىلمادة الأولتبر الولایة تطبیقا لتع:الولایة:2-ب

.الإقلیمیة للدولة

.وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة 

.العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة 

.البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین

.وتتدخل في كل المجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون

.شعارها هو الشعب وللشعب

.)1(››.وتحدث بموجب القانون

لكن رغم ذلك اقر  .خلاف قانون البلدیةعلى  التفویضأسلوبعلى  لم ینص قانون الولایة

إذ تعذر ‹‹:فیهامنه إذ جاء149أحد أشكالها والمتمثل في الامتیاز وذلك بموجب نص المادة 

أعلاه عن طریق الاستغلال المباشر أو 146استغلال المصالح العمومیة الولائیة المذكورة في المادة 

یتضح من .››.مؤسسة، فإنه یمكن المجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن طریق الامتیاز

لاستغلال احد المصالح  ااستثنائیأسلوب في هذا القانون اعتبر الامتیاز هذه المادة أن المشرع

العمومیة الولائیة في حین اعتبر الأسالیب التقلیدیة سواء الاستغلال المباشر أو المؤسسة كأسالیب 

تعذر استغلالها بموجب في حالة أسلوب الامتیاز  ىجوء إللُ الكما أنه اشترط .اسیة لاستغلالهاأس

الترخیص بذلك من قبل المجلس الشعبي على  واشترط كذلك ضرورة الحصولالتقلیدیة الأسالیب 

.الولائي

.2012فبرایر29، صادر بتاریخ12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد2012فبرایر21، مؤرخ في 07-12قانون رقم -1
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بمعنى أن الولایة في قانون الولایة لا یمكن لها أن تلجأ إلى أسلوب تفویض المرفق 

هو ما یشكل لها بهذه الصلاحیة و اعترفالذي  199-18العام،وهذا عكس المرسوم التنفیذي رقم

الأحسن أن یكون في منح الولایة فعه، و ي التدخل من قبل المشرع لر سیستدعتعارض بین النصین، 

.صلاحیة اللجوء إلى تفویض المرفق العام، لأن دواعي المصلحة العامة تقتضي ذلك

قبل الجماعاتفویض تسییر المرفق العام من صلاحیة تعلى فقد نص لقانون الفرنسي اأما 

نفس الوقف .الخاضعة للقانون العامتدخل ضمن الأشخاص المعنویةذلك باعتبارها الإقلیمیة و 

نص صراحة على أن الشخص الذي یمكن أن یبرم عقد تفویض تسییر الذي لمشرع المغربي تبعه ا

).الولایةو  البلدیة(المرفق العام یكون من قبل الجماعات الإقلیمیة 

تعتبر المؤسسات العامة شخص عمومي یقوم بنشاط متخصص، إذ :المؤسسات العامة-ج

منح القانون للمؤسسات العمومیة )1(،ر كأداة للامركزیة التقنیة وهي مكلفة بتسییر مرفق عامتعتب

:سلطة منح وأبرم تفویض المرفق العام، وهذه المؤسسات العمومیة المقصودة هي

المؤسسات التي :أنهاعلى  تعرف هذه المؤسسات:المؤسسات العمومیة الإداریة:1-ج

إدارة محضة تتخذها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة لإدارة بعض مرافقها تمارس نشاطا ذو طبیعة 

كما خوّل لها القانون بعض امتیازات .یة المعنویة وتخضع للقانون العاممن خلال إعطاء الشخص

وهي من )2(،تعتبر أموالها أموالا عامة وموظفیها هم موظفون عمومیینو السلطة العمومیة، 

.الفقرة الأولى من القانون المدني49الأشخاص الاعتباریة الواردة أیضا ضمن أحكام المادة

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 199-18من المرسوم التنفیذي رقم4خولت المادة

.للمرفق العام دون أن یفصل في معناهالتابعة للجماعات الإقلیمیة صلاحیة التفویض،

-18إذا كان المرسوم التنفیذي رقم:التجاريو  مؤسسات العامة ذات الطابع الصناعيال:2-ج

إلا أنه بالنسبة كسلطة مفوضةقد نص على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري199

فإنه لم یقحمها ضمن المؤسسات العامة التجاريو  للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي

.الإداریة

.2012،70صضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر،-1

2- LINOTTE Didier, ROMI Raphael, Droit du service public, lexis nexis , litec, Paris, 2007,p123-124.
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عدم إقحامها كسلطة مفوضة في عقد تفویض المرفق العام، وذلك كون أن لكن یمكن فهم 

التجاري غالبا ما تتخذ صفة المفوض له، أي الطرف و  المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي

لكن هذا لا یمنع من أنها یمكن أن تكون سلطة مانحة .الثاني في عقد تفویض المرفق العام

:01-88من القانون رقم 45وذلك طبقا لنص المادة العامةالتفویض باعتبارها صفة المؤسسة

التجاري للقواعد المطبقة على و  تخضع الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي‹‹تنص على أنه 

تخضع لقواعد القانون و  تعد تاجرة في علاقتها مع الغیرو  الإدارة في علاقتها مع الدولة،

التنظیمیة و  موازنة خاصة طبقا للأحكام القانونیةو  ةیكون لها في حیاتها ذمة متمیز و  التجاري،

)1(.››.المطبقة في هذا الشأن

كان قانون أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي إزاء المؤسسات العامة كسلطة مفوضة 

sapin
كسلطة الخاصة بالدولةالتجاريالطابع الصناعيقد استبعد المؤسسات العمومیة ذات )2(

بذلك ضمن دائرة السلطة المفوضة و المتعلق بعقود الامتیاز قد ادخلهاالأمرمفوضة في حین في 

ل المغربي خوَ نفس الموقف كذلك بنسبة للمشرع .المؤسسات العامة لها هذه الصلاحیةكلف

.المؤسسات العامة ككل صلاحیة تفویض تسییر المرفق العام

من المرسوم التنفیذي 5حددت المادة المذكورة آنفا جانب الأشخاص  ىإل:التجمعات: د

المتعلق بتفویض المرفق العام إمكانیة أن تكون السلطة المفوضة في شكل ممثل عن الأشخاص 

نویة ع عدة أشخاص معم؛ إذ یمكن تجللمرفق عام في إطار التجمعالمسیرة أو المنشاةالعمومیین 

.)3(التجاريالصناعي و ذو الطابع  امستغلال المرفق العاعامة في تكتل واحد لتسییر و 

، یتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر 12، مؤرخ في 01-88القسم الثالث من القانون رقم 01-88قانون رقم-1

من 28، ملغي جزئیا بموجب المادة 1988ینایر 13بتاریخ ، صادر 02للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد

، 55، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر عدد 1995سبتمبر 25، مؤرخ في 25-95أمر رقم 

لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، داركذلك راجع .)ملغي(.1995سبتمبر 27صادر بتاریخ 

.218-217، ص 2010المجدد لنشر والتوزیع، الجزائر، 

2 - Art 38 du loi nᵒ93-122, Op.Cit.

المسیر من قبل  أویمكن تفویض المرفق العام المنشأ ‹‹:انهعلى ،199-18تنفیذي رقمالمرسوم من ال5تنص المادة-3

.عدة أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام، في إطار تجمع

یحوز العضو المعین صفة و  .العمومیون المذكرون أعلاه ممثلا عنهم ضمن التجمع، بموجب اتفاقیةیعین الأشخاص 

.››.یمثل أعضاء التجمع في تجسید تفویض المرفق العامو  السلطة المفوضة
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ویقصد بالتجمع ذلك الاتفاق الذي یتم بین شخصین أو أكثر من الأشخاص الطبیعة أو 

المعنویة ولمدة محددة، بحیث یتخذ هذا التجمع الشخصیة المعنویة، ویبقي أیضا أعضاءه 

ون مسؤولیة محتفظین بالشخصیة المعنویة اللذین كانوا یتمتعون بها قبل التجمع وعلیه فتك

)1(.الأعضاء تضامنیة وفردیة عن دیون التجمع

:المفوض له-2

، وهو التجاريالصناعي و تفویض المرفق العام عقد یعتبر المفوض له الطرف الثاني في

)2(.تجاريذو طابع صناعي و إدارة واستغلال مرفق عامالمفوضة الشخص الذي تعهد إلیه السلطة 

الجزائریة حول تحدید الطبیعة القانون للمفوض له بموقف متدحرج، إذ یتمیز موقف المنظومة 

في بعض النصوص الأخرى و  سعت من نطاقه،و و  ه فیبعض النصوص القانونیة الخاصةحددت

التشریعات المقارنة هناك من التشریعات التي وسعت من مجاله  ىبالعودة إلفي حین ،)أ(حصرته

أن كن یمالصفة النهائیة للمفوض له نستنتج في الأخیر أن ل. )ب(كذلك وهناك من التي حصرته

  ).ج(یكون شخصا عاما أو خاصا

.بین الحصر والتوسیع:في المنظومة القانونیة الجزائریةالقانونیة للمفوض لهالصفة ) أ

، والدلیل على ذلك العبارة صفة المفوض له247-15المرسوم الرئاسي رقم لم یوضح

یمكن أن یكون  .إطلاقهعلى  فجاءت››لمفوض لها‹‹يوالمتمثلة ف207في نص المادةالمستعملة 

قد و  هذا الأخیر قد یكون عاماو  أي شخص فقد یكون شخص طبیعي كما قد یكون شخص معنوي،

د صدور المرسوم التنفیذي رقم بع لكن.)3(یكون خاصا، كما قد یكون المفوض له وطنیا أو أجنبیا

شخص  ىأنه یتم تفویض تسییر مرفق عام إل ىأقر علإذ . له حدد بدقة صفة المفوض18-199

، )الیدفي عقود المفتاح والإنتاج في (معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة -1

أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

.101، ص1998

2 - AUBY Jean-François, Op.Cit,p73.

المعنوي الخاضع للقانون یمكن الشخص ‹‹:أنهعلى  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم ىفقرة الأول 207تنص المادة -3

.››...العام المسؤول عن مرفق عام، أن یقوم بتفویض تسییره إلى مفوض له
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یكون النص قد بذلك)1(.أي مقیما في الجزائرخاضع للقانون الجزائري، عام أو خاص، معنوي

وسع من صفة المفوض له الذي قد یكون شخصا معنویا عاما كان أو خاصا، وطنیا أو أجنبیا، 

لى أن الأشخاص المعنویة المعنى ینصب ع لكن. دون أن یفصل في المقصود بهذه الأشخاص

الأشخاص المعنویة الخاصة یمكن أن تتخذ صفة المفوض له كالشركات التجاریة التي قد العامة و 

تكون مؤسسات عامة اقتصادیة أو أي شخص تابع للقانون الخاص في إطار إشراك القطاع 

.هذا من جهةتحدیث المرفق العامو  الخاص في عصرنة

تضمین ملف الترشح  على  المرسوم نصتنفس من 30باستقراء نص المادة أخرىمن جهة 

لكن سبق لهم العمل في الجزائر، تتح  هذه المادةرقم التعریف الجبائي للمترشحین الأجانب:وثیقة

.وي أجنبي سبق له العمل في الجزائرأن یترشح للتفویض شخص معن

التي حصرتبعض النصوص القانونیة الخاصة هناك هذا المرسوم التنفیذي إضافة إلى 

10المادة :ولعل أهمها.خاضع للقانون الجزائرياللمفوض له في الشخص الطبیعي أو المعنوي ا

ن یكون استغلال أیمكن ‹‹:من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني إذ جاء فیها

من ذوي الجنسیة   نالطبیعییالأشخاصز یمنح لفائدة ، محل امتیاأیضاخدمة النقل الجوي العمومي 

حصرت یتضح من هذه المادة أنه.)2(››الاعتباریین الخاضعین للقانون الجزائريوالأشخاصالجزائریة 

الذي  اشترطت فیه تمتعه بالجنسیة الجزائریة، كما أنه أقرت المفوض له في الشخص الطبیعي

أن تخضع شركته للقانون الجزائریمكن تفویض لفائدة شخص اعتباري أجنبي لكن لابد على أنه 

أن تفوض تسییر مرفق عام إلى شخص معنوي، عام أو ...‹‹:أنه ىعل199-18من المرسوم التنفیذي رقم4تنص المادة -1

.مرجع سابق››"...المفوض له"خاص، خاضع للقانون الجزائري، یدعي في صلب النص 

:مثلا بالنسبة للمستثمرین الأجانب :نذكر بعض النصوص القانونیة التي ذكرت موضوع الإقامة -

، مؤرخ في11-03رقمأمر من 125ذلك طبقا لنص المادة و  الأجانب،و  القرض الذي اعتمده كمعیار لتمیز بین الوطنینو  قانون النقد-

، 01-09، معدل ومتمم بموجب أمر رقم2003غشت27، صادر بتاریخ 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003غشت 26

وبموجب .2009یولیو26، صادر بتاریخ 44، ج ر عدد2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة2009یولیو22مؤرخ في 

، 14-16ومعدل بموجب قانون .2010سبتمبر1ادر بتاریخ، ص50، ج ر عدد 2010غشت 26، مؤرخ في 04-10أمر رقم 

.2016دیسمبر 29، صادر بتاریخ 77، ج ر عدد 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28مؤرخ في 

.، مرجع سابق06-98قانون رقم -2
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أي اعتماد معیار الإقامة لممارسة النشاط على .أي احترام شروط ممارسة النشاط بالنسبة للأجنبي

.)1(التراب الجزائري

الشخص معظم النصوص القانونیة المنظمة لتفویض المرفق العام إقصاء یعاب على

في  سلطةالمن رغبة من الأشخاص التي یمكن أن تستفید من تفویض المرفق العام وذلك الطبیعي

ظروف استقبال الدولة الجزائریة لهذا  ىنظرا إلوذلك .المرفق العام للشركات خاصةسیر تفویض ت

الطابع الصناعي  وم ذافقها العي تسییر مر النص التي تتمثل في تحدیث دور الدولة الجزائریة، ف

لغرض تقدیم خدمات أحسن وذات جودة عالیة للجمهور .لتجاري بالتفتح على القطاع الخاصوا

وهذا لا یوفره القطاع العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادیة التي تعیشها الدولة الجزائریة بعد 

غالبا ما تتمتع بها فهي بأمس الحاجة إلى موارد مالیة خارج الخزینة العمومیة والتي 2015سنة 

.الشركات الخاصة

لا أنه هناك من النصوص إالرغم من حصر المفوض له في بعض النصوص القانونیة  ىعل

القانونیة الخاصة بتفویضات المرفق العام الصناعي والتجاري التي فتحت من مجال المفوض له 

إذ حددت بدقة على أن المفوض له  ؛من قانون المیاه104ذلك ما نصت علیه المادة على  والدلیل

بهذا لم تحصر )2(.یكون من المتعاملین العمومیین، ویمكن أن یكون من المتعاملین الخواص

،له شخص طبیعيالمفوض له في شخص المعنوي هذا ما یسمح بإمكانیة أن یكون المفوض

انیة الاستثمار قصر المفوض له في الشخص الوطني وإنما فتحت المجال لإمكوأكثر من ذلك عدم 

هو ما یتیح فرصة و  وبالتالي یمكن لمفوض له أن یكون شخص أجنبي،الأجنبي في هذا المرفق

وهو ما یثبته الواقع العملي إذ نجد أنه من الناحیة الاستفادة من الخبرات الأجنبیة في هذا المجال 

بهذا یكون هذا لمیاه والتطهیر للمتعاملین أجانب العملیة في الجزائر تم تفویض خدمات العمومیة ل

.القانون قد وسع من طبیعة القانونیة للمفوض له

الشركات التجاریة الاجانب ، یتضمن كیفیات منح ممثلي 1997ینایر18، مؤرخ في 38-97مرسوم تنفیذي رقم :راجع-1

.1997ینایر 19، صادر بتاریخ 5بطاقة التاجر، ج ر عدد 

.سابق، مرجع 12-05قانون رقم -2
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.القانونیة للمفوض له في التشریعات المقارنةالصفة )ب

المشرع الفرنسي الطبیعة القانونیة للمفوض له في ظل القانون العام للجماعات الإقلیمیة حدد 

Opérateurفي المتعامل الاقتصادي وذلك باستعماله لعبارة  Economique في نص المادة

L1411-1.)1( مر المتعلق بعقود الامتیازالأمن 4المادة ذلك تطبیقا لنص كو)علیه یكون و  .)2

خلاف قانون على  الفرنسي قد حصر الشخص المفوض له في المتعامل الاقتصادي وهذاالمشرع 

sapinشخص عام أو خاص في الشخص الذي یمكن أن نفوض له تسییر المرفق العام حدد  الذي

délégataireوذلك نظرا لاستعماله لعبارة public ou privé"")3(.

أن المفوض على  من قانون تدبیر المفوض2أما بنسبة للمشرع المغربي فقد نص في المادة 

له یمكن أن یكون شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص وكذلك المشرع التونسي في 

.وبذلك یكونوا قد وسعوا من مجال المفوض له)4(الفصل الثالث منه

.الصفة الممكن تبنیها للمفوض له) ج

الرغم من اختلاف التشریعات في تحدید الطبیعة القانونیة للمفوض له لكن نستنتج من  ىعل

طبیعي أو لفائدة لفائدة شخص  اكلها أنه یمكن تفویض تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري إم

خاص وهو أو من أشخاص القانون ال)1-ج(من أشخاص القانون العامقد یكون:معنويشخص 

).2-ج(الغالب

لیس هناك ما یمنع بأن المفوض له من الأشخاص :المفوض له شخص عام:1-ج

ومثال ذلك عندما یتم تفویض إدارة وتسییر مرفق .وهذا ما عبرت عنه أغلب التشریعاتالعامة، 

إنشائها لغرض التي تم لطابع الصناعي والتجاري العمومیة ذات اكالمؤسسات عام إلى مؤسسة عامة، 

هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، التي الجزائریة للمیاه مثلالمرفق العامإدارة وتسییر 

تفویض لها من قبل الفي الجزائر، بحیث تم لغرض إدارة واستغلال المرفق العام للمیاه)5(تم إنشائها

1-Code générale de collectivité territorial, Op.Cit.
2-‹‹…ou de les concéder à des opérateurs économiques...››.Art 4 de l’ordonnance nᵒ2016-65, Op.Cit.

3 - ROMI Raphael, BERNARDINI Niels, LAMY Valentin, L’essentiel des contrats administratifs,

ellipses, Paris, 2016, p74.

.، مرجع سابق2008لسنة23قانون عدد -4

، صادر في 24، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، ج ر عدد 2001أفریل 21مؤرخ في 101-01مرسوم تنفیذي رقم -5

.2001أفریل 22
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فرنسا  ذلك فيمن الأمثلة عن و .وزیر الموارد المائیة للإدارة واستغلال هذا المرفق وهي مفوض له

امتیاز توزیع الغاز والكهرباء الذي عهد إلى مؤسسة فرنسا للغاز والكهرباء، والتي هي من منح 

.)1(أشخاص القانون العام

غالبا ما یكون المفوض له من الأشخاص الخاصة سواء :شخص خاصالمفوض له :2-ج

:)2(كان شركة تجاریة أو شركات اقتصاد مختلط أو جمعیات 

یقصد بالشركات التجاریة شركات أشخاص أو شركات أموال، :التجاریة كمفوض لهالشركات *

المشرع الجزائري أحكام نظم .ولى إدارة وتسییر المرافق العامةوهي الغالب یمكن أن تكون مفوض له تت

سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الشركة بصفة عامة في القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم 

، في )3(449إلى  416في الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثامن من المواد ، وذلك1975

و موضوعها، أكون لمجرد شكلها التجاریة تلجزائري حدد فقط على أن الشركات حین المشرع التجاري ا

تكون یمكن أن بناءا على ذلك ،)4(من القانون التجاري الجزائري)معدلة(544وهذا تطبیق لنص المادة 

نجد أن الشركات التجاریة غالبا .شركت تجاریة طبقا للقانون الجزائري شركات أشخاص، شركات أموال

ما یتم تفویض إلیها إدارة واستغلال مرافق عامة خاصة التي تتصف بصفة شركة المساهمة، ومن أهم 

لعمومیة للمیاه في التي تمّ تفویض لها تسییر الخدمات ا)Seaal(شركة المساهمة :الأمثلة على ذلك

.الجزائر العاصمة

1 - RAYMUNDIE Oliver, Gestation déléguée des services publics en France et en Europe, moniteur,

Paris, 1995, p 49 – 50.

2 - RICHER Laurent, Les contrats administratifs, Dalloz, Paris,1991, p435.

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان ‹‹:، على أنه58-75من أمر رقم 416تعرف الشركة وفق نص المادة -3

المساهمة في نشاط  مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام على  طبیعیان أو معنویان أو أكثر

.شتركةالربح الذي قد ینتج أو یتحقق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة م

.، مرجع سابق58-75رقم  مرأ.››.كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

.یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو بموضوعها‹‹:تنص المادة على أنها-4

شركات المساهمة، تجاریة بحكم شكلهاو  الشركات ذات المسؤولیة المحدودةو  ركة التوصیةششركات التضامن و تعد 

، 30، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمررقم.››.مهما كان موضوعهاو 

، 11، ج ر عدد 2005فبرایر06مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1975سبتمبر30صادر بتاریخ 

، 71، ج ر عدد 2015یسمبر د 30مؤرخ في 20-15، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2005فبرایر9صادر بتاریخ 

.2015دیسمبر 30صادر بتاریخ 
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یمكن للسلطة المفوضة أن )1(،200-83من المرسوم رقم 12وفق لنص المادة :اتیعالجم*

استغلال مرافق عامة ذات الصلة بالنشاط ونوعیة التخصص الذي تمارسه هذه المهنیة تجمعاتلتمنح 

.)2(2012ینایر 12المؤرخ في 06-12وتنظم الجمعیات بمقتضي قانون الجمعیات رقم .الجمعیات

التي كیفت طیر مهنة معینة، و أتویقصد بالمنظمات المهنیة ذلك التنظیم الذي یهدف أساسا إلى

بكل مهنة حرة، وممارستها مبنیة على شرط توافر المؤهلات العلمیة والفكریة، ویسعى هذا التنظیمبأنها

.)3(استقلالیة إلى تنمیة وتطویر المهنة كخدمة عمومیة

وتجدر التفرقة بین المنظمات المهنیة والنقابات المهنیة نظرا إلى أوجه التشابه بینهما، بالخصوص 

فهذا هو العامل المشترك .في الهدف الذي یسعان إلى تحقیقه ألا وهو الدفاع عن المصالح العامة للمهنة

تجمع في عضویتها أفرادا و  نشأتهاوعلیه تعتبر هذه التنظیمات المهنیة تنظیمات خاصة من حیث .بینهما

.)4(عادین متحدین فیما بینهم بروابط مزاولة النشاط ذاته

إن هناك فروق جوهریة بینهما  إلارغم كثرة أوجه التشابه بین المنظمات المهنیة والنقابات المهنیة 

:نذكر

مات  الاختلاف من حیث تكیفها القانوني بحیث اعتبر المشرع الجزائري المنظمات المهنیة تنظی-

المعنویة التي تخضع للقانون الخاص وتقوم بمهمة المرفق الأشخاصتعد من أنهامهنیة وطنیة كما 

القانون العام، تتمتع بالشخصیة المعنویة دون إن تعد الأشخاصالعام، في حین النقابات المهنیة تعد من 

.مؤسسة عامة

صورة قانونیة یجب إلزامیا الانضمام لة المهنة الحرة بو لمزا:الاختلاف من حیث حریة الانتساب-

إجباریا، إلیهابحیث تؤدي المنظمات المهنیة مهامها لجمیع وعلى جمیع المنتسبین إلى التنظیم المهني، 

، یحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومیة المحلیة وتنظیمها وتسییرها، 1983مارس 9، مؤرخ في 200-83مرسوم رقم-1

).ملغى(1983مارس 12، صادر بتاریخ 12ج ر عدد 

.2012ینایر 15، صادر بتاریخ 02بالجمعیات، ج ر عدد یتعلق 2012ینایر 12، مؤرخ في 06-12قانون رقم -2

القانون، :بوده محند واعمر، المركز القانوني للمنظمات المهنیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص-3

.33، ص4/10/2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، أعمال الملتقي -منظمة المحامین نموذجا-ر كیفیات تنظیم المنظمات المهنیة في الجزائربن جمیل عزیزة، تطو -4

الوطني حول التسییر المفوض للمرافق من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.05-04، ص ص 2011افریل 28-27الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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فتظم جمیع أبناء المهنة الواحدة، في حین الانضمام الى النقابات المهنیة اختیاري دون أن یتعرض 

.)1(صاحبها لمساءلة القانونیة

تعرف شركات الاقتصاد المختلط على أنّها مشاركة أشخاص :المختلطالاقتصادشركات *

القانون العام مع أشخاص القانون الخاص في رأسمال الشركة بهدف تسییر المرافق العامة 

ك الاقتصادیة والإداریة، وتملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أغلبیة أسهمها، في حین یمتل

وتعتبر المشاركة بین هذین القطاعین المعیار الفاصل لها .لقانون الخاصالباقي أشخاص من ا

في كثیر من الأحیان تستعمل شركات الاقتصاد المختلط كأسلوب من .عن الشركات الأخرى

.)2(أسالیب تسییر المرفق العام من أجل اجتناب طریقي الاستغلال المباشر والامتیاز

المؤرخ في 13-82الاقتصاد المختلط بموجب القانون رقم تبنى المشرع الجزائري شركات 

وهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص، تنشأ على المستوى الوطني أو المحلي، )3(،28/08/1982

ومن أهم شركات الاقتصاد المختلط في الجزائر، والتي تتخذ صفة المفوض له شركة ذات 

في مجال صیانة الأجهزة المستعملة لتولید ، 2000الاقتصاد المختلط التي أنشئت في شهر ماي 

Sonelgazالكهرباء بین الشركة الجزائریة
بحیث تملك الشركة BrawBoveوالشركة السویسریة )4(

.من رأسمال الشركة أم باقي الرأس المال للشركة الأجنبیة%40الجزائریة للغاز والكهرباء 

.29مر، مرجع سابق، ص بوده محند واع-1

.92-91حسین طاهري القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة، الجزائر، ص -2

، 35ر عدد، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، ج 1982غشت28، مؤرخ في 13-82قانون رقم-3

، 35، ج ر عدد1986غشت 19، مؤرخ في 13-86م، معدل ومتمم بموجب القانون رق1982غشت31صادر بتاریخ 

).ملغى.(1986غشت 27صادر بتاریخ 

، یتضمن 2002، مؤرخ في أول یونیو 195-02شركة ذات أسهم وذلك بموجب مرسوم رئاسي رقمسونلغازتعد -4

2بتاریخ، صادر39أ، ج ر عدد .ذ.ش" سونلغاز"القانون الأساسي لشركة الجزائریة للكهرباء والغاز، المسماة 

).ملغي.(2002یونیو
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:المبحث الثاني

  .العامتفویض المرفق الطبیعة القانونیة ل

التجاري من أهم أشكال الشراكة بین القطاع و  عتبر تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعيی

الطابع  ام ذوفق العلتي یمكن أن تساهم في تمویل المر ا الأساسیةعد إحدى الوسائل یكما الخاص،و  العام

.العموميدي للملك التثمین الاقتصاآلیاتتمثل أحد التجاري، كما أنهو  الصناعي

التجاري تعبیرا لعلاقة ثلاثیة الأطراف، فهي و  شكل تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعيی

المفوض له من خلال دخول الأول في علاقة مباشرة مع و  تبدأ في علاقة قائمة بین السلطة المفوضة

التجاري، لتنتهي و  استغلال المرفق العام ذو الطابع الصناعيو  مهمة تسییرإلیهالشخص الذي یعهد 

لیة التفویض تبرز ضرورة تطبیقا لهذه العلاقات التي تشكل آالمنتفعین، و  في علاقة بین المفوض له

).المطلب الثاني(كذلك تمییزها عن العقود المشابهة له و  )المطلب الأول(تكیفها القانوني 

:المطلب الأول

.التجاريو  تفویض المرفق العام الصناعيلالتكیف القانوني 

الأسلوبالأولیتمثل :التجاري وفق أسلوبینو  برم تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعيی

الأسلوب أما ، )الفرع الأول(.یطلق علیه التفویض الانفراديو  إداريبقرار ویض بموجبفي التف

یتسم الذیو  التجارییطلق علیه بالتفویض الاتفاقيو  فویض المرفق العام ذو الطابع الصناعيالثاني لت

).الفرع الثاني(بطابعه المركب
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:الفرع الأول

.المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاريتفویض لالانفرادي الطابع 

ینطبق لتفویض المرفق العام بشكل عام و یعتبر التفویض الانفرادي إحدى الأوصاف القانونیة

ق الأمر بوجود نص تشریعي ویتعل.التجاريلمرفق العام ذو الطابع الصناعي و أیضا على تفویض ا

لیتم بعدها التطرق إلى )أولا(إداري ینظم التفویض لابد من التطرق إلى تعریفه أو قرار 

).ثانیا(صوره

.التفویض الانفراديالتعریف ب:أولا

شخص خاص من  ىتسیر المرفق العام أو جزء منه إلیقصد بالتفویض الانفرادي تفویض 

جهة واحدة وبصفة انفرادیة یكون بأسالیب كلاسیكیة معروفة، كثیرة ومختلفة، واستعماله بصفة 

من التفویض الانفرادي بطلب ویتم .)1(دائمة یجعل البعض تارة یتجاهل فیها صفة تسیر المفوض

العام الشخص الخاضع للقانون الخاص، بحیث یمكن لهذا الأخیر أن یطلب من الشخص المعنوي 

.)2(المكلف بتسییر المرفق العام أن یمنح له تراخیص أو اعتماد لتسیر جزء من المرفق العام

تستنج من والتيالخصائص یتمیز التفویض الانفرادي باعتباره عمل انفرادي بمجموعة من 

  :هيالتي تجعله یتمیز عن التفویض الاتفاقي و و  تعریفه

.یملك في الأصل حق تسیرهشخص خاص لا ىتفویض تسیر مرفق عام إل-

المفوض له، إنما عقد یبرم بین السلطة المفوضة و  إلىیستند التفویض الانفرادي  لا: غیاب عقد-

.)3(یكون بموجب نص قانوني على شكل نص تشریعي أو قرار إداري إنفرادي

.بمعني مقید بمدة محددةأن التفویض الانفرادي جزئي ولا یكون ابدي-

1- GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Droit du service public, Montchrestien, Paris, 2000,

p227.

أما الاعتماد فهو إضافة انه .الترخیص مجرد اعتراف بالحق:مهایختلف الترخیص عن الاعتماد في عدة نقاط، أه-2

یمكن أن یمنح كذلك لصاحب الاعتماد مزایا إضافیة تتمثل أساسا في المزایا الضریبیة اعتراف بالحق في التسییر 

عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدي السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة راجع .والتسبیقات المالیة

28معة مولود معمري تیزي وزو، تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا:الماجیستر في القانون، فرع

.15، ص 2010اكتوبر

3 -ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, éd Belkise,

Alger, 2012, p05.
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باعتبار أن السلطة المفوضة تنازلت فقط على جزء المعنوي العام له حق في الرقابةأن الشخص-

في حین الملكیة المرفق محل التفویض تبقي في ید حیتها في شقها المتعلق بالتسییر من صلا

.السلطة المفوضة 

.)1(یعد مظهر من مظاهر ممارسة امتیازات السلطة العامة-

.أخر بتسییر نشاط من بین أنشطة المرفق العامینصب موضوعه في السماح لشخص -

المنصوص علیها في القوانین المنافسة و  الإشهارإن التفویض الانفرادي لا یخضع لإجراء -

المشرع كل منبحیث استثنها)2(؛عند اختیار صاحب التفویضالمنظمة للتفویض الاتفاقي 

الأمروكذلك ،)Sapin")3"الفرنسي من نطاق تطبیق عقود تفویض المرفق العام الخاضعة لقانون 

التفویض الذي یكون بموجب  على تطبیق هذا القانونبحیث حصر المتعلق بعقود الامتیاز، 

-15إذ حصر المرسوم الرئاسي رقم ،نفس الموقف تبنته المنظومة القانونیة الجزائریة.)4(عقد

.في التفویض الاتفاقينطاق تطبیقه )7(قانون المیاهو  )6(،199-18المرسوم التنفیذي رقمو  ،)5(247

.التفویض الانفرادي یخرج من أحكام هذه النصوص القانونیةبالتالي 

بحیث یصدر عن السلطة المفوضة بإرادتها المنفردة هو قرار إلزاميالانفرادي أن قرار التفویض -

یترتب ق والتزامات في ذمة المفوض له، و شخص معنوي عام من شأنه أن یرتب حقو باعتبارها

الملتقى الوطني أعمالالتسییر المفوض للمرافق العامة، معادلة متزایدة نحو المنافسة أم الاحتكار، برهیمي فضیلة، -1

حول التسییر المفوض للمرافق من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.4-3، ص ص2011ابریل28-27یومي 

الدولة : أوكال حسین، المرفق العام للمیاه في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع-2

.130، ص 2010–2009،الجزائر، جامعةوالمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق

مجلس عن استبعاد هذا التفویض العبر ذ إ.2000سبتمبر 28هذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في -3

أطروحة لنیل شهادة فوناسسوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، ".Sapin"من نطاق تطبیق قانون 

26د معمري تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو :الدكتوراه في العلوم، تخصص

.36، ص 2018نوفمبر

4 - Art 1 de l’ordonnance nᵒ2016-65, Op.Cit. 

.مرجع سابق، 247-15مرق الرئاسيمن المرسوم207المادة -5

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم6المادة -6

.، مرجع سابق12-05من القانون رقم107المادة -7
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بامتیاز تنفیذ قراراتها دون الحاجة للجوء إلى القاضي تمتع السلطة المفوضة الإلزامیةعلى هذه 

.)1(الإداري

.لشخص المعنوي المكلف بتسییر المرفق العامناتج عن السلطة التقدیریة -

.)2(یخضع للرقابة القاضي الإداري-

ذلك یعود لسببین رئیسیین و  كبیر من قبل الفقهاءباهتمامالانفرادي لم یحض ن التفویضإ

:هما

كون الأشخاص الخاصة هي المؤهلة بتسییر واستغلال مثل هذه المرافق بموجب تصرف -

.)3(فئات قانونیة متنوعةانفرادي تندرج ضمن 

كون الإطار القانوني في جل التشریعات المنظمة لتفویض المرفق العام ینظم فقط التفویض -

.)4(الاتفاقي دون التفویض الانفرادي

.صور التفویض الانفرادي:ثانیا

تتمثل في كل من التفویض الانفرادي عن طریق نص وجد نوعین من التفویض الانفرادي ی

).2(، والتفویض الانفرادي عن طریق قرار إداري انفرادي)1(تشریعي

تشریعي صادر نص  ىیستند هذا التفویض إل:نونيبواسطة نص قاالتفویض الانفرادي -1

ص تنظیمي الذي هو نادر ن إلىاستنادا مستعمل بشكل متكرر أووهو من السلطة المختصة 

وغالبا .مرفق عام أو جزء جوهري منه ربتسییللمفوض له الأسلوبهذا یسمح حیث.الاستعمال

توكیلها مهمة تسیر المرفق عن طریق نص  ىالدولة إل أؤسسات عمومیة؛ إذ تلجما یمنح لم

:جسده المشرع الجزائري في الكثیر من المجالات لاسیماوقد .قانوني

مخلوف باهیة، فتح القطاعات الشبكتیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام، أطروحة لنیل -1

الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي :القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم:شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص

.16، ص09/01/2019وزو،

یر المفوض للمرافق العامة، معادلة متزایدة نحو المنافسة أم الاحتكار، مرجع سابق، ص براهمي فضیلة، التسی-2

.03ص

3- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.Cit, p07.

.15-14مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص-4



.والتجاريالطابع الصناعي  وم ذالتسیر المرفق العجدیدكأسلوبالتفویضخصوصیة :الباب الأول

64

طابع صناعي ، كمؤسسة عمومیة ذات )1("الجزائریة للمیاه"بإنشاء ذلك إذ تم :مجال المیاه-

بحیث نيوذلك بناء على تفویض قانو ة تسییر الخدمة العمومیة للمیاه وتجاري، خولت لها مهم

كلفت هذه المؤسسة بتنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب على كامل التراب الوطني، من خلال 

وتخزینها التكفل بنشاطات تسییر عملیات إنتاج میاه الشرب والمیاه الصناعیة ونقلها ومعالجتها

التزود بها، إضافة إلى تجدید الهیاكل القاعدیة التابعة لها  نوتوزیعها وضمان توزیعها وضما

.)2(وتنمیتها، وقد خولت بهذه الأنشطة عن طریق تفویض قانوني

فصل في صیغته وذلك بإنشاء الدیوان الوطني للترقیة والتسییر العقاري، بحیث :مجال السكن-

، المتضمن تغیر 1991مایو21المؤرخ في 91/147رسوم التنفیذي رقم القانونیة بموجب الم

الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة للدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیة تنظیمها 

أنها مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي على  ، كیفها هذا المرسوم)3(وعملها

مهمة ترقیة الخدمة العمومیة في میدان السكن وتسیر الأملاك أنشأتها الدولة ووكلتها)4(،وتجاري

.تفویض قانونيعلى  بناءاتم التفویض لها و )5(العقاریة

03-2000من القانون رقم12نصت المادة :كیة واللاسلكیةصلات السلوامجال البرید والم-

نشاطات البرید سلكیة على تحویلاللالعامة للبرید ومواصلات السلكیة و المتعلق بالقواعد ا

سسة عمومیة ذات المواصلات على التوالي إلى مؤ و  الاتصالات التي كانت تمارسها وزارة البریدو 

وعلیه تم تفویض )6(.اللاسلكیةو  التجاري للبرید ولمتعامل الموصلات السلكیةالطابع الصناعي و 

.التجاري بناءا على نص قانونية العمومیة ذات الطابع الصناعي و المؤسس

.رجع سابقم101-01مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابق101-01التنفیذي رقممرسوم من ال2فقرة  6المادة -2

، یتضمن تغیر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة للدواوین الترقیة 1991مایو12، مؤرخ في 147-91مرسوم تنفیذي رقم-3

).ملغى(، 1991مایو29، صادر بتاریخ25عددوالتسییر العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، ج ر 

تغیر دواوین الترقیة والتسییر القاري القائمة عند تاریخ ‹‹:على أنه147-91من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة ىالمادة الأولتنص -4

مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي  ىالملحقة في طبیعتها القانونیة إلسریان مفعول هذا المرسوم والمدرجة في القائمة 

››.وتجاري

.من المرسوم نفسه5و 4تینالماد-5

.، مرجع سابق03-2000مقانون رق-6
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تفویض المؤسسات العمومیة یمنح كذلك التفویض الانفرادي لفائدة الأشخاص الخاصة  ىإضافة إل

:یحدده القانون ومن أمثلة ذلك

على  المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة10-04نص القانون رقم :الاتحادیات الریاضیة الوطنیة-

تسییرها أحكام القانون المتعلق أن الاتحادیة الریاضیة الوطنیة هي جمعیة ذات صبغة وطنیة

وهي تشارك في تنفیذ مهمة خدمة عمومیة بمساهمتها من خلال أنشطتها وبرامجها في )1(بالجمعیات،

تربیة الشباب وترقیة روح الریاضة وحمایة أخلاقیات الریاضة، وتمارس هذه الاتحادیة نشاطاتها وفق 

تطبیقه عن طریق نص قانوني بشرط أن تكون إن التفویض في هذه الحالة یتم .)2(إجراء التفویض

الاتحادیة معترف بها وأنها تقوم بمهمة المصلحة العامة عن طریق قرار صادر من الوزیر المكلف 

، والتي حددت 405-05من المرسوم التنفیذي رقم  ىفقرة الأول 42بالریاضة، وهذا طبقا لنص المادة 

ض هو القرار الذي یفوض بموجبه الوزیر المكلف التفوی‹‹:كذلك معني التفویض إذ نصت على أنه 

بالریاضة الاتحادیة الریاضیة الوطنیة المعترف لها بالمنفعة العمومیة والصالح العام بممارسة كل أو 

المؤرخ 10-04من القانون رقم51جزء من مهام الخدمة العمومیة المنصوص علیها في المادة 

)3(››.2004غشت سنة14الموافق 1425جمادي الثانیة عام 27في 
.

فقرة  2هي شخص معنویة یخضع للقانون الخاص وهذا طبقا لنص المادة :التعاضدیة الاجتماعیة-

التعاضدیة الاجتماعیة شخص معنوي یخضع للقانون ‹‹:إذ جاء فیها02-15من القانون رقم1

.)4(››الأساسيالخاص، ذات غرض غیر مربح، تسیر بموجب أحكام هذا القانون وقانونها 

كیفیة تأسیس هذه التعاضدیة الاجتماعیة، على  من القانون السالف الذكر31نصت المادة 

كلفها المشرع بممارسة مهمة المصلحة العامة لصالح مختلف شرائح المواطنین خاصة المتعلقة 

18، صادرة بتاریخ52، یتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة، ج ر عدد2004غشت14مؤرخ في 10-04قانون رقم-1

.2004غشت

تمارس الاتحادیة الریاضیة الوطنیة نشاطاتها عن طریق ‹‹:نفسه على أنهمن القانون  ىفقرة الأول 53المادة تنص-2

، ››...التفویض

، المحدد لكیفیات تنظیم الاتحادیات الریاضیة الوطنیة وسیرها 2005اكتوبر17، المؤرخ في 405-05نفیذي رقم تمرسوم -3

.2005اكتوبر19، صادر بتاریخ 70العام، ج ر عددوكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومیة والصالح 

.2015ینایر7، صادر في01، یتعلق بالتعاضدیة الاجتماعیة، ج ر عدد2015ینایر 4مؤرخ في 02-15قانون رقم-4
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ضمان الحمایة  إلىمن الناحیة العملیة تضطلع هذه التعاضدیة الاجتماعیة .بالصحة العمومیة

.)1(الاجتماعیة سواء بصفة تكمیلیة، أو فردیة أو جماعیة

التعاضدیة الاجتماعیة كشخص خاص مهمة تسییر ذلك، فوض المشرع الجزائري ىبناءا عل

، المؤرخ في 02-15المصالح العمومیة الاجتماعیة بناءا على نص تشریعي وهو القانون رقم

.2015ینایر4

.ن طریق قرار إداري انفراديع التفویض الانفرادي-2

في ظل التحولات الاقتصادیة التي عرفتها معظم دول العالم أفرزت ضرورة التخلي عن 

بعض المرافق العامة لاسیما التي تكتسي طابع صناعي وتجاري، ونزع قدسیتها لیستطیع الأفراد 

ویرجع السبب في ذلك كما .ة ومساواة بینهم وتبقي هي كضابطةممارسة هذه النشاطات بكل حری

اشرنا سالفا لتخفیف الأعباء الحكومة والبحث عن المردودیة في هذه القطاعات، ویكون ذلك بإسناد 

مهمة الخدمة العامة لأشخاص من القانون الخاص، عن طریق إجراءات إداریة التي تتخذ شكل 

لتفویض هي المرافق العامة ولعل من المرافق العامة التي تعرف تطبق لهذا ا.اعتماد أو تراخیص

:لاسیمایةتالصناعیة والتجاریة أي المرافق الشبك

ز بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغا01-02نص القانون رقم :مرفق الغاز والكهرباء)أ

عها وتسویقها ونقل الغاز أن نشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعلى  ىفي مادته الأول

معنویون الشخاص الأطبقا للقواعد تجاریة،وتسویقه بواسطة القنوات، ویقوم بهذه النشاطات زیعهوتو 

.)2(خاضعین للقانون الخاص أو القانون العام یمارسونها في إطار المرفق العاموال طبیعیونالأو 

ضمان التمویل بالكهرباء  ىلغاز نشاطا للمرفق العام یهدف إلباعتبار أن توزیع الكهرباء وا

والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الجودة والسعر واحترام قواعد تقنیة والبیئیة، 

من التعدیل 43المنصوص علیها في المادة فإنه لا یخضع مباشرة لمبدأ حریة الصناعة والتجارة

.)4(وإنما یخضع لنظام غیر مألوف فیما یخص الدخول لممارسته وتنفیذه)3(2016الدستوري لسنة 

..، مرجع سابق02-15رقم قانون المن 4المادة -1

.رجع سابق، م01-02قانون رقم -2

.، مرجع سابق01-16قانون رقم-3

، مرجع سابق01-02قانون رقم ، 3المادة -4
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فیما یخص إنتاج :أخضع المشرع دخول في هذه النشاطات لمجموعة من الشروط الخاصة

وتستند .الكهرباء أخضعها لنظام الترخیص مسبق یمنح من طرف سلطة ضبط الكهرباء والغاز

.یكون ذلك عن طریق إجراء المنافسة)1(،سیالمقایمجموعة من على  لرخصامنح ما تالسلطة حین

نسبة لنشاط توزیع الكهرباء والغاز فإن المشرع في هذه الحالة أخضعها لنظام الامتیاز الأما ب

یمنح عن طریق مرسوم تنفیذي من اقتراح وزیر المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي سلطة ضبط قطاع 

من القانون 7فقرة  2یعرف المشرع الجزائري امتیاز توزیع الكهرباء في المادة و .)2(الغاز والكهرباء

لمتعامل یستغل بموجبه حق تمنحه الدولة‹‹:أنهعلى  بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنواتالمتعلق 

لمدة محددة، بهدف بیع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة و  یطورها، فوق إقلیم محددو  شبكة

یتضح من هذه المادة أن المشرع اعتبر الامتیاز حق تمنحه الدولة لفائدة المتعامل .)3(››.القنوات

لاستغلال شبكة الكهرباء أو الغاز لكن بشرط أن یكون هدف هذه الشبكة هو بیع الكهرباء أو 

  .الغاز

ذلك نظرا و  الغاز لیس عبارة عن عقدو  توزیع الكهرباءامتیازكما نستنتج من هذا التعریف أن 

السلطة مانحة الامتیاز؛ إذ عندما تمنح السلطة مانحة و  لانعدام الاتفاق بین صاحب الامتیاز

، لذلك فهذا الامتیاز عبارة عن تصرف الامتیاز لفائدة احد المتعاملین لا یكون هناك تفاوض بینهما

.)4(ذلك في شكل مرسوم تنفیذيو  قانوني انفرادي تصدره السلطة المفوضة

.، مرجع نفسه13المادة -1

 ىالمهنیة لطالب الترخص، إضافة إلالقدرات التقنیة والاقتصادیة والمالیة، وكذا الخبرة:تتعلق هذه المقاییس فیما یلي-

ات المشتركة، الفعالیة شروط تتعلق بقواعد حمایة البیئة، ضمان سلامة وامن شبكات الكهرباء والمنشآت والتجهیز 

 ىخدام الأملاك العمومیة، إضافة إلالطاقویة، وطبیعة مصادر الطاقة الأولیة، اختیار المواقع وحیازة الأراضي واست

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01-02من قانون رقم 82 ةالمادوهذا طبقا لنص .الالتزام بواجبات المرفق العام

.بواسطة القنوات

بعض الأنشطة التي تتطلب دراسة مدققة،على  ذلك الإجراء الذي تتخذه الإدارة لفرض رقابتها:یقصد بنظام الرخصة-

.15صمرجع سابق، راجع في هذا الخصوص عبدیش لیلي،

.سابق، مرجع 01-02من قانون رقم 72المادة -2

.مرجع نفسه-3

.180صمرجع سابق، فوناسسوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، -4
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أن امتیاز L2224-32خلاف المشرع الفرنسي الذي أقر بموجب نص المادة على  لكن هذا

یتم ذلك و  الكهرباء عقد یبرم بین الهیئة المحلیة أو المؤسسات العمومیة المساعدة لها،و  توزیع الغاز

.)1(بالتفاوض مع طالب الامتیاز

أساس الاعتبار ى عل تمنح الرخصة والامتیاز لممارسة نشاطات إنتاج وتوزیع الغاز والكهرباء

الشخصي هذا ینتج عنه نتائج جد هامة،هي أن المفوض له ملزم باستغلال بنفسه النشاط محل 

من قانون  ىفقرة الأول 10ا نصت علیه المادة التفویض، ولا یمكن التنازل عنها للفائدة الغیر وهذا م

الضبط لمستفید وحید، وهي تسلم رخصة الاستغلال اسمیا لجنة ‹‹:الغاز والكهرباء إذ جاء فیها

 ىوتنص عل428-06من المرسوم التنفیذي رقم 6كما أكدته المادة.)2(››.غیر قابلة للتنازل عنها

وتسلم شخصیا من لجنة ضبط الكهرباء والغاز .تعتبر رخصة استغلال غیر قابلة للتنازل‹‹:نهأ

.)3(››.لمستفید فرید

لكترونیةالإتوصف نشاطات البرید والاتصالات :لكترونیةالإ مرفق البرید والاتصالات )ب

بمنح نشاط البرید :بنشاطات المرفق العام، حیث كان استغلالها في ظل القانون الملغي یتمیز

صلات اأما نشاطات المو .)برید الجزائر(لاستغلالها لمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

.)4(التي هي شركة ذات أسهم)الجزائراتصالات (السلكیة واللاسلكیة منح لمتعامل عمومي

، 2018مایو10المؤرخ في 04-18لكن بعد ذلك الغي هذا القانون بموجب القانون رقم

حیث من بین أهدافه هو تحدید ، لكترونیةالإالمحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 

1 - Art 2224-31 du code général des collectivités territoriales, prévoit que : ‹‹Sans préjudice des

dispositions de l’article 23 de la loi nᵒ 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l’électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publique d’électricité
et de gaz en application de l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et
de l’article 36 de la loi nᵒ46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de 
concession…. ››Op.Cit.

.سابق، مرجع 01-02قانون رقم-2

، یحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت للإنتاج 2006نوفمبر 26، مؤرخ في 428-06مرسوم تنفیذي رقم-3

2006نوفمبر29، صادر في 76الكهرباء، ج ر عدد

.رجع سابق، م03-2000رقم ونقان-4
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ذات نوعیة مضمونة لكترونیةالإالشروط التي من شأنها تطویر وتقدیم خدمات البرید والاتصالات 

.)1(في ظروف موضوعیة وشفافة وغیر تمیزیة في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة

  :هي من النشاطاتمیز المشرع في هذا القانون بین نوعان

نظام التخصیص أو الترخیص أو التصریح البسیط؛  ىها إلنشاطات البرید والتي أخضع استغلال-

من 33إذ حصر استغلال النشاطات الخاضعة لنظام التخصیص المنصوص علیه في المادة 

والتي تتضمن خدمات برید الرسائل بكل أشكالها .)2(لبرید الجزائر كمفوض له04-18القانون رقم 

یخضع لنظام التخصیص، إنشاء ‹‹:لنصفي العلاقات الداخلیة والدولیة ویظهر جلیا في هذا ا

واستغلال وتوفیر خدمات وأداءات برید الرسائل التي لا یتجاوز الوزن المحدد عن طریق التنظیم وكذا 

.لات البریدیة، وخدمة الصكوك البردیةاالطوابع البریدیة، وكل علامات التخلیص الأخرى والحو 

القانون، یتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصیص من هذا 5و 3دون المساس بأحكام المادتین 

یتم تفویضها )5(والتصریح البسیط)4(أما النشاطات الخاضعة لنظام التراخیص.)3(››.لبرید الجزائر

طلب موجه لسلطة ضبط البرید على  للفائدة متعاملین خواص عن طریق إجراء المنافسة بناء

.الإلكترونیةوالاتصالات 

تكنولوجیا الإعلام وزارة البرید و (لقد فوضت الدولةالإلكترونیةتصالات نشاطات الا-

المتعامل التاریخي  ىإل الإلكترونیةاستغلال وتطویر الشبكات الوطنیة لنقل الاتصالات )والاتصال

.)6(مفتوحة للجمهورلكترونیةصاحب الرخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإ

.رجع سابق،م04-18رقم  من قانون ىالمادة الأول-1

برید 'تمنح الدولة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ‹‹:على أنهنفسهالقانونمن 1فقرة  29المادة تنص -2

››.خصیصمهمة تطویر واستغلال وتوفیر خدمات البرید التي تدخل في نظام الت'الجزائر 

.القانون نفسه-3

یمنح الترخیص لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحترام شروط إنشاء ‹‹:إذ جاء فیها، القانونذات من 1فقرة  34المادة-4

››.أو تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص/أو استغلال و

.نفسهقانون، ال37المادة -5

.نفسهالقانون، 97المادة-6
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هذا سمح هذا القانون للاتصالات الجزائر باعتبارها المالكة الحصریة للحلقة  ىإضافة إل

شبكتها للمتعاملین الخواص وهو ما یسمي بفتحها للاستثمار لفائدة الخواص، وكذلك فتح)1(المحلیة

.بتفكیك الشبكة

ل للقیام بإیصال الكوابیذلك یمكن لاتصالات الجزائر أن تتعقد مع متعامل خاص على  بناءا

الزبون وهو ما یسمي بالكیلومتر الأخیر بواسطة تفویضات انفرادیة بموجب قرارات إداریة تمنح ىإل

)2(نظام الرخصة أو الترخیص أو التصریح البسیط،:یتتمثل فيأساس الاعتبار الشخصعلى 

.الغي هذا القانون نظام الاعتماد الذي كان موجودا في القانون القدیم

إن إقرار المشرع لمبدأ تفكیك الشبكة هو إجراء من شانه تحسین نوعیة الخدمة باعتبار أن الزبون 

سوف یتعامل مع الخواص وغالبا ما تكون شركات متخصصة في المجال ولیس اتصالات 

الجزائر، لكن المشكل الذي یطرح في هذا المجال هل مصالح اتصالات الجزائر ستتعامل بشكل 

.یق هذه النقطة أم تبقي هي المحتكرة الوحدة والوقع العملي هو الذي یثبت ذلكیجابي في تطبإ

:الفرع الثاني

.المرفق العاملتفویضمركبالطابع ال

ذات لات حول طبیعة هذه الصیغة هل هي ؤ عدة تساأثیر التفویض بموجب الصیغة التعاقدیة

لقد و  ؟ر في وصفها كعمل مركبالعقد تأث، أم أن البنود التنظیمیة الوردة فيبحتطابع تعاقدي 

من الطبیعي أن تنسحب و  الاجتهاد بدراسة الطبیعة القانونیة لعقد امتیاز المرفق العامو  الفقهاهتم 

أن عقد امتیاز باعتبار، تفویض المرفق العاماتفاقیة ىالحلول التي تم التوصل إلیها إلو  النظریات

.ض المرفق العامالمرفق العام یعد كشكل من أشكال تفوی

المرفق العام، بین معتبر عقد تفویض تباینت أراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة لعقد ولقد 

في حین هناك اتجاه أخر كیفه)ثانیا(بین من یعتبره ذات طبیعة تعاقدیةو  )أولا(تنظیمیاالتفویض 

).ثالثا(العناصر التنظیمیةو  أساس مركب بین العناصر التعاقدیةعلى  انه عمل مختلط یقومعلى 

عبارة عن جزء من الشبكة الثابتة الذي یربط النقطة الطرفیة للشبكة في محلات المستعمل تعریف الحلقة المحلیة -1

.النهائي بالموزع أو بأي منشاة معادلة لشبكة اتصالات الكترونیة ثابتة مفتوحة للجمهور

أو استغلال شكل رخصة أو /نظام إنشاء وویمكن أن یأخذ ‹‹:إذ جاء فیها، 04-18رقم من القانون2فقرة  115المادة -2

››...ترخیص عام أو تصریح بسیط 
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:تفویضالطبیعة التنظیمیة لنظریة :أولا

تنظیم یستلزم تنفیذ إبرام العدید من الاتفاقیات اعتبار التفویضفي مؤدى الطبیعة التنظیمیة للتفویض 

.المفوض والمفوض لهالسلطة ولیس عقدا یبرم بین .)1(المتشابكة بین أطراف مختلفةو  المتعددة

بما لها من المفوضة هو ولید أمر انفرادي تصدره السلطة التفویض أن فجانب من الفقه یعتبر 

.)2(لیس له الحریة في مناقشة بنود هذا العقدو  قبولها أو رفضهاالمفوض له  ىما علو  سلطة عامة،

:وقد تم نقد هذا الرأي على النحو التالي

ن الاتفاقات الفرعیة أكون لتفویض لا أساس له من الصحة وهذا الطبیعة الاتفاقیة ل رانكإن إ -

.التي یتضمنها ترتبط أساسا بالعقد الرئیسي

إلغاءها دون حاجة و التفویض بحقها في التحكم بتعدیل قواعد لسلطة المفوضةإن كان یحتفظ لو  -

وعلیه هذا الأمر یؤدي في إبرام العقد، التفویض فل نصیب صاحب غْ أإلا أنه ،المفوض لهلرضا 

.)3(تخوف الخواص من إبرام مثل هذه العقودو  تهربإلى 

:للتفویضالطبیعة التعاقدیةنظریة :ثانیا

بیق هذا التوجه بتط ىیتجلو  لیس سوى عملیة تعاقدیة بحتة،لتفویض مفاد هذه النظریة أن ا

بمثابة السلطة المفوضة ة في القانون المدني، حیث عدتالوارد نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر

.)4()المنتفعین(یمثل الفریق الذي یلتزم بتنفیذ الشرط لمصلحة الغیرالمفوض له و  المشترط،

 الإدارةتعرضت هذه النظریة لانتقادات حادة من زاویة أن الأخذ بها یحول دون إمكانیة تدخل 

كما انه لا .)5(للمرفق العامهو ما یعرقل السیر الحسن و  لتعدیل شروط الالتزامالمانحة التفویض 

بنود غیر  ىعل ىبتسییر مرفق عام یحتو لارتباطهكعقد مدني التفویض یمكن تقبل فكرة أن عقد 

لیة لخوصصة تسییر المرفق العام في الجزائر، الملتقي الوطني حول تسییر آعقد الامتیاز كبن شعلال حمید، نقلا عن -1

ابریل 28-27یومي المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

.81-69، ص ص 2011

.23-22سابق، ص محمد محمد عبد اللطیف، مرجع نقلا عن -2

.81-70سابق، ص بن شعلال حمید، مرجع -3

.111، ص 2017ردن،تفویض المرافق العامة وابراز تطبیقاته، دار الثقافة لنشر والتوزیع، الأیعرب محمد الشرع، -4

5- AUBY Jean –Marie, ROBERT Ducos – Ader, Grands services et entreprises nationales, PUF,

Paris,1969, p208.
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كأساس قانوني للطابع أن نظریة الاشتراط لمصلحة الغیرو  ، خاصةفي القانون الخاصمألوفة

.فكرة غیر مقنعةلتفویض التعاقدي ل

لمستفید من الاشتراط في الغیر تقتضي تحدید الشخص اكون أن نظریة الاشتراط لمصلحة 

.)1(لا یتضمن تحدید المستفید من هذا العقد بصفة شخصیةالتفویض عقد حین أن 

:تفویض المختلطة لالطبیعة نظریة :ثالثا

إن لــم یكــن عقــدا فهــذا لا یعنــي أنــه لــیس كــذلك فــي كــل و  حتــىتفــویض ن عقــد الأهــذه النظریــة مفاد

الــبعض و  فـي كــون بعـض شــروطه تكتسـي الطــابع التنظیمـيتفــویض الطبیعــة المختلطـة للتتمثـل و  .شـروطه

همـا المصـلحة و  یحقـق مصـلحتین متناقضـتینتفـویض الإتفـاقيیرجـع ذلـك لكـون الو  الأخر الطابع التعاقدي

مفـوض لـهالمصـلحة الخاصـة لو  یتم ذلك بوضع قواعد سیر المرفق العامو  الإدارة حمایتهاعلى  العامة التي

.)2(الهدف الأساسي من التعاقدو  المتمثلة في مصلحته المالیة التي هي محورو 

:وهي تتضمن ما یلي)3(،الجزائرو  لقیت قبولا واسعا من غالبیة الدول مثل فرنساهذه النظریة 

تشـغیل المرفـق العــام، یمكـن تعـدیلها بقــرارات و  المتعلقـة بتنظــیمهــي الأحكـام :العناصـر التنظیمیـة]1

المــرتفقین كالشــروط  ىیمتــد أثارهــا إلــو  فــي أي وقــت التفــویضمنفــردة مــن قبــل الشــخص العــام مــانح 

بیـان كیفیـة تقـدیم الخدمـة و  تحدید الإتـاوات التـي یجـوز تحصـیلهاو  سیرها،و  الخاصة بتنظیم الأشغال

المحـــدد 13-05المرســـوم التنفیـــذي رقـــمأكـــد المشـــرع الجزائـــري هـــذا التوجـــه فـــي ولقـــد .)4(للمســـتعملین

كـذا التعریفـات المتعلقـةو  التطهیـرو  لقواعد تسعیر الخـدمات العمومیـة للتزویـد بالمـاء الصـالح للشـرب

.374،ص 2015الآثار المترتبة على عقد الامتیاز، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، جهاد زهیر دیب الحرایزین، -1

الملتقي الوطني حول التسییر المفوض للمرافق من طرف أعمالز، تغربیت رزیقة، الطبیعة القانونیة لعقد امتیانقلا عن -2

.19-18، ص ص2011افریل28-27أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، یومي 

للعلوم  ، المجلة الجزائریة››إدارة المرافق العامة عن طریق الامتیاز، التجربة الجزائریة‹‹بن علة حمید،نقلا عن -3

.137-135، ص ص 2009، 3القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، عدد

كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة صوت القانون،››عقد الامتیاز كطریقة لتسییر المرفق العام‹‹بالة زهرة،لعماري أمال، -4

.136-135، ص ص2018، العدد، 5جلد المالسیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة،



.والتجاريالطابع الصناعي  وم ذالتسیر المرفق العجدیدكأسلوبالتفویضخصوصیة :الباب الأول

73

مـــن دفتـــر الشـــروط 9ورد ذلـــك فـــي المـــادة و  كـــذلك الشـــروط الخاصـــة للعمـــال المســـتخدمینو  )1(بـــه،

.)2(النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للمیاه

.تتغیر من عقد للآخرو  تلك الأحكام التي لها طابع تعاقدي، قابلة للتفاوض،:العناصر التعاقدیة]2

تطبــق علیهــا نظریــة و  الطــرفین،لرضــا، لأنهــا إنشــاءتفــویضالحقیقــي لوهــي تمثــل الجانــب التعاقــدي

وأهـم الأحكـام التــي )3(لا یمكــن تعـدیلها إلا بموافقـة الطــرفینو  مبـدأ العقــد لشـریعة المتعاقـدین،و  العقـود

، التـوازن للمفـوض لـهالضـمانات الممنوحـة و  المـدة، الامتیـازات:منهاي الطابع التعاقدي نذكرها تكتس

.المالي للعقد

:المطلب الثاني

.بعض المفاهیم عنالتجاري و  الطابع الصناعي ذوتفویض المرفق العام تمیز 

یجعله یأخذ ما یقوم علیه من عناصر و التجاري و  الصناعيإن مفهوم تفویض المرفق العام

تصرف قانوني تعهد بموجبه الإدارة تسییر فهو  ،مكانته كفئة قانونیة مستقلة في القانون الإداري

.تحصل علیه من أتاوى من المنتفعینواستغلال المرفق العام للفائدة الغیر، لمدة محددة مقابل ما ی

 ىالتطرق إللضروري مع الخوصصة وعقد البوت، لذا من االمعني نظرا لذلك هناك من یخلط هذا 

وكذا تمییزه عن عقد البوت لتفادي الخلط )الفرع الأول(الخوصصةتفویض المرفق العام و تمیز 

الفرع ( تمییزه كذلك عن الصفقات العمومیةو ،)الفرع الثاني(والغموض الذي یسود هذین الأسلوبین

.)الثالث

، یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب 2005ینایر9، مؤرخ في 13-05مرسوم تنفیذي-1

.2005ینایر12، صادر بتاریخ05والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به، ج ر عدد

9ؤرخ في ، م53-08سوم التنفیذي رقممة العمومیة للتطهیر، المرفق بالمر دفتر الشروط النموذجي لتسیر بالامتیاز للخد-2

، 08، متضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمات العمومیة للتطهیر، ج ر عدد2008فبرایر 

..2008فبرایر 13صادر بتاریخ 

.18تغریت رزیقة، مرجع ساق، ص ص -3
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:الفرع الأول

والتجاري والخوصصةتفویض المرفق العام ذات الطابع الصناعي 

وحتى الوقت 20اكتسبت الدعوة إلى الخوصصة أهمیة كبیرة منذ مطلع الثمانینات من قرن 

، وما أعقبها رمنها الجزائإذ كان للأحوال الاقتصادیة السیئة التي مرت بها معظم الدول و ،الحاضر

الفساد الإداري الأثر ، فیها وانتشار ظاهرة التجاریةو  الصناعیةمن تردي أوضاع المرافق العامة

فالخوصصة هي مصطلح ارتبط بالقطاع العام، وأصبح )الخوصصة(البارز في تكریس هذه الفكرة 

الكل یتكلم عنه من منطلق أنه الحل للمشاكل والصعوبات التي بات القطاع العمومي یواجهها، إذ 

.)1(تخفیف الأعباء المالیة العامة،استخدم لتقلیص حجم القطاع العام

كذلك  یؤدي و  ؤدي هذه المهامیالطابع الصناعي والتجاري  وتفویض المرفق العام ذنظرا لكون أن 

كل من الخوصصة والتفویض إلى إشراك القطاع الخاص في تسیر واستثمار في المرافق العامة ذات 

ر یدعو یشكلان أدوات أساسیة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهذا الأمو  الطابع الصناعي والتجاري

أوجه الاختلاف بین الخوصصةالتطرق إلىو  )أولا(خوصصةال حول مفهوم:إلى التساؤل

للفائدة الخواص یعد التفویض في التفویضأنه عندما یتم إلىلیتم التوصل في الأخیر .)ثانیا(التفویضو 

.)ثالثا(صیغة من الصیغ التعاقدیة لخوصصة التسییرهذه الحالة 

.تعریف الخوصصة: أولا

تباینت التعریفات المقدمة لآلیة الخوصصة، بین التعاریف الفقهیة وتعریف المنظمات الدولیة 

.وكذا التعریفات التشریعیة

.المعنى الواسع والمعنى الضیق:لكن في مجملها تحمل معنیین

یقصد به نقل الملكیة أو تحویل إدارة المرفق من القطاع :المعنى الواسع للخوصصة –أ 

.)2(العام إلى القطاع الخاص

المرفق العام الاقتصادي، رسالة مقدمة لنیل درجة على  تطبیق سیاسات الخصخصةصابر زكي إمام عبد اللا، -1

.22-20، ص2012الدكتوراه، في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الزقازیق، 

، 2011حبش محمد حبش، الخصخصة وأثرها على حقوق العاملین بالقطاع العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2

.21–20ص 
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فهي عملیة ترمي إلى إزالة الضبط وتقویة المنافسة تفكیك الاحتكارات العمومیة واللجوء إلى 

نظام الامتیاز والمقاولة من الباطن لتنفیذ مهام المرفق العمومي وكذلك التنازل عن الأصول 

.)1(میةالعمو 

ن الخوصصة تشمل كافة إجراءات تحریر النشاط الاقتصادي من القیود وفقا لهذا المفهوم فإ

والعقبات القانونیة والإداریة التي تحد من المبادرات الخاصة واستبعاد الفكرة الإیدیولوجیة التي 

كون الخوصصة تعتبر القطاع الخاص مكملا للقطاع العام، والنتیجة المترتبة عن هذا الفهم أن ت

وسیلة للحدَ من الممارسات الاحتكاریة والبیروقراطیة في المجال الاقتصادي وتحریر الأسواق من 

.)2(القیود وتحریر الأسعار وترشیدها بغیة الترویج للمنافسة واستقلالیة أغلبیَة المؤسسات العامة

ام إلى القطاع هو عبارة عن نقل الملكیة من القطاع الع:المعنى الضیق للخوصصة –ب 

.)3(الخاص وتعني كذلك انتقال الملكیة العامة إلى القطاع الخاص وذلك إما بصورة كلیة أو جزئیة

:هذه الفكرة من زاویتینعلى  ع الجزائريشر مالنص 

المتعلق بخوصصة المؤسسات 22-95تتعلق بالتعریف الذي أقر الأمر :الزاویة الأولى

.)4(العمومیة

-01تتعلق بالمفهوم الذي یحمله التشریع الساري المفعول وهو الأمر رقم :الثانیةأما الزاویة 

إذ عرف الخوصصة .المتعلق بنظم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسیرها وخوصصتها)5(04

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ››واقع النظام القانوني للمرافق العامة  في ظل سیاسة الخوصصة‹‹مدون كمال، -1

.140، ص ص2017، 5، العدد 3جامعة ابن خلدون، المجلد سیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاالسیاسیة، 

صبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، اطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، -2

.61، ص2009ماي 7القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، :التخصص

، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، مجلد ››فكرة التخصیصة في المرافق العمومیة‹‹ع البدیري، عیل صعصاإسما-3

.177 ص، ص2007، 2، عدد 14

، 48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة والاقتصادیة، ج ر عدد 1995أوت  26مؤرخ في 22-95أمر رقم -4

مارس 21، صادر في 15، ج ر عدد 1997جانفي 19المؤرخ في 12-97، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995لسنة 

).ملغى(، 1997

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، 2001غشت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -5

، 2008فبرایر28، المؤرخ في 01-08معدل ومتمم بموجب الامر رقم .2001غشت 23، صادر في 47ج ر عدد 

.2008مارس2، صادر بتاریخ 11ج ر عدد
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كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص «منه إذ جاء فیها 13بموجب نص المادة 

.»...للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة طبیعیین أومعنویین خاضعین

نستنتج من هذا التعریف أن المشرع الجزائري لم یتضمن أیة إشارة إلى خوصصة التسییر 

.بصیغ التعاقدیة المحددة بالنص الملغى وإنما یقتصر فقط على نقل الملكیة

خوصصة التسییر  إلى صصةن المشرع الجزائري لم یتطرق في القانون الجدید المنظم لخو وعلیه إ

.على عكس القانون الملغى الذي جمع بین خوصصة التسییر وخوصصة الملكیة

طابع الصناعي والتجاري لا تعني تفویض المرفق العام ذات الاتفاقیة ن ذلك، إعلى  بناءا

كما ذكرناه سالفا یقتضي الأخیر الأن هذالتجاري و  الطابع الصناعيام ذو العفق خوصصة المر 

تنازل الدولة بصفة كلیة وتامة عن المقدمات والأصول والحصص العمومیة الخاصة بالمرفق 

توكیل عبارة عن التجاريو  الطابع الصناعي ذو في حین التفویض المرفق العام)1(لصالح الخواص

صة خلال مدة خا وألمرفق العام الصناعي والتجاري لأشخاص عامة مهمة تسیر واستغلالا

محددة، دون التنازل التام عن الحقوق والممتلكات لصالح المفوض له، مع احتفاظ الدولة بسلطة 

.عند انتهاء المدة تتولي السلطة المفوضة استرجاع المرفق محل التفویضو  ،التنظیم والرقابة

یعني الخوصصة، لابد من التطرق إلى أوجه الاختلاف بین  لا لتأكید على أن التفویض

.هذین الأسلوبین

تتجلى أوجه الاختلاف بین تفویض :والخوصصةالعام تفویض المرفق أوجه الاختلاف بین :ثانیا

:المرفق العام والخوصصة في

یرتبط التفویض بالمرافق العمومیة ذات الصلة :الاختلاف من حیث طبیعة النشاط]1

العام بینما الخوصصة التي لا یمكن أن تقع إلا على المؤسسات ذات الطابع .شاط الاقتصاديبالن

.)2(الاقتصادي 

.141مدون كمال، مرجع سابق، ص ص -1

قانون الأعمال، :القانون العام، تخصص:بلكور عبد الغني، تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع-2

.18، ص 2011–2010كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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في التفویض )المفوض له(إن المستثمر :الاختلاف من حیث الطابع الخاص للمستثمر]2

یمكن أن یكون من أشخاص القانون العام كما یمكن أن یكون من أشخاص القانون الخاص، في 

.)1(حین في آلیة الخوصصة یكون طبیعة المستثمر دائما من أشخاص القانون الخاص

أن التفویض یتجدد أكثر من مرة واحدة :من حیث الطابع النهائي للخوصصةالاختلاف]3

ن ع العام لا تتم إلا مرة واحدة، لأعلى نفس المرفق العام، بینما الخوصصة تهدف إلى تحریر القطا

.)2(كون قد خرج من القطاع العام وبالتالي من ملكیة القطاع العامالمشروع العام ی

الاختلاف من حیث أن عقود التفویض توصف على أنها العقود الإداریة التي تكون من ]4

ر لا یكون فیها لا نقل ولا یالامتیاز، الإیجار، مشاطرة الاستغلال، التسی:خلالها عدة عقود مثل

الخوصصة تتم عن طریق البیع والإیجار وهي بمثابة نقل كلي خوصصة للعلانیة، في حین 

.)3(للملكیة

إضافة إلى كل هذه الاختلافات هناك إلى جانبها اختلاف ظاهر وبارز بین هذین ]5

ارتباط التفویض بالمصلحة العامة في حین الخوصصة تغلیب للمصلحة :الأسلوبین ویتمثل في

صصة المصلحة العامة، تتحول بمجرد خوصصةالخو في ف: الخاصة على المصلحة العامة

الذي لا یهمه )المستثمر(لتحل محلها المصلحة الخاصة لصاحب المشروع المؤسسات العامة

سوى تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح وتحقیق المردودیة، فالصراع بین المصلحة العامة 

 ضالتفویفي بینما  .اصوالخاصة ینتهي بمجرد خوصصة المشروع، ونقل الملكیة للقطاع الخ

إشباع حاجات الجمهور،ل عن تسیر بعض مرافقها للغیر هو تناز من  هاهدفلسلطة المفوضة ا

.)4(فقط بالتالي تحقیق المصلحة العامةو 

ذلك و  التجاري لا تعني الخوصصة،و  ذلك تتأكد أن تفویض المرفق العام الصناعيعلى  بناءا

.كأسلوب للخوصصة التسییرنستنتج أنه یعتبر ، لكن رغم ذلك نظرا لعدة اختلافات بینهما

.468ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1

2-BETTINGER Christian, La gestion déléguée des services publics dans le monde – concession ou
BOT, berger- levraut, Paris, 1997,p89.

كلیة الحقوق، جامعة خوصصة المرافق العامة، مذكرة ماجستیر، فرع دولة والمؤسسات العمومیة، ، ،مشالي أمینة-3

.118ص ،2016-2015الجزائر،

.470ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -4
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  .رصیغة من الصیغ التعاقدیة لخوصصة التسییتفویض المرفق اعتبار عن : ثالثا

ناقلة للملكیة،  أسالیب:یتم تنفیذ عملیة الخوصصة بأسالیب متعددة إذ یمكن تقسیمها إلى

تحویل تسیر مؤسسات هي عبارة عن و .ییرالتي تسمي بخوصصة التسغیر ناقلة للملكیة و وأسالیب

وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة ،عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص

فعملیة خوصصة التسییر تقتصر .)1(وممارسته وشروطه رالتسیییجب أن تحدد كیفیات تحویل 

ومن الصیغ .المعنوي العامالاستغلال أم ملكیة المرفق العام تبقي لشخصو  على مهمة التسییر

.التي یتم بموجبها خوصصة التسییر نجد عقد التفویض

أن الخوصصة الناقلة للملكیة تختلف عن خوصصة التسییر اختلافا ،الإشارة إلیهتجدر ما 

من حیث دور وسلطة الإدارة العمومیة فیها بحیث تبقى الجماعة العامة في خوصصة لاسیما كثیرا 

لطة في الإشراف والرقابة والتنظیم فهي التي ترخص وتنظم وتراقب وتعاقب التسییر صاحب الس

ي التأیضا في حالة ارتكاب المخالفات، بحیث یبقى المستثمر مرتبطا بمجموعة من الالتزامات 

ترفع ید الإدارة ویختفي دورها في الخوصصة الناقلة للملكیة في حین )2(.تفرضها المرافق العامة

بمجرد یفقد النشاط الذي تم خوصصته صفة المرفق العام ویصبح نشاطا تجاریاالتنظیم بعد أن 

)3(.نقل ملكیة ملكیة المرفق الى الشخص الخاص

میز خوصصة التسییر خوصصة الناقلة للملكیة من حیث تعن خوصصة التسییر  زتمییكما

وملكیة المرفق تبقي في ید الشخص یمنح لمدة محددة سواء طویلة أو قصیرة إذ بطابع المؤقت 

وصصة ذلك  إن الخ إلى إضافة)4(.ئیةحین الخوصصة الناقلة للملكیة تكون نهاالمعنوي العام في 

ملكیة المؤسسة العمومیة لمصلحة القطاع بانتقالإما :الأسالیبهذه  الناقلة للملكیة تتحقق بإحدى

بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح الاقتصادي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم، -1

.55، ص 2013-2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :تخصص

:تخصص، مدي انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوملكحل صالح، -2

.89–79ص ، 2018القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.63صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص -3

.142-141سابق، ص ص مدون كمال، مرجع-4
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تتحقق بینما خوصصة التسییر )1(،المعنیةلمظهر القانوني للهیئةعن طریق تغییر ا اوإمالخاص، 

.بعقود تفویض المرفق العام

الفرع الثاني

.عن عقد البوتالتجاريو  الطابع الصناعي وذ تفویض المرفق العامتمیز

یعتبر إشراك القطاع الخاص في إقامة وتسییر وامتلاك مشروعات البنیة التحتیة من 

التوجیهات الحدیثة في مجال السیاسات العمومیة الرامیة لتوفیر الخدمات الاجتماعیة وبجودة 

فهناك إقبال كبیر في الآونة الأخیرة من طرف حكومات الدول النامیة .رفاهیة أفراد المجتمع

ي تطبیق هذه الشراكة العمومیة، وقد تحددت أسالیب في مجال الشراكة بین القطاعین والمتقدمة ف

:ولعل أهمها

وكذا أسلوب تفویض المرفق العام )أولا(البوت تنفیذ مشروعات البنیة التحتیة وفق أسلوب

الصناعي والتجاري كأسلوب تسییر المرافق العام والذي یختلط العدید من الفقهاء والباحثین في 

).ثانیا(هذین الأسلوبین لذا لابد من إجراء مقارنة بینهما 

.مفهوم عقد البوت: أولا 

ثم نستنتج )1(تعریفه ىبوت یكون من خلال التطرق أولا إلمفهوم عقد ال ىإن التطرق إل

).3(موقف المشرع الجزائري منه ى، وأخیر نتطرق إل)2(ممیزاته

یعني )B(فحرف ،ثلاثالت یالمعلمفهوم عقد البوت هو اختصار ل:تعریف عقد البوت-1

)BUILD( أي البناء، حرف)O( یعني)Operate( أي التشغیل، وحرف)T( تعني)Transfe ( أي

.)2(الدولة، وهي تشكل المراحل الثلاث لتنفیذ عقد البوتنقل الملكیة إلى 

الدولة، أو الجماعات الإقلیمیة (تلك المشروعات التي تعهد بها الحكومةالبوت عقدیقصد ب

سواء كانت من شركات القطاع لوطنیة أو الأجنبیة إلى إحدى الشركات ا)3()أو المؤسسات العمومیة

بینما یقوم .لأرض اللازمة الكائنة ضمن مشروعهعلى أن یقوم المالك بتقدیم ا،أو الخاص العام

.36مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص -1

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز ،››بین سلطة الإدارة وسلطة الإرادةعقد البوت ‹‹بولغاب أمال، -2

.138–137ص، ص 2013، 3الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد 

3-RITA Wake Jaber, Le contrat administratif international, L.G.D.J., Paris, 2013, p151.



.والتجاريالطابع الصناعي  وم ذالتسیر المرفق العجدیدكأسلوبالتفویضخصوصیة :الباب الأول

80

المستثمر بإنشاء المشروع بتمویل من عنده، ثم تشغیله وإدارته فترة من الزمن یتم الاتفاق علیها، 

یستغل المستثمر المشروع لیستعید ما تكبده من نفقات ویحقق أرباحا مناسبة، وفي نهایة المدة 

.)1(علیها، یعید المشروع إلى مالكه الأصليالمتفق 

سها شكل أن مشاریع البوت في أساجاء في تقریر لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي

مجموعة من المستثمرین، أو أحد الكیانات لتمنح بمقتضاه حكومة ما من أشكال تمویل المشاریع

مشروع معین وتشغیله، وإدارته لاتحاد المالي للمشروع امتیاز لإنجاز الخاصة، یشار إلیها ا

واستغلاله تجاریا لمدة طویلة تكون كافیة لاسترداد تكالیف البناء، تحقیق أرباح مناسبة من العائدات 

المتأتیة من تشغیل المشروع، وفي نهایة المدة تنتقل ملكیة المشروع إلى الحكومة، دون أي تكلفة، 

.)2(»تكلفة مناسبة یكون قد تم الاتفاق علیها مسبقا أو مقابل

فالتشغیل من القطاع الخاص مع الملكیة العمومیة للمشروع، عامل أساسي في الاتفاقات 

.التي تعكس مفهوم البوت

.البوت عقد ممیزات-2

:یتمیز عقد البوت بمجموعة من الخصوصیة تتمثل في

المرافق العامة برأسمال خاص أي مشاركة الخواص في بناء وتسیر عقد البوتمساهمة -

ضغط هذه المشاریع على المیزانیات العمومیة، خاصة إذا نظرنا تمویلها وتسیرها، مما یقلل من  في

لذلك یوصف وعلیه التقلیل من العبء المالي للمرفق العام على الدولة،إلى ضخامة هذه المرافق

.)3(عقد البوت من عقود التمویل

التكنولوجیا التي یتمیز بها وطرق العمل من خبرة وفعالیة القطاع الخاص و ستفادةالا -

.الحدیثة سواء تعلق الأمر بالبناء أو التسییر، لذلك توصف عقود البوت بالعقود الناقلة للتكنولوجیا

.للمخاطر الاستثماریة في المرفق العامفي عقد البوتتحمل القطاع الخاص-

، 2005ماهر محمدحامد ، النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغیل وإعادة المشروع، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.27ص 

2 - LALLIOT Laurence Folliot, ‹‹Vers une approche unifiée de la convention de légation de service

public››, RFDA, 2003, pp 893 – 902.

.18، ص2010النظام القانوني للتعاقد بنظام البوت، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد عزت شرباس، مي -3
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نوعیة الخدمة العمومیة مما یحقق للدولة دافعا من یس تحسمن خلال عقد  البوت یتم -

.)1(التنمیة والرقي وتوسیع أكثر لفكرة الخدمة العامة والمصلحة العامة

تجعل هذه  إذ عقود البوت الحل الوسط في الشراكة بین القطاع العام والخاص،تعتبر -

.)2(الشراكة متقبلة بصورة أسهل

ضمان السرعة في التنفیذ خاصة مرحلة البناء حتى یتسنى للمستثمر بعقود البوت تتمیز -

.مدة أطول في التشغیل والاستثمار

حل بدیل ذ كرست كإالتنمیة من خلال مشاریع جدیدة متعلقة بالمصلحة العامة، تحقیق -

.)3(لمصلحة العامةلعجز الدولة من مباشرة فكرة الخدمة العامة لضخامة المشاریع المتعلقة با

لجزائري في قوانینه لتسمیة المشرع الم یتطرق:البوتعقد موقف المشرع الجزائري من –3

إلا أنه بالرجوع إلى قانون المیاه نستشف صیغة من صیغ هذا العقد وذلك بالتحدید في نص ."بوت"

العمومیة الاصطناعیة تخضع كذلك للأملاك «:التي جاء فیها12-05 رقم من قانون17المادة 

الامتیاز أو مقابل بعد نفاذ عقدللمیاه، المنشآت والهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع للدولة بدون

للقانون العام التفویض للإنجاز والاستغلال، المبرم مع شخص طبیعي أو معنوي خاضعا

متوفرة وهي كل  وتهذه المادة أن جمیع مراحل تنفیذ عقود البیتضح من .)4(»الخاص والقانون

الاستغلال، وبعد رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد الامتیاز أو البناء و و  الإنجاز:من

.التفویض

كرس المشرع في هذه المادة التفویض والامتیاز كاتفاقیة یتم بموجبها إبرام عقد البوت، بعبارة 

.یض جزءا من أجزاء عقد البوتأخرى اعتبر المشرع الجزائري اتفاقیة الامتیاز أو التفو 

القانون العام، یوسف ناصر حمد جزاع الظفیري، المنازعات الناشئة عن عقد البوت، رسالة ماجیستر في القانون، قسم -1

.17-16، ص2011كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ادرار،، مجلة القانون والمجتمع،››الاستثمار وفق عقد البوت‹‹سعداني نورة ، -2

.181 ص، ص2، عدد 5المجلد 

الاقتصادیة بحاثأ، ››شیید مشروعات البنیة التحتیةأسلوب البوت كآلیة لت‹‹صلاح محمد، عبد الكریم البشیر، -3

 ص، ص2015، 1 عدد، 9كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة محمد خیضر، المجلد والإداریة، 

186.

.، مرجع سابق12-05قانون رقم -4
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بالأخص في مجال بعقد البوتمن الناحیة العملیة استعملت الدولة الجزائریة هذه الصیغة 

العامة  ركةتحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة، وذلك بتشجیع من الش

ة وتسییر السیاسة الوطنیة بتنمی، التي أخذت على عاتقها مسؤولیة تنفیذ"ADE"الجزائریة للمیاه 

.قطاع المیاه في الجزائر

SNC"وفي هذا المجال وقعت شركة المیاه تیبازة عقد مع الشركة الكندیة  Lavalin"

ملیون دولار من أجل تصمیم وإنشاء ثم تشغیل 150بقیمة "ACCIONSAGUA"والإسبانیة 

.)1(سنة25محطة تحلیة میاه البحر وذلك لمدة 

المراحل المتضمنة في عقود البوت في القانون المتعلق على  المشرع الجزائرينص كما 

الامتیاز ...«:منه إذ ورد فیها2بالتحدید في نص المادة توزیع الغاز بواسطة القنوات،بالكهرباء و 

حق تمنحه الدولة لمتعامل یستغل بموجبه شبكة ویطورها، فوق إقلیم محدد ولمدة محددة، بهدف بیع 

ینجز «من القانون نفسه أنه 7كما تضیف المادة .»رباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات الكه

المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء ویستغلها كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو 

وعلیه نجد أن هذه المواد أوردت جمیع مراحل عقد البوت، .)2(»العام حائز رخصة للاستغلال 

الإنجاز والاستغلال، ثم إعادة المشروع للدولة باعتبار أن توزیع الكهرباء :تمثلة في كل منوالم

.والغاز نشاط للمرفق العام

.عقود البوتو   الصناعي والتجاريذو الطابع المرفق العام الفرق القائم بین تفویض:ثانیا

الشراكة بین القطاع العام والخاص في تنفیذ صورمن البوت  دعقو تفویض المرفق العام یعد

دفع بالبعض إلى القول أن عقود البوت ما هي إلا تطور حدیث وهو ما )3(،مرافق البنیة التحتیة

لذا یتبادر إلى الأذهان .ذین الأسلوبین وجهان لعملة واحدةلامتیاز المرفق العام، أي اعتبار ه

إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، مذكرة لنیل درجة :B.O.Tالبوت ایم سمیرة،صحنقلا عن -1

قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، :الماجیستر في القانون، فرع

.12–11 ص ،12/04/2011

.، مرجع سابق01-02قانون رقم -2

النعیمي، الأسالیب الحدیثة لمشاركة القطاع الخاص، في تنفیذ مرافق البنیة التحتیة، دار الحامد أبو بكر أحمد عثمان-3

.25، ص 2014للنشر والتوزیع، الأردن، 
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المرفق العام؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي تفویض نفسههو البوت هل یعتبر أسلوب :التساؤل حول

  ؟التجاريو  الصناعيضمن أسالیب تفویض المرفق العامالبوتفهل یمكن أن یندرج أسلوب 

سلوب تفویض إبراز أوجه الاختلاف بین عقد البوت وأ التساؤلات یتوجب علیللإجابة عن هذه ا

إمكانیة إدراج عقد البوت ضمن عقود تفویض المرفق العام ستنتج في الأخیر مدى أ ، ثم)1(المرفق العام 

)2.(

تظهر أوجه الاختلاف بین عقد :وتفویض المرفق العامعقد البوتأوجه الاختلاف بین –1

:المرفق العام في عدة مواضع یمكن إبرازها فیما یليتفویضالبوت و 

إذ یسعى المستثمر في عقد البوت إلى تحقیق منافع خاصة أي تحقیق اكبر :من حیث الهدف)أ

عة قدر ممكن من الأرباح، إضافة إلى العناصر التكوینیة لعقد البوت، نجد أن مهمة تحقیق المنف

وذلك باعتبار أن عقد البوت لا یحمل )1(ة بموجب هذا الأسلوب،بالعامة إحدى غایات الدولة مشو 

الذي یعد كشكل المرفق العامتفویض الخاصة بكل عناصرها على عكس -امةمعنى الشراكة الع

.الخاصو  من أشكال الشراكة بین القطاع العام

عقد البوت في مفهوم الشراكة بین القطاع الخاص في حدود ضیقة، وذلك نظرا یدخل بحیث 

المرفق العام تفویض لوهذا خلافا )2(لتغلیب المصلحة الخاصة للمستثمر على المصلحة العامة،

.الذي یسعى إلى تحقیق المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة

في  مخاطر المشروعكامل الأعباء و القطاع الخاص ل تحمی:من حیث تحمل المخاطر)ب

انحصار عبء المخاطر بالقطاع فیه، وبالتاليدأ التوازن الماليمبلا یتم تطبیقو ، البوتعقد 

د ، لكن یمكن أن توج)3()الدولة وجماعاتها الإقلیمیة(الخاص، دون أیة مشاركة للسلطة المفوضة 

تلف من مشروع لآخر بحسب إن المخاطر في أسلوب البوت تخو  ،لكنها تعتبر ثانویة وغیر مؤثرة

:وجد نوعین من المخاطر وهي یلكن طبیعته، 

1 - LALLIOT- Laurence Folliot, Op.Cit, p p895.

، عدد 6، مجلة المیاه والبیئة، المجلد ››نظام الامتیاز بین التشریع والتطبیق في قانون المیاه الجزائري‹‹حلاب محمد، -2

.44–40ص، ص 11

، ››سییر البنى التحتیة‹‹بو شقورةرضا ، :راجع كذلك.28–27أبو بكر احمد عثمان النعیمي، مرجع سابق، ص -3

، 2018، 1عدد ، ال5كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، 

.576–573صص 
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Risques"مخاطر الدولة :1-ب de l’Etat":غیر هذه المخاطر تسمى كذلك بالمخاطر

لدولة المشروع، نما ترتبط بالظروف العامة إ ست لها علاقة مباشرة بالمشروع، و المباشرة، لأنها لی

:)1(ن هذه المخاطروم

تشمل المخاطر السیاسیة الناتجة عن سوء تسییر المصالح :تجاریةالغیر المخاطر -

.،والتي یترتب عنها حرمان المستثمر من حقوقه الجوهریة على استثمارهالمضیفةالعمومیة للدولة

أي كل ما المدنیة،  تالاضطرابا، الأهلیة والدولیةالحروبعدم الاستقرار السیاسي، :ومن أمثلته

الدولة في الانفرادیة التي تتخذها الإجراءاتو  .یتعلق بالأوضاع الداخلیة والخارجیة للدولة المضیفة

.إطار ممارستها لسیادتها

التي تؤثر و  التي یوجهها المستثمرالصعوبات المحتملة  یقصد بها :التجاریةالمخاطر -

فهي تتعلق أساسا بظروف العمل المحلیة وثمن الإنتاج وشروط ، السیر العادي للمشروععلى 

مسؤولیة فیها فبالتالي وهذه الصعوبات ظرفیة ولا ترتبط بالإرادة السیاسیة ولیس للدولة أیة .السوق

.)2(لا جزئیةو  لا تتحمل المسؤولیة عنها لا كلیة

هي تلك المخاطر المتعلقة مباشرة بالمشروع وتنفیذه، وتتمثل :مخاطر المشروع:2- ب

خطأ في المخاطر الناتجة عن البناء المنشآت، مثالا سوء تقدیر الاحتمالات المالیة، أو 

هذه المخاطر في كل المخاطر التقنیة والمالیة والتسویقیة تتمثلبالتالي ، و الدراسات الأولیة

.)3(للمشروع

الاختلاف من حیث انحصار مجال تطبیق عقود البوت في المشاریع الضخمة والبنیة )ج

  .ق العامالمرفق العام ینحصر نطاق تطبیقه فقط على المرفتفویض التحتیة، في حین 

.492ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1

عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة -2

.104-103، ص 2006-2005الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

تسییرها في و  دوره في إنشاء مرافق البنیة التحتیةو  B.O.O.Tعقد ‹‹ولید مرزة حمزة المخزومي، ماهر فیصل صالح، -3

العلوم السیاسیة، جامعة عبد و  ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق››العراق في ظل الأزمات المالیة

.577-567، ص ص 2018، 1، العدد17الرحمان میرة، المجلد
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 ترتبط لا فهيت تستهدف مشاریع البنى التحتیة ن عقود البو إ:الاختلاف من حیث ملكیتها)د

المرفق العام یرتبط بوجود مرفق بحیث ینتفي هذا تفویض في حین .بالضرورة بوجود مرفق عام

.)1(قدالعقد في حالة انتفاء صفة المرفق العام عن موضوع الع

رتفقامتیاز المرفق العام هو المن المنتفع فيإ: حیث وصف المنتفعینالاختلاف من )و

بینما المنتفع في عقد البوت یختلف .)2(الذي یستفید من خدمات المرفق العام الصناعي والتجاري

باختلاف موضوع عقد البوت، بمعنى أنه لیس له وصف محددا، فإذا كان عقد البوت قد تم في 

منشآت في حین إذا اقتصر عقد البوت على التشیید إطار مهمة مرفقیة فإنّ المنتفع هو المستهلك

عامة، ومن ثم إدارتها وصیانتها، ففي هذه الحالة المستفید والمنتفع من هذا العقد هو السلطة 

.)3()الجماعة العامة(العامة 

مدى إدراج عقد البوت تحت غطاء أسالیب تفویض المرفق العام؟-2

من التجاريالصناعي و البوت ضمن تفویض المرفق العامعقد تعد مسألة تحدید موقع 

والتي تختلف من دولة فیها،عدة تساؤلات والتي قیلت عدة آراء متناقضةأثارت مسائل التي ال

التجربة و التجربة الفرنسیة تعد ، و طاع العام وكذا أسالیب في تحقیقهلأخرى وذلك وفق نظرها للق

.)4(ماذج التي تطرقت إلى هذه المسألةمن أهم النالأنجلوساكسوني

تحقیق مشاریع البنى مجال تفویض المرفق العام الأثر البارز والمؤثر فيلتجربة الفرنسیة فيل     

ت النظر التحتیة والمرافق العامة عن باقي دول العالم الأنجلوساكسوني، لكن الاختلاف في وجها

حول مفهوم المرفق العام أو المشاریع العامة، أدى بالدول الأنجلوساكسوني والفرنسي

Privateالتمویل الذاتي "الأنجلوساكسونیة إلى ابتكار تقنیات جاءت تحت عنوان  Finance

في تسییر الطریق السیار شرق غرب، أعمال الملتقي الوطني حول التسییر المفوض BOTدوار جمیلة، دور أسلوب-1

28-27للمرافق من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، یومي 

.12-11ن ص ص2011افریل

.494ص ولید حیدر جابر، مرجع سابق، -2

.27-26، ص، مرجع سابقأبو بكر أحمد عثمان النعیمي-3

.29مرجع نفسه، ص -4
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Initiative PFI"،)1(الذي یدخل في غطاء البوت هل عقد :وفي هذا الصدد طرح السؤال حول

مرفق العام؟عن تفویض الوبالتالي یختلف التمویل الذاتي

إجابة عن هذا التساؤل نجد أن المشرع الفرنسي وحتى الفقه لم یتوصل إلى حسم هذا 

أقر تقریر صادر عن في حین .البوت یندرج ضمن تفویض المرفق العامعقد الجدال، ما إذا كان 

ز البوت هو مفهوم معادل لامتیاز المرفق العام ولا یوجد تمییعقد  أن  1990البنك العالمي سنة 

.)2(بینهما

البوت وتفویض  عقدسألة الاختلاف بین أما بالعودة إلى المشرع الجزائري نجد أنه قد حسم م

، في حین )3(المرفق العام، إذ أخضع امتیاز المرفق العام للقانون الخاص بتفویضات المرفق العام

إذ نجد البوت فهو غیر منظم بموجب قانون خاص به،عقد النظام القانوني الذي یخضع له 

، لكن المهم أن المشرع )5(أو قانون الغاز والكهرباء)4(نصوصه متناثرة، سواء في قانون المیاه

.الجزائري لم یوحد هذین الأسلوبین

لبوت في لكن رغم كل ما تم التطرق إلیه إلا أنه لا یوجد حسم لمسألة مدى إدراج عقد ا

الذي یشمل البوت لعودة إلى تعریف أسلوب باأقول أنه و فحسب رأى،وعلیه.تفویض المرفق العام

البنينقل الملكیة وبارتباط هذا الأسلوب بمشاریع –التشغیل –كل عناصره التكوینیة البناء 

ولكون هذا . التحتیة، یتضح أن أسلوب البوت یأتي لإقامة وإنجاز مشاریع غیر موجودة أصلا

.فبالتالي یأخذ وصف امتیاز الأشغال العمومیة"الامتیاز"الأسلوب یدخل تحت عنوان 

لكن كما اشرنا سلفا أن هذه المنشآت قد ترتبط بمرفق عام موجود وإنما یقتصر هذا الأسلوب 

Concession"الامتیاز المختلط بففي هذه الحالة یوصف على التشغیل،  mixte" ،تسییرامتیاز  وأ

.)6(المرفق العام

:أسلوب البوت یمكن تكییفه في صورتیننتیجة لذلك، 

.495نقلا عن ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1

.495مرجع نفسه، ص -2

.، مرجع سابق199-18وكذلك المرسوم التنفیذي رقم .، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -3

.، مرجع سابق12-05قانون رقم -4

.، مرجع سابق01-02قانون رقم -5

.544ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -6
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الأصلیة له قبل التطرق إلى مدى غال العامة وهي الصورة امتیاز الأش:الصورة الأولى-

  .عامارتباط الأشغال المنفذة بوجود لمرفق 

والمرفق العام وهي الصورة التي تستخلص لاحقا بعد تسییرامتیاز ال:الصورة الثانیة-

التثبت من أن تنفیذ الأشغال العمومیة جاء في إطار تسییر واستثمار لمرفق عام، وفي هذه الصورة 

.یدخل أسلوب البوت في تفویض المرفق العامیمكن أن 

بوت لا یمكن إدراجه في تفویض المرفق العام، لكن نستنتج في الأخیر الأصل أن أسلوب ال

باعتبارهما شكل من أشكال  عامالمرفق ل تسییرالمكن إدراجه إذا أخذ وصف امتیاز استثناءً ی

.تفویض  المرفق العام

:الفرع الثالث

.العمومیة ةالصفق عن التجاريذو الطابع الصناعي و تفویض المرفق العام عقد تمییز

ق بین تنظیم الصفقات العمومیة وتنظیم تفویض المرف247-15الرئاسي رقم دمج المرسوم 

ض الحالات المرسوم أحكام مشتركة بینهما وهو ما أقره في بع ىالعام وأشار في بعض الأحیان إل

.المرفق العامبتفویضمتعلقالتنفیذي ال

الفرق القائم بین هذین ثم نستنتج )ولاأ(إن التمیز بین هذین العقدین یقود بضرورة لتعریفهما 

).ثانیا(العقدین

.تفویض المرفق العامو  العمومیة ةتعریف الصفق:أولا

التي تبرمها و  العمومیة من بین العقود الأكثر أهمیة ةالصفقو  إن عقود تفویض المرفق العام

من المسائل الأشخاص المعنویة العامة لكن رسم الحدود بین هذین الإجراءین التعاقدیین یعد 

.)1(الصعبة

:أنه على  247-15المرسوم الرئاسي رقم العمومیة في المادة الثانیة من اتف الصفقتعرَ 

بمقابل مع متعاملین الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به فیبرم‹‹

1-GUETTIER Christophe, Droit des contrats administratifs, 3éd, PUF , Paris,2004, p285.
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المصلحة المتعاقدة اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات 

.)1(››في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدارسات

عقد یبرم بین شخص معنوي عام مسؤول عن أنهعلى  ف تفویض المرفق العامعرَ یفي حین 

ویتم التكفل وذلك لمدة محددة،المفوض له ىیقوم بتفویض تسییره إلإذ وتجاري مرفق عام صناعي 

.)2(استغلال المرفق العام الصناعي والتجارينتائج جر المفوض له بصفة أساسیة من أب

.الفرق القائم بین عقد تفویض المرفق العام والصفقة العمومیة:ثانیا

إلا أن ما ) ب(عقد تفویض المرفق العام مع الصفقة العمومیة في كثیر من الأمورقد یتشابه 

  ). ب(یفرقهما أكثر مما یجمعهما

.مواطن التشابه بین الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام:أ

تفویض المرفق العام، بحیث مع حد تماثل الصفقة العامة  ىبعض الفقهاء في فرنسا إل ذهب

-Jفي هذا الصدد یقول الأستاذ و  .تفویض المرفق العاماعتبروا أن الصفقة العمومیة لا تختلف عن 

C.Douence3(إدخال الملتزم في مهمة تنفیذ المرفق العام ىإلفقة العامة تؤدي أن الص(.

:الأسباب التالیة ىستند هؤلاء الفقهاء في موقفهم إلی

طویلا  تاستثمار المرافق العامة كانو  ن مدة التفویض في إدارةألاعتقاد التقلیدي ا-

الوضع وفق خلاف المدة في الصفقات العمومیة التي تكون مدته قصیرة،لكن هذا على )4(نسبیا،

للمفهوم الحدیث لتفویض المرفق العام باتت مدتها مرتبطة بحجم الأعمال المطلوبة، بالتالي من 

لعل أحسن نموذج عن و  الممكن تنفیذ تسییر مرفق عام في فترة قصیرة لا تتجاوز خمسة سنوات

.)5(رذلك تفویض تسیر مرفق عام بموجب أسلوب التسیی

.، مرجع سابق247-15رئاسي رقممرسوم -1

.، مرجع سابق247-15الرئاسي رقم من المرسوم207المادة -2

.502سابق، صد حیدر جابر، مرجع ولی-3

جانب هذا الفقیه الفرنسي الذي یؤید فكرة تماثل الصفقة العامة عن تفویض المرفق العام نجد كذلك الأستاذ  لىإ -  

MarcouوالأستاذLicheres.

4- SOLDINI David, Op.Cit, p p1121.

5- RICHER Laurent, Droit des contras administratifs, 3
e

éd, LGDJ, Paris,1991,p 444.
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ة فوضمته كلیا أو جزئیا من الجماعة الیتقاضي عائداالتفویض قد إن المفوض له في-

.هو في هذه الحالة یتماثل مع المتعامل المتعاقد في الصفقة العامةو  )1(مباشرة،

خضوع تفویض المرفق العام لنظام الصفقات العامة لاسیما القواعد المتعلقة بالعلنیة-

.)2(المساواةو  الشفافیةو  المنافسةو 

تماثل الصفقة العامة عن تفویض المرفق العام ببعض الاجتهادات القضائیةیستشهد أنصار فكرة و 

Laقرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضیة :من أهمهاو  société lyonnaise des eaux et de

l’éclairage اعتبار ملتزم الصفقة العامة كمساهم أو مشارك في تنفیذعلى  حیث قضي المجلس""

.)3(عامتسییر المرفق الو 

كما تتفق عقود الصفقات العمومیة وعقود تفویض المرفق العام أیضا في فكرة إشراف ومراقبة الهیئة -

ن هذه السلطةألالتزاماته التعاقدیة، باعتبار تنفیذ الشخص الأخر ىالإداریة المتعاقد معها في ما مد

إبرام العقدعلى  أم لا ، إذ لا یترتبمقررة كمبدأ عام في كافة العقود الإداریة سواء نص علیها في العقد

الإداري مهما كان نوعه أن یترك المتعاقد ینفذ العقد بأي وسیلة كانت وإنما تتمتع الإدارة دائما بسلطة 

)4(.الإشراف والمراقبة

.فویض المرفق العامتالعمومیة و  ةمواطن الاختلاف بین الصفق:ب

من خلال المقابل المالي :أمور لاسیماتظهر مواطن اختلاف بین هذین العقدین في عدة 

ومن )3(من حیث الأطرافو  )2(تحمل المخاطرمن حیثو )1(متحصل علیه من طرف المتعاقدال

).4(حیث الموضوع

:المقابل المالي المتحصل علیه من طرف المتعاقد)1

شكل ثمن من یدفع المقابل المالي للفائدة المتعاقد في عقد الصفقة العمومیة كاملا وفوریا في 

إذ یحسب )5(،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 96طرف الشخص العام وذلك طبقا لنص المادة 

1-GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.Cit, p 276.

2-AUBY Jean-François, Op.Cit,p 76 -132

3-CE du 26 juillet 1985, société lyonnaise des eaux, nᵒ 45044, publié au recueil Lebon. Consulté 

le18/03/2019. www.ligifrance.gouv.fr

.454، ص2007شرقاوي سعاد، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4

.سابق، مرجع 247-15مرسوم رئاسي رقم -5
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ولا یتحدد )1(.هذا المبلغ وفق للتكالیف التي یتحملها بالإضافة إلى هامش ربح تقدره الجهة العامة

ودیة استغلال المقابل المالي على أساس استغلال أو تسییر المرفق العام لیس له علاقة بالمرد

المرفق العام، في حین أن المقابل المالي الذي یتقاضاه المفوض له في عقود تفویض المرفق العام 

ولقد اعتبر معیارا ممیزا وفاصلا في .ریة بنتائج استغلال المرفق العامیكون مرتبط بصورة جوه

ول الأستاذ تحدید الفرق بین عقد الصفقة العمومیة وعقود تفویض المرفق العام كما یق

"BoiteauClaudi"رفق لا غیر، في على ضرورة تعلق المقابل المالي المتحصل علیه باستغلال الم

من طرف المرتفقین مقابل الخدمة وكذلك أقر مجلس الدولة الفرنسي أنه تاواتإأغلب الأحیان هي 

في حالة غیاب الرابط بین المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق العام نكون أمام صفقة عمومیة 

.)2(ولیس عقد تفویض مرفق عام

مرتبطة بین كما یتمیز عقد الصفقة العمومیة عن عقد تفویض المرفق العام من حیث العلاقة ال

أطرافها فنجد في عقد الصفقة العمومیة تربط علاقة مباشرة بین المصلحة المتعاقدة والعون 

إذ نجد أن المستفید من الصفقة .دون أن تكون لهذا الأخیر أیة علاقة مع المرتفقین)3(الاقتصادي

العون (الذي یطلب من الشخص الخاص )المصلحة المتعاقدة(العمومیة هو الشخص العام 

في حین تربط .أو اقتناء اللوازمسواء الأشیاء التي یتم توریدها أو تنفیذ أو بناء المنشآت)الاقتصادي

ذو الطابع في عقد تفویض المرفق العام)لخاصا(علاقة مباشرة بین الإدارة والمواطن والمفوض له 

تفویض هو المرتفقین الذین لهم علاقة مباشرة الإذ نجد أن المستفید من عقود التجاري،الصناعي و 

بالمتعاقد لذلك توصف علاقات عقد تفویض المرفق العام بعلاقة مركبة لأنها تمس ثلاثة أطراف ولهم 

.)4(علاقة مباشرة فیما بینهما

إنّ المخاطر التي قد تنتج عن عقود الصفقات العمومیة تقع :تحمل المخاطرمن حیث )2

شریفي الشریف، النظام المالي للعقد الإداري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم -1

.182، ص2014-2013لمسان، السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، ت

2 -BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit,p54.

تحدید العقد الإداري، تكوین العقد الإداري، تفسیر العقد الإداري، أواع العقد :ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة-3

والعقد الإداري، التصالح والعقد الإداري، العقد الإداري الالكتروني، دار الجامعة الإداري، شرعیة العقد الإداري، التحكیم 

.225-222، 2007الجدیدة لنشر والتوزیع، القاهرة، 

4 - RAYMUNDIE Olivier, Op.Cit, p37-38.
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على عاتق الشخص العام الذي یتحملها لأن لیس هناك تحویل للمسؤولیة في تسییر المرفق العام، 

یتحمل جمیع المخاطر و إذ أن الشخص العام الذي یتحملها هو الذي یبقى صاحب المشروع 

أساسیة تتمثل في التضامن والتعاون في میزة تفویض المرفق العام قود عفي حین تسود )1(،المالیة

تحمل المخاطر، أي یتحمل المفوض له جزء منها كما تتحمل السلطة مانحة التفویض جزء 

.)2(آخر

إذا كان طرفا عقد تفویض المرفق العام یمكن أن یكونا من أشخاص :من حیث الأطراف)3

فلا یمكن تصور أن .كون كذلك في عقد الصفقة العمومیةكن أن یالقانون العام معا، فهذا لا یم

حة المصل(تبرم صفقة عمومیة بین شخصین من القانون العام، وإنما دائما تبرم بین الإدارة 

في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم6الجزائري في نص المادة نظموالتي حصرها الم)المتعاقدة

الولایة، البلدیة، الهیئات العمومیة الإداریة، مراكز :كل من الهیئات العمومیة الوطنیة المستقلة

البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكذلك المؤسسات العمومیة 

والتجاري، وهذا عندما تكلف هذه الأخیرة بإنجاز مشاریع استثمارات عمومیة ذات الطابع الصناعي

ائري تسمیة المتعامل الجز نظمة، مع شخص خاص أطلق علیه المبمساهمة نهائیة لمیزانیة الدول

ون العام، وهذا ما بالتالي لا یمكن أن تبرم عقد صفقة عمومیة بین طرفین من القانالاقتصادي، 

الجزائري صراحة بحیث اقر أنه لا یمكن أن توصف العقود المبرمة بین الإدارات نظماستبعده الم

صفقة عمومیة، في حین أن أطراف عقد تفویض المرفق العام هي الشخص المعنوي العام مع 

.)3(متعامل عمومي أو خاص

یختلف عقد الصفقة العمومیة عن عقد تفویض المرفق العام من حیث :موضوعالمن حیث )4

موضوع كلا العقدین، إذ ینصب موضوع عقد الصفقة العمومیة في اقتناء اللوازم أو تنفیذ الشغال 

تعاقد في عقود الصفقات فیقتصر دور الم)4(.)الدراسات(مات أو تقدیم الخدمات العمومیة أو تورید الخد

.184شریفي الشریف، مرجع سابق، ص -1

.448، ص مرجع سابقمروان محي الدین القطب، -2

.مرجع سابق، 247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م7المادة -3

الدراسات القانونیةو  ، مجلة الاجتهاد››دوره في تسییر المال العامو  النظام القانوني للصفقات العمومیة‹‹عاقلي فضیلة، -4

.38-37، ص ص 2015، 09، العدد4المجلد ، صادیة، المركز الجامعي لتامنغستالاقتو 
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بل مبلغ مالي تدفعه له ببناء المباني والمنشآت المرفق العام مقا)بالقیام بهذه المهام(تعهد بالعمومیة 

وعلیه لا یعتد موضوع عقد الصفقة إلى التسییر )1(.الإدارة، وهذا في عقد صفقة أشغال عمومیة

واستغلال المرفق العام من قبل المفوض له واستعمال الوسائل الموفرة والعلاقة المباشرة التي تربطه 

مجلس الدولة الفرنسي في عدة قضایا على ولقد اعتمد .هي التي تمیز تفویض المرفق العامبالمرتفقین 

استغلال تسییر المرفق العام كمعیار فاصل بین الصفقة العمومیة وعقد تفویض المرفق العام، بحیث 

الصفقة العمومیة لا تحمل مهمة استغلال وتسییر المرفق العام، في حین عقود تفویض المرفق العام

.)2(التجاري محل التفویضو  العام الصناعياستغلال المرفق تسییر و على  تنصب محلها

1-BRACONNIER Stéphane, Op.Cit, p77.

2 - RAYMUNDIE Olivier, Op.Cit, p 38.
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:الفصل الثاني

تفویض المرفق العام الصناعي إبرام  اءاتجر إشفافیة من حیث 

.والتجاري

تفویض المرفق العام له عند لجوئها إلى في اختیار المفوضبحریةالمفوضةالسلطة تتمتع 

الواقع الكثیر من أثبتفقد من الناحیة العملیة إلا أن هذه الحریة.كأصل عامالصناعي والتجاري 

الانحرافات والتجاوزات، خاصة من حیث الانحراف في اختیار المتعاقدین لما تقتضیه المصلحة 

حد سواء، بانتشار ظاهرة الفساد واهدر على  الإدارة وعلي المنتفعینعلى  العامة والتي أثرت سلبا

.المال العام

ضها للمجموعة من الإجراءات لذا تدخلت التشریعات للحد من هذه الظاهرة من خلال فر 

 هاوالتي یمكن وصفالتجاريو  إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعيعلى  والقواعد الخاصة

التشریعات أحاطت هذه الإجراءات بجملة هذه أن كما ،)المبحث الأول(بإجراءات ذات طابع ممیز

).الثانيالمبحث (هادف ضمان شفافیة إبراممن الضمانات القانونیة له
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:الأولالمبحث 

.التجاريو  الصناعيبرام تفویض المرفق العاملإالطابع الممیز 

ذ تعد إتعتبر عملیة إبرام تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري من المراحل الحاسمة 

طابع  وذتستهدف استغلال وتسییر مرفق عام هذه الآلیة خاصة وأن .الانطلاق لهذا العقدنقطة

بمراحل الآلیةتمر هذه تجاري یرتبط وجوده وهدفه بالمصلحة العامة فمن الطبیعي أن و  صناعي

.إنشاءهاضوابط في و  من إجراءاتتساهم جمیعها مع ما یقتضیها

تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري،كرس القانون الجزائري جملة من الإجراءات لإبرام 

بذلك یكون قد حذا حذو التشریعات ، و الصفقات العمومیةهي إجراءات شبیهة بإجراءات إبرام و 

.المقارنة خاصة المشرع الفرنسي

تفویض المرفق العام الصناعيلإجراءات إبرام اتفاقیةالمنظمة الأحكاممختلف باستقراءإذ 

المرسوم استدرك، في حین ها تمتاز بالنقص في تنظیمهانجدالوطنی ىالمستو على  التجاريو 

تفویض المرفق لكن رغم ذلك نجد أن إبرام .التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام هذه النقائص

مع ضرورة ،)المطلب الأول(بإجراءات سابقة ذات تنظیم صارمخصها التجاريالعام الصناعي و 

).المطلب الثاني(لإبرامها بشكل نهائيالإجراءات التكمیلیةإتباع جملة من 

:الأولالمطلب 

.بتنظیم صارمبرامالسابقة للإجراءات الإإحاطة 

التجاري الطابع الصناعي و مرفق العام ذوتفویض المن الخصوصیات التي یتسم بها إبرام 

لآلیةاختیار السلطة المفوضة بنوع من الصرامة تتعلق بالضرورة الإبرامنجد إحاطة إجراءات 

الفرع (ثم انتقاء المفوض له ،)الفرع الأول(التفویض كأسلوب للتسییر المرفق محل التفویض 

).الثاني
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:الفرع الأول

الصناعي ذو الطابع لتفویض كأسلوب لتسییر المرفق العام السلطة المفوضةاختیار

.والتجاري

بحریة واسعة في اختیار أسالیب تسیر مرافقها العامة الصناعیة سلطة المفوضةلتتمتع ا

نظرا لكونه یحقق الأهداف المنتظرة من )أولا(هتسیر لوالتجاریة، وغالبا ما تختار أسلوب تفویض 

على  امة للمترفقینالغیر، خاصة تحقیق خدمة ع ىإل التجاريو  الصناعيتفویض تسیر مرفق العام

اتخاذ قرار اعتماد أسلوب التفویض لتسییر المرفق العام الصناعيیتم و  .أحسن وجه ممكن

تتلائم التي تفویضالأشكال إحدىجانبه إلى كما تختار)ثانیا(التجاري من قبل السلطة المختصةو 

).ثالثا(مع هذا التفویض

.المقصود بخیار التعاقد بآلیة التفویض في المرفق العام الصناعي والتجاري:أولا

حریة التعاقد قصود بخیار التعاقد بموجب التفویض یستدعي البحث في تعریفحدید الملت

).2(قانونیة المعبرة عن هذه الحریة النصوص ىالالتطرق إلو  )1(بأسلوب التفویض

.بأسلوب التفویضتعرف التعاقد) أ

العقد هو عادة شائعة بنسبة للأشخاص الخاصة وهو ما  ىفي اللجوء إلأن الاختیارالأصل 

لكن  )1(.العقد شریعة المتعاقدین106یعرف في القانون المدني بحریة التعاقد تطبیقا لنص المادة 

أعطى یمكن للأشخاص القانون العام أن تستفید من هذه الحریة، في هذا الشأن  ىمن جهة أخر 

الحریة التعاقدیة واعتبرها كمبدأ عام في القانون، لكن لم  لهذهأهمیة كبرى مجلس الدولة الفرنسي 

.)2(یعتبرها كمبدأ دستوري إذ لم یعترف به المجلس الدستوري

تدخل فكرة تنظیم المرفق العام الصناعي والتجاري ضمن الصلاحیات الأساسیة لسلطة 

العامة، التي تشكل بدورها احد مظاهرها السیادیة،هذه الصلاحیة التي تشكل احد امتیازات السلطة 

مة وذلك باعتبارها تعد أحد المكونات اللاز )3(.التنازل عنها سوء كلیا أو جزئیالا یمكنالتي العامة 

ویدخل ضمن فكرة تنظیم المرفق العام الصناعي والتجاري اختیار الطریقة الأكثر .في وجودها

.مرجع سابق،58-75رقم  مرأ-  1

2 - GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève,Op.Cit, p284

.47هیام مروة، مرجع سابق، ص -3
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السلطة  ىري الذي تعود سلطته التقدیریة إلملائمة لتسییر واستغلال المرفق العام الصناعي والتجا

.)1(العامة المختصة لتحدیده

ة بحریة اختیار أسلوب التسییر، إن حریة تكوین المرفق العام الصناعي والتجاري هي مرتبط

 ىلعام الصناعي والتجاري إلالذي یكون بین حریة الاختیار بین التسییر المباشر وتفویض المرفق ا

إن اختیار أسلوب تسییر هي من المسالك الضروریة في إجراء تفویض المرفق العام فلذا  .رالغی

ط للأشخاص العامة في النشارف تطور بالتوازي مع التدخل الذي ع)2(الصناعي والتجاري،

اعي كانت حریة تفویض المرفق العام الصن1929غایة السنوات  ىإل 19الاقتصادي، إذ منذ القرن 

من جهة كانت إمكانیة :وقد كان ذلك نتیجة عن ظاهرة مزدوجة.والتجاري عبارة عن مظهر زائف

الاجتهاد أخرى دولة وحمایة الأموال العامة ومن جهةالتدخل في الاقتصاد محدودة بوصایة ال

.)3(القضائي قد اعترف بهذا التدخل لكن بشرط ألا تنتهك مبدأ حریة الصناعة والتجارة

الدولة إعترافتغیر مفهوم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادیة، صاحبها ذلك لكن بعد 

العام الصناعي والتجاري بشكل واسع وبدأ بذلك بمبدأ حریة الإدارة في اختیار أسلوب تسییر المرفق 

)4(أسلوب التفویض یأخذ مكانة معتبرة ضمن أسالیب تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري
.

أسلوب لتسییر واستغلال  رواسعة في اختیاالحریة كقاعدة عامة لسلطة المفوضة الوعلیه 

إذ عندما ترغب في تسییر واستغلال مرافقها  ؛الصناعي والتجاريمرافقها العمومیة ذات الطابع

باشر أو سلطتها التقدیریة في اختیار بین أسلوب الإدارة الم ىامة الصناعیة والتجاریة تستند إلالع

لكن غالبا في تسییر المرافق العامة الصناعیة والتجاریة تختار أسلوب .الغیر ىأسلوب التفویض إل

اعتبارات إیدیولوجیة ترتبط  ىجاتها وقدراتها وكذلك استنادا إلاالتفویض وذلك باعتباره یتلاءم مع ح

1- SERGE Alain, AKOFF Mescheri, Droit des services publics, PUF, Paris, 1985, p303-304.

2- GUILLAUME Fauquert, Les déterminants du prix des services d’eau potable en délégation, thèse

pour obtenir le grade de docteur, spécialité :science de l’eau, option : gestion , école nationale de
génie rural des eaux et des forets, paris, 4 juillet 2007,p 301.

3- GUGLIELMI Gilles , KOUBI Geneviève,Op.Cit, p285

 همولعل أهم.مبدأ حریة الإدارة في اختیار أسلوب تسییر مرافقها العامة الصناعیة والتجاریةعلى  وقد عبر عدة فقهاء-4

الذي اعتبر أن المرافق العامة الصناعیة والتجاریة یمكن أن تتحقق إما بأسلوب الإدارة المباشرة أو Benoitالأستاذ 

.بإطار الامتیاز
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وترتبط كذلك اختیار الإدارة لأسلوب )1(.بالظروف السیاسیة والمالیة والاجتماعیة السائدة في الدولة

افق تسییر مرفقها العام الصناعي والتجاري بالمبادئ العامة التي تقوم علیها النظریة العامة للمر 

سیما مبدأ قابلیة المرفق العام للتطور والتكیف، وكذا مبدأ الفعالیة اعیة والتجاري لاالعامة الصن

.)2(التجاريو  ذو الطابع الصناعيالاقتصادیة للمرفق العام

لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن معظم المرافق العامة الصناعیة والتجاریة تكرس مبدأ حریة 

.الإدارة في الاختیار بین أسلوب الإدارة المباشرة وأسلوب التفویض

.والتجاريویض لتسییر المرفق العام الصناعیالأساس القانوني لحریة اختیار آلیة التف:2

الفرنسي عن مبدأ حریة الإدارة في اختیار لأسلوب تسییر مرافقها ؤسس الدستوريعبر الم

على  حیث نصت72المادةبموجب نص 1985العامة الصناعیة والتجاریة، في الدستور لسنة 

یمكن للمجتمعات المحلیة أن تتخذ القرارات في كل المسائل التي تنشأبموجب الصلاحیات التي ...‹‹انه

34وكذلك بموجب نص المادة .)3(››..تصاصها بأفضل طریقة ممكنةیمكن ممارستها في إطار اخ

و یضبط القانون المبادئ الأساسیة ...‹‹:حددت شروطه وذلك في ما یلي،والتي حددت منه

:...الآتیة

.)4(››الاستقلال الإداري للمجتمعات المحلیة وصلاحیاتها ومواردها، 

إلى جانب دسترة مبدأ حریة الإدارة في اختیار أسلوب تسییر مرفقها العام ذو الطابع 

 ىفقرة الأول L2221المادة الصناعي والتجاري أقر المشرع الفرنسي هو الأخر هذا المبدأ وذلك في 

الهیئات الإقلیمیة الحریة في الإدارة، ومن ثم الحریة منحإذ .)5(الإقلیمیةمن القانون العام للجماعات 

.253ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص-1

2-GUGLIELMI Gilles ,AKOUBI Geneviève,Op.Cit,p286.

3-« ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par
la loi… » Art72/2 de la constitution,du 3juin 1958,Op.Cit.

4- ‹‹la loi détermine les principes fondamentaux :…
-de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leur ressources›› ,

Artᵒ34 idem. 

5 - « les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services
d’intérêt public à caractère industriel ou commercial… » Artᵒ L 2221-1du code générale 
des collectivités territoriales, Op.Cit.
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65-2016من الأمر رقم 4المادة خرةآالمرفق من دون قیود، وأكدته مرة في كل ما یتعلق بتنظیم 

.)1(المتعلق بعقود الامتیاز

إمكانیة الجماعات الإقلیمیة على  نص1980مارس17كما صدر في فرنسا مرسوم في 

امة منها الصناعیة والتجاریة إما بنفسها وفق لأسلوب الإدارة المباشرة أو عن طریق إدارة مرافقها الع

.)التفویض(الغیر وفق لأسلوب الإدارة الغیر مباشرة

تبني المشرع المغربي هو الأخر مبدأ حریة اختیار السلطة العامة للأسلوب تسییر واستغلال 

من المیثاق الجماعي إذ 39یا في نص المادة مرافقها العامة الصناعیة والتجاریة ویظهر ذلك جل

المرافق والتجهیزات العمومیة المحلیة«: أنعلى  ینص

یقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة خاصة في القطاعات -1

:التالیة

التزود بالماء الصالح للشرب وتوزیعه، -

توزیع الطاقة الكهربائیة، -

التطهیر السائل، 

جمع الفضلات المنزلیة والنفایات المشابهة لها ونقلها وإیداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها، 

الإنارة العمومیة، 

النقل العمومي الحضري، 

السیر والجولأن وتشویر الطرق العمومیة ووقوف العربات، -

نقل المرضي والجرحي، -

الذبح ونقل اللحوم والاسماك، -

مقابر ومرفق نقل الجثث، ال-

1 -‹‹Les autorités concédantes, définies à l’article 8, sont libres de décider du mode de gestion qu’
elles estiment le plus approprié pour exécuter des travaux ou gérer des services. Elles peuvent
choisir d’exploiter leur services publics en utilisant leur propres ressources ou en coopération
avec d’autres autorités concédantes, ou de les concéder à des opérateurs économiques.

Le mode de gestion choisi permet d’assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et
d’accessibilité, l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et des droits
des usagers en matière de services publics.››.Ordonnance nᵒ2016-65, Op.Cit.
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ویقرر المجلس في طرق تدبیر المرافق العمومیة الجماعیة عن طریق الوكالة المباشرة والوكالة 

من طرق التدبیر المفوض للمرافق العمومیة طبقا للقانون أخرى المستقلة والامتیاز وكل طریقة

.)1(››داخل تراب الجماعة....والأنظمة المعمول بها

الإقلیمیة تتمتع بحریة واسعة في الاختیار أسلوب  اتذه المادة أن الجماعیستخلص من ه

ك یكون المشرع بذلو.لإدارة المباشر أو أسلوب التفویضتسییر واستغلال مرافقها العامة بین ا

المغربي قد حذ حذو المشرع الفرنسي في إقراره مبدأ حریة الإدارة في اختیار أسلوب تسییر مرافقها 

.الغیر ىرة المباشرة أو أسلوب التفویض إلالصناعیة والتجاریة بین أسلوب الإداالعامة 

هو الأخر كرس مبدأ حریة السلطة المفوضة في اختیار أسلوب التفویض أو الجزائریالمشرع 

لعل أهم النصوص القانونیة التي و  التجاریة،تسییر مرافقها العامة الصناعیة و أسالیب التقلیدیة ل

یتم ...‹‹:إذ جاء فیها10بموجب نص المادة تنظیمهقانون توجیه النقل البري و :نذكرخولت ذلك

أو الجماعات الإقلیمیة أو عند الاقتضاء /إنجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة و

ویمكن ...‹‹:جاء فیهاإذ  150 المادةبموجب نص قانون البلدیةو ،)2(››...عن طریق الامتیاز

هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن تسییر 

.)3(››.طریق الامتیاز أو التفویض

والتجاري سواء تفویض المرفق العام الصناعي من مختلف التشریعات المنظمة لیتضح 

ذو الطابع  العاملإدارة في اختیار أسلوب تسییر مرفقها أقرت مبدأ حریة اأنها الأجنبیةالوطنیة أو 

بین أسلوب الإدارة المباشرة إذ لم تتنازلا عن هذا الأسلوب في التسییر، والذي الصناعي والتجاري

الغیر الذي یعتبر من الأسالیب الجدیدة لتسییر ىأسلوب التفویض إللتقلیدیة، و یعتبر من الأسالیب ا

.المرافق العمومیة

التي تتمتع بها الإدارة لیست مطلقة یمكن أن یرد لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن هذه الحریة

علیها استثناء یتمثل في وجود نص قانوني یلزم الإدارة باعتماد أسلوب معین لتسییر المرفق العام 

.الصناعي والتجاري

.، مرجع سابق78-00میثاق الجماعي-1

.، مرجع سابق13-01قانون رقم-2

.، مرجع سابق10-11قانون رقم -3
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.السلطة المختصة للتفویض:ثانیا

، إذ )1(العامةمن قبل ممثلي الجماعات التجاريالصناعي و عقد اتفاقیة تفویض المرفق العامت

على  من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي:الجماعات الإقلیمیة ىمستو على  تبرم اتفاقیة التفویض

البلدیة، بعد مداولات المجلس یبرمها باسمو  إذ هو المؤهل بإبرام مثل هذه العقود،البلدیة، ىمستو 

التي المتعلق بقانون البلدیة10-11من القانون رقم 52هذا طبقا لنص المادة و  الشعبي البلدي

یعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق ‹‹:أنهعلى  تنص

وتتخذ هذه المداولات بالأغلبیة البسیطة لأعضائه الحاضرین أو الممثلین عند التصویت.››المداولات

هذه المداولات أثناء الجلسة من توقعو  ،)2(في حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاو 

هذه المداولات في یودع رئیس المجلس الشعبي البلديو  جمیع الأعضاء الحاضرین عند التصویت

تصبح هذه المداولات قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد و  )3(الوالي مقابل وصل استلام، ىأیام لد8أجل 

.)4(یوما من تاریخ إیداعها بالولایة21

القانونیةإن النصوص فمعاملة المسافرین عبر الطرقاتو  القاعدیة لاستقبالمنشآتفي حالة ال

معاملة المسافرین عبر الطرقات ذات المنفعة و  ت القاعدیة لاستقبالآالمنظمة له تمیز بین المنش

ت آتسیر فقط المنش أوتسیر و  اتفاقیة انجاز ى، إذ في الحالة الأولالجهویة أو الوطنیةو  المحلیة

في الحالة الثانیة فان الولي هو الذي أماالقاعدیة تمنح من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.)5(یمنحها

تكون الوزارة المنحبمبرمة باسم الدولة فان السلطة المختصة مبدئیا أما عندما تكون الاتفاقیة

دفتر الشروط و  اتفاقیة الامتیاز إنفي مجال النقل البحري :من أمثلة ذلكو  لة عن القطاعو المسؤ 

1 -ZOUAIMIA Rachid,‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret

présidentiel du 16 septembre 2015››,R.A.R.J, v7,nᵒ1,2016. Pp18-35. 

.سابق، مرجع 10-11من القانون رقم 54مادة ال -2

.نفسهالثانیة من القانونفقرة  55المادة -3

.من القانون نفسه56المادة -4

عندما یصرح بأن المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة ‹‹:أنهعلى  417-04من المرسوم التنفیذي رقم 7تنص المادة -5

.المسافرین عبر الطرقات ذات منفعة محلیة، یمنح الامتیاز رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

››.هویة أو وطنیةو یمنحه الولي المختص إقلیمیا عندما یصرح بأنها ذات منفعة ج
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في مجال النقل الجوي أین تمثل تكون مبرمة من قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة نفس الأمر 

فیما یخص اتفاقیة امتیاز النقل الجوي للأشخاصو  .ل الوزیر المكلف بالطیران المدنيالدولة من قب

تخضع للموافقة عن طریق مرسوم یؤخذ و  مدنيالبضائع توقع من قبل الوزیر المكلف بالطیران الو 

.)1(في مجلس الوزراء

توزیع الغاز تمثل الدولة من قبل الوزیر المكلف بالطاقة لكن فیما و  أما في مجال الكهرباء

اقتراح من الوزیر المكلف على  الكهرباء یتم بموجب مرسوم تنفیذي بناءو  یخص منح امتیاز الغاز

.)2(الضبطبالطاقة بعد اخذ رأي لجنة 

أما عندما تكون السلطة المفوضة مؤسسة عمومیة ففي هذه الحالة إن السلطة المختصة 

مثال عن ذلك في حالة تفویض خدمات التطهیرو  بمنح التفویض یكون من قبل مدیر المؤسسة

)4(رالدیوان الوطني للتطهیو  )3(المتمثل في الجزائریة للمیاهو  التزوید بالماء من قبل صاحب الامتیازو 

.الرقابة فیما یخص الجزائریة للمیاهو  لكن بعد موافقة المجلس التوجیه

من مختلف هذه النصوص القانونیة أن المشرع الجزائر حصر السلطة منح التفویض نستنتج 

إن هذا .الإدارة التابعة للمرفق محل التفویض أو الوزارة ممثلة في الوزیر أو المدیرممثل في 

السلطة المختصة في منح التفویض من شأنه أن یؤثر سلبا في طولالتباین فيو  الاختلاف

أن المرسوم التنفیذي و  خاصة)5(،إجراءات الواجب إتباعها للتوصل للإبرام مثل هذه الاتفاقیة

.المتعلق بتفویض المرفق العام لم یحددها بشكل دقیق

.، مرجع سابق10-03من أمر رقم 5المعدلة بموجب المادة 117المادة -1

، مؤرخ 114-08من المرسوم التنفیذي رقم 6وأكدته كذلك المادة ، مرجع سابق، 01-02من القانون رقم 72المادة -2

ا ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب ، یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبه2008ابریل9في 

.2008ابریل13، صادر بتاریخ 20الامتیاز وواجباته، ج ر عدد 

.سابق، مرجع 101-01المرسوم التنفیذي رقم من2فقرة  6المادة -3

ر ، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للتطهیر، ج 2001ابریل 21مؤرخ في 102-01التنفیذي رقم المرسوم من8المادة -4

.2001ابریل22، صادر بتاریخ 24عدد 

، مجلة الباحث ››للقوانین القطاعیة في مجال عقد الامتیازبعض الأحكام المشتركةعلى  التعلیق‹‹أكلي نعیمة، -5

، ص 2017، 2العدد ، ا4كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، المجلد للدراسات الأكادیمیة، 

.460-450ص
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.التجاريالصناعي و اختیار أحد أشكال تفویض المرفق العام:لثاثا

السلطة على  التجاري لابدو عند اختیار أسلوب التفویض لتسیر المرفق العام الصناعي 

نظرا عدة اعتبارات،  وفقذلك و  لتفویضبعد ذلك شكل الذي یتم بموجبه هذا اختار أن تالمفوضة 

حددها  قدو  .علیهاحققت إجماعاالتي منهاو  لأشكالمجموعة من امنكون تیالتفویض لكون 

تفویضات المرفق العام؛ لكن هذه الأشكال لم فقات العمومیة و الرئاسي المتعلق بتنظیم الصالمرسوم 

ومنها التي لم یتم الإجماع بشأنها)1(سبیل المثالعلى  إنما ذكرتصر و سبیل الحعلى  تذكر

).2(لكنها تعد من أشكال تفویض المرفق العام

.التفویض المتفق علیهاشكالأ)1

التي تتوافرشكالإذ هناك من الأ،تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريشكالتتعدد أ

في المرتبة وتأتي قد تم الإجماع بشأنها و ، شكالالأ أهمتعد من ، و تفویضال جمیع معاییرعلى 

.)ب(وشكل الإیجار)أ(الامتیازشكل ىالأول

.الامتیاز :أ

الأكثر شیوعا في تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري شكالالامتیاز من الأ ریعتب

ید من المرافق العامة الصناعیة المفضلة في تسییر العدالأشكالإذ یعتبر من )1(خاصة في فرنسا،

.معالجة المیاهو  مرفق النقل، مرفق توزیع:أهمهالعل والتجاریة و 

أو  منشآتالسلطة المفوضة إما إنجاز هد من خلالهعالشكل الذي تذلك  قصد بالامتیازی

.إما تعهد له فقط استغلال المرفق العامریة لإقامة المرفق العام واستغلاله، و اقتناء ممتلكات ضرو 

جزئیة من طرف السلطة مسؤولیته تحت رقابةعلى یستغل المفوض له المرفق العام باسمه و 

یتقاضي رفق العام، و استغلال المواقتناء الممتلكات و الإنجازیمول المفوض له بنفسه المفوضة، و 

شكل من یتضح من هذا التعریف أن عقد الامتیاز ك.)2(.المرفق العاممن مستعمليعن ذلك أتاوى

امتیاز تسییر :رعینف یستطیل إلىیمتاز بأنهتفویض المرفق العام الصناعي والتجاريأشكال 

، المجلة الأكادیمیة ››عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي‹‹فوناسسوهیلة، نقلا عن -1

.242، ص ص 2014، 02عدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،للبحث القانوني، 

، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم53، وأكدته المادة247-15فقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة -2

.مرجع سابق
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ینصب محل هذا الامتیاز الأخیرتناء الممتلكات الضروریة و المرفق فقط وامتیاز إنشاء المنشآت واق

الامتیاز یكون امتیاز في هذا و  إنشاء مرفق غیر موجود إذ یتم إنشاءه من قبل المفوض لهعلى 

.)1(عامة في نفس الوقتمرفق عام وأشغال

الامتیاز في مشاریع الاستثمار  لىنتیجة لذلك، یقترب امتیاز كشكل من أشكال التفویض إ

وثمة استغلالها لكن لأنه یتضمن بناء المرافق العامة الصناعیة والتجاریة لدولة وتشید المرفق العام 

لتي تتمتع بها الإدارة بحیث في ن هذین الأسلوبین مختلفین من حیث السلطات اأرغم ذلك نجد 

ارة تتمتع بالسلطات التقلیدیة التي تحوزها في التفویض الإدأشكال من شكلالامتیاز المرفق العام ك

في حین في عقد البوت یخضع العقد المبرم بین الدولة والمستثمر من القطاع .)2(عقودها الإداریة

)3(.الخاص للمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

مسؤولیته، فهو نفقته و على  كما یمتاز بتولي المفوض له استغلال المرفق محل التفویض

یتقاضي المقابل المالي من المنتفعین ، و أرباحهیتحمل جمیع أعباء تشغیل المرفق ویجنىالذي 

.)4(مباشرة

مفضلة، في و ویض المرفق العام مكانة معتبرة یحتل امتیاز المرفق العام كشكل من أشكال تف

العمومیة صة بالمرافق المنظومة القانونیة الجزائریة إذ كرسته اغلب النصوص القانونیة الخا

.مقارنة بأشكال التفویض الأخرىالحیز الكبیر منحته الصناعیة والتجاریة والتي اشرنا إلیها سالفا، و 

أما مكانته في المنظومة القانونیة الفرنسیة فنجد أن المشرع الفرنسي عرف تفویض المرفق 

L1411-1أنها امتیاز المرفق العام بموجب نص المادة على  العام
نتیجة تأثره  كان ذلك، و )5(

.بذلك كرس له مكانة معتبرةالمنظومة القانونیة الأوروبیة، و ب

1 -GUGLIELMI Gilles, Introduction au droit des services publics, éd L.G.D.J, Paris, 1994, p 119.

كلیة الحقوق، ، مجلة الفكر، ››تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة‹‹بركیة حسام الدین، -2

.529-528، ص ص2017، 14، العدد12المجلدجامعة محمد خیضر، 

.220-.119ص صنمدیلي رحیمة، مرجع سابق، -3

4- SERGE Alain AKOFF Mescheri, , Op.Cit, p 344-347.

5 -‹‹une délégation de service public est un contrat de concession….›› code générale des

collectivités territoriales, Op.Cit.



.والتجاريافق العمومیة ذات الطابع الصناعيالمر جدید لتسیركأسلوبلتفویضاخصوصیة :الأولالباب

104

المؤجر  ىیقوم بمقتضاه شخص معنوي عام یسم الذي شكلیقصد به ذلك ال:الإیجار: ب

أن یقدم له على  بتفویض شخص آخر یسمى المستأجر تسییر مرفق عام صناعي وتجاري

مقابل مالي من المؤجر ویكون المقابل المالي مرتبط بالإتاوة التجهیزات الضروریة ویتلقى المستأجر 

مع تحمل ، مسؤولیتهعلى یتصرف فیه المفوض له لحسابه و ، و )1(التي یدفعها المنتفعین من المرفق

.)2(كل المخاطر

لقد بقي أسلوب الإیجار لمدة طویلة مرتبط بالامتیاز، وجزء منه والعنصر الأساسي الممیز 

عدم تحمل المستأجر لعملیات البناء والاستثمارات المتعلقة بالمرفق العام لهذا الأسلوب هو

.)3(الصناعي والتجاري

فقد  .التسلیةو  الثقافةو  عرف أسلوب الإیجار تطورا كبیرا في فرنسا خاصة في مجال السیاحة

قامت بتفویض ، إذثقافیةالإنشاء عدة مرافق صناعیة وتجاریة وحتى على السلطة العامة عملت 

تسیرها واستغلالها عن طریق أسلوب الإیجار لعدة مؤسسات خاصة بهدف تقلیص من أعباء 

التسییر والاستغلال وفقط وهذا ما یجعل من هذا الأسلوب في اغلب الأوقات مدته قصیرة أو 

.)4(متوسطة المدى، وكثیرا ما یتم اختیاره من طرف المؤسسات الخاصة

:التي تظهر من خلالتمیزه عن أشكال التفویض الأخرى و بخصوصیات الإیجار یتمیز عقد 

مفوضةال نفقات إقامة المنشآت الأساسیة، بحیث نجد أن السلطةالسلطة المفوضة تحمل ت-1

ة هي التي تتولي تحمل نفقات إقامة المرفق العام الصناعي والتجاري أو إقامة المنشآت الأساسی

هذا الأخیر إدارته واستغلاله ویتولى)5(المستأجر جاهزا لتشغیل ىالعائدة له حیث تسلم المرفق إل

1-ZOUAIMIA Rachid, Délégation de service public au profit de personne privées,Op.Cit ,p 76.

، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54أكدته المادة و  ،247-15فقرة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم210المادة -2

.مرجع سابق

3 - DAVIGNON Jean-François, ‹‹L’‹affermage,›› J C A, du 9 novembre2004 , 2-3.

.101ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مرجع سابق، ص-4

الوطني حول مقلاتي مونة، فاضل الهام، إیجار المرفق العام أسلوب جدید للتسییر في الجزائر، أعمال الملتقي -5

التفویض كآلیة لتسییر المرافق العمومیة بین حتمیة التوجه الاقتصادي وترشید الإنفاق العام، كلیة الحقوق والعلوم 

.04، ص ص2018نوفمبر27السیاسیة، جامعة لحاج لخضر باتنة، یوم 
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بالتالي .)1(فقط مین بعض المنشاة الثانویة الضروریة لتشغیل المرفق العام الصناعي والتجاريأوت

.التجاري محل التفویضها إقامة المرفق العام الصناعي و تمول السلطة المفوضة بنفس

السلطة  إلىالمنتفعین یلزم المستأجر بتقدیم جزء من المقابل المالي الذي یحصل علیه من -2

والتي تكبد الشخص العام التجاريالصناعي و مقابل استعماله للمنشآت العائدة للمرفق العام المفوضة 

)2(.قصیرة مقارنة بالامتیازالإیجار، لذلك تكون مدة عقد نفقات إقامتها

أن المبلغ المؤدي من المستأجر لسلطة العامة لیس له على  الدستوري الفرنسيلقد أكد مجلس 

طابع ضریبي وإنما یشكل عنصر مكون للثمن الذي تكبدته الإدارة والمتعلق بنفقات إقامة منشآت 

)3(.المرفق

.التفویض التي لم تحضي بإجماعشكالأ: 2

بإجماع بشأن اعتبارهما من تفویض تفویض التي لم تحظأشكالكما هناك نوعین من 

حتى الاجتهادات و  المرفق العام الصناعي والتجاري لكن رغم ذلك تعتبرها أغلب التشریعات

).2(وعقد التسییر)1(ومنها عقد مشاطرة الاستغلالعكس ذلك القضائیة 

بمشاطرة الاستغلال وهو المصطلح الصحیح،یقصد  ىسمالوكالة المحفزة تإن  :لوكالة المحفزةا: أ

تسییر وصیانة مرفق عام لشخص طبیعي أو ة المفوضةالعقد الذي من خلاله توكل السلطبه

المرفق السلطة المفوضة التي تمول بنفسهامعنوي من القانون الخاص، یتولى التسییر لحساب 

المرتفقین بل  ىو أتاالمقابل المالي من ى عل ولا یتحصل)4(.رقابته الكلیةالعام وتحتفظ بإدارته و 

 ىق في استغلال المرفق بالإضافة إلاجر محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقعلى  یحصل

.)5(علاوة إنتاجیة وجزء من الأرباح

1 - DAVIGNON Jean-François, ‹‹L’ affermage››, Op.Cit,p p 2-3.

، المفهوم والخصائص 247-15ضوء المرسوم الرئاسي رقمعلى  المرفق العام في الجزائرإیجار‹‹اد بن قیطة،ایماندمبري ومر -2

.54-53، ص ص 2017ن16، مجلة جیال الأبحاث القانونیة المعمقة، لبنان، العدد››الأخرىالتفویض أشكالوالفروق مع 

3 -GUGLIELMI Gilles, Op.Cit, p 125-126

، مرجع 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55وأكدته المادة .247-15الفقرة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة -4

سابق، وقد أطلق هذه النصوص القانونیة على مشاطرة الاستغلال مصطلح الوكالة المحفزة  والتي قصد منها المشاطرة لذا لابد 

.صطلح الصحیح  وذلك لتفادي كل الغموضاتحبذا على المشرع أن ینص على هذا الأسلوب بالم

5 -SERAGEAlian, MECHERIAKOFF, Op.Cit, p353
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:مجموعة من الخصائص وهيعلى  یتضح من هذا أن المشاطرة الاستغلال یقوم

.المفوضةالاستغلال یكون لحساب السلطة -

.هي المكلفة باستغلال البناء وصیانة والتجهیزات الضروریة لسیر المرفقالمفوضة السلطة -

.تمتع المسیر باستقلالیة محدودة وبالمقابل تحمل الإدارة لصلاحیات واسعة -

ئویة من رقم الأعمال المقابل المالي الذي یتحصل علیه المسیر مرتبط باستغلال بنسبة م-

علاوة إنتاجیة، وبذلك فان المقابل المالي الذي یتقاضه المسیر مرتبط بنتائج استغلال  ىبالإضافة إل

المرفق أي مرتبط بأرباح وخسائر تسییر المرفق، في بعض الأحیان كضمان للمسیر المرفق فإن هناك 

.)1(حد أدني جزافي في العقد

 االاستغلال أمفیما یخص المخاطر نجد أن السلطة المفوضة هي التي تتحمل مخاطر-

المسیر فیتحمل جزء منها فقط وذلك باعتبار أن أجره مرتبط بنتائج استغلال المرفق الذي یعتبر من 

.)2(أهم معاییر تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري

)3(.دودیةبالتسییر الفعال والمرتبطة بالمر أجر المسیر علاوات متعلقة  ىكما یمكن إضافة إل

لكون أن المقابل المالي الذي یتقاضاه المسیر في أسلوب مشاطرة الاستغلال یكون من نظرا

یدخل في لا قبل الإدارة هناك من الفقهاء الفرنسیین اللذین یقرون بأن أسلوب مشاطرة الاستغلال 

وكیف هذا النوع من العقود الفرنسيلكن تدخل الاجتهاد القضائي، طائفة عقود تفویض المرفق 

)4(.التي أشرنا إلیها سابقاSMITOMعقد تفویض المرفق العام وذلك في قضیة بأنه 

هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر مرفق :التسییر: ب

یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة، التي تمول ره وصیانته و عام أو تسیی

م ، حولیات جامعة قالمة للعلو ››247-15ضوء المرسوم الرئاسي رقمعلى  أحكام عقد الوكالة المحفزة‹‹فاضل الهام، -1

، 2018، 25العدد، 12قالمة، المجلد 1945ماي 8الاجتماعیة والإنسانیة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة 

.5-4ص ص 

، مجلة ››القانوني المنظم لتفویضات المرفق العام في التشریع الجزائريرالإطا‹‹رز،حجاب یاسین ، مبروكة مح-2

، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المجلد والسیاسیة،الباحث للدراسات القانونیةالأستاذ 

.133، ص ص2016، 2العدد

3-BOITEAU Claudie, Les convention de délégation de service public,Op.Cit,55.

4-GLASER Emmanuel , ‹‹Le régime juridique des délégations de service public››RLCT,nᵒ98,2014, pp 
52-53.
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یدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة .ورقابته الكلیةتحتفظ بإدارته، بنفسها المرفق العام و 

.)1(المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة

القطاع  ىعقد تعهد جهة الإدارة بمقتضاه إلهو عبارة عن )2(ذلك فعقد التسییرعلى  بناءا

5سنوات إلى3زمن، التي تتراوح بین صیانته لفترة من الالمرفق و عام أو الخاص عبء تشغیل ال

لحساب السلطة المفوضة، مقابل مكلف بالإدارة كوكیل یعمل باسم و یظهر فیه الشخص السنوات، و 

.)3(قد یقترن أحیانا بحوافز تتعلق بنتائج الاستغلالا بصورة جزافیة وثابتة، و عائدات یتقاضاه

:عقد الوكالة المحفزة یشتركان في عدة نقاط أهمهاعقد التسییر و من هذا التعریف أنیتضح 

اجر یحدد في العقد یدفع من قبل السلطة استغلال المرفق مقابل و  تولي المفوض له إدارة-

.المفوضة

.لحساب السلطة المفوضة نالمستفیدیتحصیل التعریفات من-

.)4(للمرفقالسلطة المفوضة هي التي تتولي إقامة المنشآت الأساسیة-

لعل أهم ما یمیز عقد التسییر عن عقد به العقدین إلا أنهما مختلفان و لكن رغم ما یشترك

یحدد بمبلغ مقطوع دون وجود حالة الأولىالوكالة المحفزة تظهر من خلال المقابل المالي إذ في ال

د الثاني هناك المفوض له في حین في العقت تدفع من قبل السلطة المفوضة إلىلعلاوة أو إضافا

.)5(حتما مبلغ إضافي یتقاضاه المفوض له

، مرجع 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 56المادة و  ،247-15فقرة الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقم210المادة -1

.سابق

لا یجب الخلط بین عقد التسییر كشكل من أشكال تفویض المرفق العام وعقد التسییر كصنف من عقود الأعمال -2

المعدل للقانون المدني، والذي نظمه ضمن الباب 1989فیفیري 7المؤرخ في 01-89ن رقم والمنظم بموجب القانو 

وكتاب .التاسع تحت عنوان العقود الواردة على العمل وذلك في إطار الفصل الأول مكرر تحت تسمیة عقد التسییر

.2012الأستاذ أیت منصور كمال، عقد التسییر، دار بلقیس، الجزائر، 

3-GUGLIELMI Gilles,Op.Cit, p129-130.

4-BOITEAU Claudie, Les délégations de service public, Op.Cit,p 69-70.

5-FRANGI Marc,‹‹Les délégations de service public dans le domaine de la distribution d’eau

potable››, R.A.F, PUF,nᵒ328,2002,pp411. 
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ن الدولة الجزائریة من الناحیة العملیة أعطت المكانة المعتبرة لشكل ما تجدر الإشارة إلیة، أ

وهو ما تثبته النماذج التطبیقیة التسییر في حین أهملت الأشكال الأخرى في التفویضاتیاز و الامت

.)1(التي سیتم التعرض لها في الباب الثاني

:الفرع الثاني

.اختیار المفوض له

السلطة على  ، تفرضالتجاري بخصائص ذاتیةو  ینفرد عقد تفویض المرفق العام الصناعي

التجاري و  الصناعياستغلال المرفق العام و  النهوض بعبء تسییرعلى  المفوضة اختیار الشخص القادر

الذي یستلزم ضرورة الأمر.أحسن تجاه المنتفعینو  الذي یضمن خدمة عمومیة أجودو لتفویض، محل ا

بالتالي تقتضي القاعدة العامة في و  إعطاء السلطة المفوضة السلطة التقدیریة في اختیار المفوض له

یض المرفق العام ذات الطابع لكن رغم أن الأصل في عقود تفو ، أساس الاعتبار الشخصيعلى  اختیاره

التجاري تقتضي بحریة الإدارة في اختیار المفوض له إلا انه هناك من التشریعات التي و  الصناعي

).ثانیا(اعتماد التراضي كاستثناءو )أولا( كقاعدة عامةتفرض إتباع إجراءات المنافسة 

.لاختیار المفوض لهكأساسللمنافسة  الدعوةاعتماد : أولا

الإدارة من أهم مراحل تفویض مرفق العام  ن طرفه ممرحلة اختیار المفوض ل دتع

للمرفق العام لانيقالعو  ه یعني التسییر الفعالفحسن اختیار المفوض ل.والتجاريالصناعي

ختیار یتم وضع قواعد محددة للاهذه المرحلةحیث من خلال،بالصناعي والتجاري محل التفویض

ه مع الإدارة لتمكینها من اختیار أفضل العروض وخصوص من الناحیة الفنیة والمالیة ل المفوض

وذلك لاختیار اكفأ المتقدمین لتسیر المرفق العام الصناعي والتجاري والتقنیة والمهنیة، 

.)2(واستغلاله

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة247-15الرغم من أن المرسوم الرئاسي رقم على

إلزام السلطة  االمرفق العام لم یتناول بالتفصیل آلیات اختیار المفوض له، ماعدتفویضاتو 

.من الرسالة229إلى  228راجع الصفحة من .-1

محمد موسي خلف الجبور، النظام القانوني لعقد الاستثمار في تصفیة النفط الخام، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة -2

.48، ص 2013، الإسكندریةللنشر والتوزیع، 
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التنظیم المتعلق بتفویض المرفق العام لكن المفوضة باحترام مبادئ إبرام الصفقات العمومیة،

كقاعدة عامة،في إطار الدعوة للمنافسةالمحليالمستوى على أن یتم اختیار المفوض لهاستوجب 

بنصهاالمتعلق بتفویض المرفق العام 199-18من المرسوم التنفیذي رقم8نص المادة في ذلك و 

:تبرم اتفاقیة تفویض المرفق العام وفقا لإحدى الصیغتین الآتیتین‹‹:أنهعلى 

قد المنظم یتضح من هذه المادة أن .)1(››المنافسة، الذي یمثل القاعدة العامة،على  الطلب

اعتبر طلب المنافسة كأساس إذ  المحلي،المستوىعلى  المفوض لهحسم مسألة كیفیة اختیار 

هذا المرسوم على  تطبیق مبدأ التنافس بین عدة مترشحین، لكن یعابعلى  حفظلاختیاره، بالتالي

.لإختیارهالسلطة التقدیریة لسلطة المفوضةالمنافسة وإنما ترك على  كیفیة إجراء طلبلعدم تحدیده 

حول النصوص القانونیة  تالوطني فإنه تباینالمستوىعلى  المفوض لهأما بنسبة لاختیار 

مبدأعلى  ، إذ هناك من النصوص القانونیة التي اعتمدتأسلوب موحدعلى  لا تتفقو  كیفیة اختیاره

مبدأالتي أكدت الأخرىمن النصوص القانونیة هناك و  ،الشخصي والتي سوف أبینها لحقاالاعتبار

استغلال المرفق العام ذات الطابع و  الدعوة للمنافسة كأسلوب لاختیار الشخص الذي یتولي تسییر

:ابرز ذلكو  التجاريو  الصناعي

العمومیة عن طریق یتم تفویض الخدمة  هأنعلى  منه105إذ أقرت المادة :قانون المیاه-

.)2(عرضها للمنافسة

انه یتم منح على  منه73القنوات في المادة الغاز بواسطةو  القانون المتعلق بالكهرباء-

لا یجوز و  تدرسه،و  الامتیاز في میدان التوزیع عن طریق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط

.التنازل عن الامتیاز

لا یمكن منح امتیاز یتضح من هذه المادة )3(.منح الامتیاز عن طریق التنظیمإجراءاتتحدد 

الدعوة للمنافسة، ما یجعل من حریة السلطة المفوضة إجراءات عبإتباالغاز إلا و  یع الكهرباءز تو 

.أحسن العروضباختیارمقیدة 

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابق12-05قانون رقم -2

..رجع سابق، م01-02قانون رقم-3
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المحدد لكیفیة 11-08هو المرسوم التنفیذي رقم و  تطبیقا لهذه المادة صدر نص تنظیمي لها

أن طلب العروض كطریقة لمنح الامتیاز على  الغاز، أكد في مادته السادسةو  منح امتیاز الكهرباء

.)1(الغازو  في مجال توزیع الكهرباء

 طلبالمبدأ على  اعتمدالمشرع الجزائري نجد أن النصوص القانونیة جل هذه على  بناءا

لكن هذا المصطلح الذي .)2(السلطة المفوضة أن تتقید بها لاختیار المفوض لهألزم و  المنافسةعلى 

لكن رغم ذلك ، بدقةفي النصوص القانونیة الخاصةلم یحدد معناه-الدعوة للمنافسة-أورده المشرع

منه إذ 1فقرة  11ضمن أحكام المادة حدد المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام معناه 

أفضل عرض، من خلال وضع على  الحصولإلى  المنافسة إجراء یهدفعلى  الطلب‹‹:هاأنعلى  أقر

المساواة في معاملتهم والموضوعیة في معاییر انتقائهم عدة متعاملین في منافسة، بغرض ضمان 

.)3(››...وشفافیة العملیات وعدم التحیز في القرارات المتخذة

السوق عدة متعاملین یقصد به أن یكون فيالمنافسةعلى  یتضح من هذه المادة أن الطلب

التجاري محل التفویض، متى توفرت فیهم و  استغلال المرفق العام الصناعيو  یتنافسون حول تسییر

إجراءعلى  لا یتم المنح إلا بناءو  مفاضلة من قبل السلطة المفوضةالشروط اللازمة دون تحیز أو

.)4(طلب المنافسةالمزایدة باعتبارهما من أشكال  وأالمناقصة 

لاختیار أخرالأخر أسلوباالجزائري في بعض النصوص القانونیة نظمالماعتمدكما 

من خلال احترام ،التجاري محل التفویضو  استغلال المرفق العام الصناعيو  المفوض له لتسییر

من  ىفقرة أول 6المادةحیث تنص .هو إجراء المزایدةو  تجسید إجراءات الدعوة الشكلیة للمنافسة

معاملة و  لاستقبالت القاعدیة آالتنفیذي المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز انجاز المنشالمرسوم

.، مرجع سابق114-08سوم تنفیذي رقممر -1

.، مرجع سابق12-05قانون رقم -2

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم-3

على  وكذا مختلف النصوص القانونیة الخاصة التي أقرت طلب199-18الرغم من أن المرسوم التنفیذي رقم على - 4

القواعد العامة في العقود الإداریة إلى  لم تحدد بدقة كیفیة إجراءه إلا انه بالعودةالمنافسة كطریقة الاختیار المفوض له، 

وباعتبار تفویض المرفق العام عقد إداري فان ذلك .والمزایدةأنجد أن أشكال الدعوة للمنافسة تتمثل في المناقصة 

دار الفكر الجامعي، ریة، الإداللعقود العامة الأسسعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، .ینطبق علیها كذلك

.123، ص2007الاسكندریة،
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یمنح الامتیاز، موضوع هذا المرسوم، عن ‹‹:أنهعلى  أو تسییرها/المسافرین عبر الطرقات و

إجراء المزایدة التي تضمن منافسة فعالةلجزائري اعتمدا نظم، وعلیه إن الم)1(››.طریق المزایدة

العقلانیة والشفافیة وتكافؤ أسس ومعاییر موضوعیة تعدها الإدارة مسبقا وعلیه تحقق مبادئ على 

  .الفرص

الإجراء الذي یسمح بتخصیص صفقة للمتعهد الذي یقترح أحسن :یقصد بإجراء المزایدة

.)3(التجاري محل التفویض بأعلى الأسعارو  أي تسییر المرفق العام الصناعي)2(،عرض

من المرسوم 2فقرة  11أما المعیار المعتمد علیه في إسناد التفویض، فنجد أن نص المادة 

 ذلك: یقصد بعرض الأفضلو .)4(اعتمد معیار العرض الأفضل العام قدمتعلق بتفویض المرفق ال

الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسیر المرفق :الذي یقدم أحسن الضمانات المهنیة وهي العرض

العام،والضمانات التقنیة التي هي عبارة عن الوسائل البشریة والمادیة والمراجع المهنیة، والضمانات 

.المالیة التي هي الوسائل المالیة المبررة بالحصائل المالیة والمحاسبیة والمراجع المصرفیة

من الأمر المتعلق بعقود 47وهذا المعیار هو الذي كرسه المشرع الفرنسي بموجب نص المادة 

انه یمنح عقد الامتیاز لمقدم العطاء الذي لدیه أفضل عرض في ضوء المنفعة على  ذلك بإقرارهو  الامتیاز

)5(.الاقتصادیة

نستنتج أن المنظومة القانونیة الجزائریة قد حذت حذو التشریعات المقارنة في إقرارها لمبدأ الدعوة 

من 38هو ما أقره المشرع الفرنسي بموجب نص المادة و  .للمنافسة كأساس لاختیار المفوض له 

.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم -1

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر 2002یولیو24، مؤرخ في 250-02من المرسوم الرئاسي رقم27المادة -2

).ملغى(2002یولیو28، صادر بتاریخ 52عدد 

عبد العزیز .ن المناقصة التي هي عبارة عن وسیلة لتنفیذ أعمال الإدارة بأرخص الأسعاربهذا نجد أن المزایدة تختلف ع-3

.123عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص 

یمنح تفویض المرفق العام للمترشح الذي یقدم أفضل ...‹‹:أنهعلى 199-18مرسوم التنفیذي رقممن ال11تنص المادة-4

.››... عرض

5-‹‹Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présent la meilleur offre au regard de
l’avantage économique globale pour l’autorité concédante sur la basse de plusieurs critères objectifs, précise et
liés à l’objectif du contrat de concession au à ses conditions d’exécution.

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et
garantissent une concurrence effective.››.L’ordonnance nᵒ16-65, Op.Cit.
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sapainقانون
المشرع المغربي في و  .)2(من الأمر المتعلق بعقود الامتیازفقرة الأولى  36وأكدته المادة )1(

المفوض، ماعد في على  ، یجبإلیهلاختیار المفوض ‹‹:من تدبیر المفوض إذ جاء فیها5نص المادة

المنافسة قصد ضمان إلى  بعده، القیام بالدعوة6الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة 

العملیات، وعدم التحیز في اتخاذ المساواة بین المترشحین وموضوعیة معاییر الاختیار وشفافیة 

)3(››.القرارات
.

الطابع ذو كمبدأ عام لاختیار المفوض له في عقود تفویض المرفق العام ، بناءا على ذلك

یرد نص یقید هذه الحریة عندما التجاري هو حریة السلطة المفوضة في اختیاره، لكن و  الصناعي

.تلزم السلطة المفوضة بالتقید بذلكعن طریق إجراء المنافسة

الإطلاق من سلطة الإدارة  ىلا یحد علفي الحقیقة إن إجراء المنافسة ما تجدر الإشارة إلیه، 

عدة اعتبارات تمثل على  یقوملأنهذلك نظرا و  ،لا یعتبر قیداو  في اختیار المفوض له بكل حریة

الطابع  وم ذاق العفإدارة المر و  الأنسب لتسییرو  مجالا خصبا لأعمال إرادتها في اختیار الأكفأ

المنافسة في إبرام عقود التفویض على  طلبالأن و  خاصة)4(التجاري محل التفویض،و  الصناعي

 ىقیق المنفعة العامة، حیث یفرض علیعتبر ضمانة لعدم حیادها عن الهدف المسطر في إطار تح

.)5(تقنیاتهو  إمكانیاتهالمفوض له تقدیم أفضل خدمة من خلال الاستعانة بأفضل 

نافسة في العقود لكن ما تجدر الإشارة إلیه إنه في حالة ما إذا اقر المشرع ضرورة إجراء الم

الإدارة أن تتقید بها وإلا عرضت للمعاقبة من طرف القاضي الإداري وهذا ما  ىالإداریة وجب عل

.)6(من ق ا م ا946لمشرع الجزائري في نص المادةنص علیه ا

1 - ‹‹Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par

l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en conseil d’Etat…››.Loi nᵒ93-122, Op.Cit. 

2- Ordonnance nᵒ 2016-65,Op.Cit. 

، مرجع سابق54-05قانون رقم-3

4-LINOTTE Didier, ROMI Raphael, Op.Cit, p140.

.126-125ابو بكر احمد عثمان، مرجع سابق، ص -5

المنافسة یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالالتزامات الإشهار أو ‹‹:انه على  تنص المادة-6

2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .››...التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة

.2008ابریل 23بتارخ 21متعلق الإجراءات المدنیة والإداریة ج ر عدد 
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لت بعض النصوص القانونیة لسلطة المفوضة حریة اختیار بین الاعتبار الشخصيكما خوَ 

المعدل 363-08هو ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم و  الدعوة للمنافسة لاختیار المفوض لهو 

یتم اختیار المتعاملین ...‹‹:جاء فیها إذفي مادته الثالثة فقرة أخیرة 139-06للمرسوم التنفیذي رقم 

أصحاب امتیاز النشاطات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، إما عن طریق المنافسة، وإما في إطار 

ب الطلب ومساهمته التسییریة والتقنیة وفائدة استثماره بالنسبة أساس سمعة صاحعلى  تفاوض مباشر

یتضح من هذه المادة أن السلطة المفوضة لم تعد تتقید بإجراء المنافسة فقط .)1(››.للاقتصاد الوطني

.لاختیار المفوض له بل أصبح ذلك اختیاري

  .ءاستثناكالتراضي أسلوب استخدام:ثانیا

ذو الطابع القاعدة في إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العامو  الأصلالمنافسة على  یعتبر الطلب

ویض لذلك تلجأ السلطة المفوضة لكن قدلا تجدي هذه الآلیة في اتفاقیة التف، الصناعي والتجاري

إتباع أسلوب أكثر مرونة لإبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام یتمثل هذا الأسلوب في التراضي ىإل

.ئیاالذي یعتبر استثناو 

 ىق العام یستدعي التطرق إلباعتبار التراضي أسلوبا استثنائیا في إبرام اتفاقیة تفویض المرف

.)2(تحدید أشكال التي یتم إفراغها فیهاو  )1(تعریفه 

.تعریف التراضي:1

یعتبر التراضي أسلوب للتعاقد تتحرر فیه الإدارة من كل القیود المفروضة علیها في حالة 

، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 14تنص الفقرة الثانیة من المادة .)2(التعاقدعلى  إقدامها

15، المؤرخ في 139-06، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008نوفمبر8، مؤرخ في 363-08مرسوم تنفیذي رقم-1

، الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوین في الموانئ، ج ر 2006ابریل

.2008نوفمبر17، صادر بتاریخ 64عدد 

، یحدد شروط وكیفیات 2006ابریل 15، مؤرخ في 139-06كان اختیار المفوض له في ظل المرسوم التنفیذي رقم-

.2006ابریل16، صادر بتاریخ 24ارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوین في الموانئ، ج ر عدد مم

.منه3یتم عن طریق التزام السلطة المفوضة بإجراء المنافسة لاختیاره وذلك طبقا لنص المادة 

162، ص مرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -2
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المنافسة للمرة الثانیة، تلجأ السلطة المفوضةعلى  في حال إعلان عدم جدوى الطلبو  ‹‹:أنهعلى 

.)1(››.إجراء التراضيإلى 

ت آانجاز المنشمن المرسوم التنفیذي المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز6كما تنص المادة 

عندما تكون المزایدة ‹‹:انهعلى  أو تسیرها/معاملة المسافرین عبر الطرقات وو  القاعدیة لاستقبال

یتضح من هتین المادتین أن أسلوب التراضي یعتبر )2(.››.غیر مثمرة، یمنح الامتیاز بالتراضي

.إجراءا استثنائیا لمنح تفویض المرفق العام

   ىعل یعرف التراضي

.)3(المنافسة ىلدعوة الشكلیة إلانه إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون ا

.أشكال التراضي:2

یمكن أن یأخذ ‹‹:على أنهالمتعلق بتفویض المرفق العام من المرسوم 16المادة تضمنت 

تطبیقا لذلك التراضي یمكن أن .››.التراضي صیغة التراضي البسیط أو التراضي بعد الاستشارة

وهو نفس الموقف الذي تبنته ) ب(أو التراضي بعد الاستشارة ) أ(یأخذ صیغة التراضي البسیط

  ). ج(التشریعات المقارنة

أشكال التراضي، إذ تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختیار أحد هو : التراضي البسیط-أ

نظرا .)4(تأكد من قدراته المالیة والمهنیة والتقنیةمفوض له مؤهل لضمان تسییر مرفق عام، بعد ال

حالات حصریة یمكن فرد ألذلك ف نظملخطورة هذا الإجراء باعتباره المجل الخصب للفساد تفطن الم

من المرسوم التنفیذي 20هذا الأسلوب، تم ذكر هذه الحالات ضمن أحكام المادة  ىاللجوء فیها إل

:وتتمثل تلك الحالات فيالعام  المتعلق بتفویض المرفق199-18رقم 

هي الحالة التي لا یمكن فیها تنفیذ الخدمات إلا :الوضعیة الاحتكاریة للمفوض له:1-أ

فقرة ج  3والتي یقصد منها وفق لنص المادة  ةعلى ید المترشح وحید إما لاحتلاله وضعیة احتكاری

التي تمكن مؤسسة ما من الحصولالوضعیة ‹‹انه على المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم -2

.سابق، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 41المادة -3

.سابق، مرجع 199-18رقم مرسوم تنفیذي-4
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مركز قوة اقتصادیة في السوق المعنیة من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة على 

إما الانفراد بامتلاك و ، )1(››.حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممولیهاإلى  القیام بتصرفات منفردة

السلطة المفوضة، وهنا تجد هذه الأخیرة نفسها أمام متعاقد ینفرد الطریقة التكنولوجیا التي اختارتها 

.المقصود بالوضعیة الاحتكاریة للمترشح الوحیدوحسب رأي هذا هو)2(بالطریقة التكنولوجیا

سیط حدد التراضي الب ىن الاستعجال الذي یبرر اللجوء إلإ :الحالات الاستعجالیة:2-أ

:الحالات التي تبرره والتي تتمثل فيالمتعلق بتفویض المرفق العام المرسوم التنفیذي

.عندما تكون اتفاقیة تفویض المرفق العام ساریة المفعول موضوع فسخ*

.استحالة ضمان استمراریة المرفق العام من طرف المفوض له*

.رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الآجال*

یعد هذا الأسلوب شكلا أخر من أشكال التراضي، تلجأ إلیه :د الاستشارةالتراضي بع-ب

السلطة المفوضة لاختیار المفوض له، بإقامة منافسة بین ثلاثة مترشحین مؤهلین، وقد حدد 

19حالات التراضي بعد الاستشارة بصفة حصریة في نص المادة 199-18المرسوم التنفیذي رقم

:وتتمثل في الحالات الآتیة

ص المرسوم حر :المنافسة غیر مجدیة للمرة الثانیةعلى  عندما یتضح أن الطلب:1-ب

المنافسة على  ضرورة قیام السلطة المفوضة الطلبعلى  المرفق العامبتفویضمتعلقالتنفیذي ال

أسلوب التراضي إلا بعد إعلانها للمرتین عدم جدوى  ىار المفوض له، ولا یتم اللجوء إللاختی

.المنافسةعلى  الطلب

من المرسوم السالف الذكر الحالات التي یتم فیها الإعلان عن عدم 15وقد حددت المادة 

:المنافسة وقد تناولها بصفة دقیقة وتتمثل فیما یليعلى  جدوى الطلب

المنافسة للمرة الأولىعلى  إذا تبین بعد الطلب:

، معدل 2003یولیو20، صادرة في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد2003یولیو19، مؤرخ في 03-03أمر رقم-1

، معدل ومتمم 2008یولیو2، صادرة بتاریخ 36، ج ر عدد2008یولیو 25، مؤرخ في 12-08ومتمم، بقانون رقم 

.2010غشت18صادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 2010غشت15، مؤرخ في 05-10بقانون رقم 

قانون، كلیة :تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، التخصص-2

.106، ص2013نوفمبر23الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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.عدم استلام أي عرض-

.استلام عرض واحد-

.لدفتر الشروطعدم مطابقة أي عرض-

المنافسة للمرة الثانیةعلى  إذا تبین بعد الطلب

.عدم استلام أي عرض-

.عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط-

المنافسة للمرة الثانیة یتبین انه عرض على  عند استلام عرض واحد في حالة الطلب-

.)1(مطابق لدفتر الشروط، فانه یقبل للمتابعة الإجراءات

ن یحقق مبدأ المنافسة وطالما كان التنافس من المبادئ أض واحد لا یمكن وعلیه وصول عر 

الأقل وجود مترشحین أو على  الأساسیة في إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام، فإن تحقیقه یفرض

.)2(أكثر لاختیار مفوض له أفضل

المرفق العام قد حدد بكل دقة بتفویضلمتعلقأن المرسوم التنفیذي افي الأخیر نستنتج 

اختیار المفوض له عن طریق التراضي البسیط وكذا  ىإلالحالات التي تلجا فیها السلطة المفوضة 

التعاقد عن طریق التراضي بعد الاستشارة، وفي جمیع الحالات تتمتع إلى  الحالات التي تلجأ فیها

.السلطة المفوضة بالحریة الواسعة في اختیار المفوض له

حد الساعة  ىإل:حالة تفویض المرافق العامة التي لا تستدعي إجراء طلب المنافسة:2-ب

المنافسة؛ وفي انتظرا القرار على  لم یتم تحدید قائمة المرفق العمومیة التي تستثني من إجراء طلب

فانه یتعین.)3(المشترك بین الوزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة لتحدید هذه القائمة

.المرفق ككل الخضوع للإجراءات السابقة الذكرعلى 

نستنتج في الأخیر أن اختیار المفوض له في المنظومة القانونیة الجزائریة یتسم بتذبذب إذ لم 

مبدأ عام لاختیاره في النصوص القانونیة الخاصة، بذلك خول السلطة المفوضة السلطة على  یعتمد

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-1

.107سابق، صمرجع تیاب نادیة،-2

.سابق، مرجع 199-18التنفیذي رقمفقرة الأخیرة من المرسوم19المادة -3
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 ىالمستو على  اعتنق مبدأ عام یمكن الاعتماد علیه لاختیار المفوض لهالتقدیریة لذلك، في حین

.المحلي، بذلك یكون قد حذ حذو التشریعات المقارنة

أشكال لاختیار المفوض له إلا أنه و  إن أقر طرقو  إن المشرع الجزائري حتىفذلك، على  بناء

على  یقوم في اختیاره للمفوض لهبذلك یكون المشرع الجزائري و  كذلك أقر مبدأ الاعتبار الشخصي،

.الدعوة للمنافسةو  أساس التوفیق بین الاعتبار الشخصي

المفوض له بین أن المنظومة القانونیة الجزائریة یمتاز موقفها إزاء اختیار ،نستنج في الأخیر

قید السلطة المفوضة بالدعوة للمنافسةاضي، إذ هناك حالات حسمت الأمر و التر الدعوة للمنافسة و 

ترة لكن هناك من نصوص قانونیة التي تمتاز بموقف متذبذب إذ و . التراضي كاستثناءو  كأصل

كرس التراضي لك و عدل من ذتارة أخرىو  )1(التراضي كاستثناءتكرس الدعوة للمنافسة كأصل و 

التابعة الأراضي على  ، المحدد لشروط منح الامتیاز04-08یشهده الأمر رقم هو ماو )2(كأصل

.مشاریع استثماریةلإنجازالموجهة الخاصة للدولة و للأملاك 

تجاري مر بمنح تفویض مرفق عام صناعي و لكن رغم هذه التذبذبات إلا أنه عندما یتعلق الأ

المتعلق 199-18ا في المرسوم التنفیذي رقمالمحلي تلتزم السلطة المفوضة بالقیود المفروضة علیه

الوطني فتلتزم السلطات المستوىعلى  مرفقتفویض أما عندما یتعلق الأمر ببتفویض المرفق العام

.المفوضة بنصوص القانونیة الخاصة تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام

لموقف التشریعات المقارنة إزاء التراضي كأسلوب لاختیار المفوض له فقد نسبة البأما

هذه الطریقة إلىت الحالات التي یمكن اللجوء وقد حددت هذه التشریعااستثنائي كأسلوباعتمدته 

في على هذه الحالات نص المشرع الفرنسي ، بحیث ذلك بشكل حصريلاختیار المفوض له و 

خیرة من الأمر المتعلق بعقود فقرة الأ 36أكدها في المادةو )3(41في المادة sapinقانون 

، یحدد شروط منح الامتیاز على الأراضي التابعة 2008سبتمبر 1، مؤرخ في 04-08من الأمر رقم5المادة -1

، معدل 2008سبتمبر 3ر بتاریخ ، صاد49للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 

.ومتمم

، ج ر 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو 18، مؤرخ في 11-11من قانون رقم 15المادة -2

.2011یولیو 20، صادر بتاریخ 40عدد 

3- Loi nᵒ 93-122,Op.Cit.
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هذه في المتعلق بعقود الامتیاز 86-16رقمالتنفیذي من المرسوم 11المادةفصلت قد و )1(،الامتیاز

:التي تتمثل فيالحالات بشكل دقیق و 

عندما یقرر القانون احتكارا بشأن خدمة أو نشاط معین لمصلحة مشروع معین بعینه-

ذلك في حالة التي لا یمكن أن یعهد تسییر مرفق عام إلا لمتعامل اقتصادي معین لأسباب فنیةو 

)2(.حقوق ملكیةو  تقنیةو 

مؤسسة عامة بشرط أن یكون محل التفویض مما یقع بشكل عندما تفوض إدارة المرفق إلى-

واضح ضمن نشاط هذه المؤسسة وفق للقواعد القانونیة التي تحكمها وقد تم الطعن أمام مجلس 

الدستوري الفرنسي في الاستثناءات المقرر في حالات الاحتكار وبالنسبة للمؤسسات العامة من 

.)3(من أعضاء البرلمان لأنه یتضمن من وجهة نظرهم إخلال بمبدأ المساواةجانب عدد 

هذا النص فیما یتعلق  ىة نظرهم بالنسبة للنقد الموجه إللكن المجلس لم یشاطرهم وجه

بأعضاء المشروعات التي تمارس احتكار قانونیا ومثال ذلك مرفق الكهرباء والغاز فهذه المرافق 

 ىلان تفویض تسییر المشروعات الأولتختلف بحسب طبیعتها عن المشروعات القابلة للمنافسة، 

لها سبب شخص عام ومن ثم فان العلانیة تسمح بتقدیم عروض منافسة لیس على  مفروض

للوجود تجاه هذه المشروعات ونجد في التشریع الفرنسي المرافق المتعلقة بتوزیع الكهرباء والغاز 

، فقبل صدور 1946منذ صدور القانون الفرنسي القاضي بتامین قطاعي الغاز والكهرباء في سنة 

ور القانون هذا القانون كانت الإدارة تختار صاحب التفویض من بین عدة مترشحین، لكن بعد صد

)4(.فقدت الإدارة حریتها في اختیار المتعاقد مع شركة كهرباء فرنسا وشركة غاز فرنسا

1- « Elles précisent les hypothèses dans lesquelles un contrat de concession peut être passe sans

publicité ni mise en concurrence préalables, en raison de l’échec d’une première procédure ou
lorsque le contrat ne peut être confie qu’n opérateur économique déterminé ».
Ordonnancenᵒ2016-65, Op.Cit. 

2- Décret exécutif nᵒ16-86, du 1 février 2016, relatif aux contrats de concession, JORF, nᵒ20-76 du 2 

février 2016.

3-GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.Cit, p 295-297.

ة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز، أطروحة دكتوراه في ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلح-4

.254، ص2012-2011الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 



.والتجاريافق العمومیة ذات الطابع الصناعيالمر جدید لتسیركأسلوبلتفویضاخصوصیة :الأولالباب

119

یعفي أیضا من التزام بالعلانیة والمنافسة المسبقة كل عقود تفویض المرفق العام التي لا تتجاوز -

  .كلها یورو خلال مدة العقد700000عاتق المفوض مبلغ على  فیها قیمة المبالغ التي تقع

إذا كان المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض تسییره قد طرح للمنافسة ولم یقدم -

.)1(أي عرض أو قدمت عروض لكن الإدارة رأت أنها غیر مناسبة

ولكن كأسلوب استثنائي لاختیار المفوض له التراضياعتماد هو الأخرالمشرع المغربيأقر 

من 6في المادة وذلك في الحالات المنصوص علیها أطلق علیها مصطلح التفاوض المباشر 

:والتي تتمثل فیما یليالمتعلق بتدبیر المفوض 45-05التدبیر المفوض رقم 

غالبا المرفق العام ذو الطابع (في حالة الاستعجال قصد ضمان استمراري للمرفق العام -

).الصناعي والتجاري

سبة للأنشطة التي یختص باستغلالها الحاملین لبراءات الاختراع أو بالنسبة للأعمال بالن-

في حالة ما إذا كان مفوض إلیه أخرى التي لا یمكن إن یعهد بإنجازها إلا مفوض معیناي بعبارة

یملك براءة الاختراع معیة لا یملكها سواه أي یتمیز بها لتسییر المرفق العام ذو الطابع الصناعي 

:والتجاري مثال ذلك

.لأسباب یقتضیها الدفاع الوطني والأمن العام-

إذا كان المفوض جماعة محلیة أو إذا لم یتم تقدیم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم -

.)2(التفاوض المباشر ىن یلجأ إلأة للمنافسة یمكن للمفوض المذكور جدوى الدعو 

1 -BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Op.Cit, p54.

.، مرجع سابق54-05قانون -2
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:المطلب الثاني

.تفویض المرفق العام الصناعي والتجارياتفاقیة اءات التكمیلیة لإبرام الإجر 

تتضح حتىالتجاري و  تفویضات المرفق العام ذات الطابع الصناعيإبرامرسم طرق لا یكف

معالم التفویض، بل یجب أن یتم تدعیمها بإجراءات مترجمة لها تتبعها السلطة المفوضة وفق 

یة لدخول اتفاقو .)الفرع الأول(د السلطة المفوضة بقواعد إجرائیة خاصةتم تقیلذا .للحدود القانونیة

الفرع (لكذل ةالتجاري حیز التنفیذي فرضت لها إجراءات نهائیتفویض المرفق العام الصناعي و 

.)الثاني

الفرع الأول

تقید السلطة المفوضة بقواعد إجرائیة خاصة

مبدأ على  الحسن للمال العام والمحافظةنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال ل اتجسید

السلطة المفوضة  تالمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات تجسیدا لهذه المبادئ ألزم

إذ لم  تذكرها النصوص الخاصة بتفویض المرفق العام الصناعي والتجاري على ،بقواعد إجرائیة

المتعلق 199-18وإنما المرسوم التنفیذي رقم. اغرار قانون المیاه وقانون الغاز والكهرباء وغیره

بعد أن تتم ف. هو الذي فصل فیها وهو ما جعلني أتناول هذا المرسوم بالذاتبتفویض المرفق العام 

تدخل السلطة المفوضة مرحلة هامة تتولي فیها )أولا(عملیة التعاقدعلى  المراحل التحضیریة السابقة

).ثانیا(الإجراءات التنفیذیة

.التجاريو  الصناعيبرام اتفاقیة تفویض المرفق العاملإ مهیدیةالمرحلة الت:أولا

السلطة على  بعد اختیار أسلوب التفویض لتسیر المرفق العام الصناعي والتجاري یتعین

المفوضة إعداد دفتر شروط، یتضمن الشروط الواجب توافرها والمواصفات المرغوب الوصول 

.إلیها

بارة عن وثیقة تضعها السلطة المفوضة بإرادتها المنفردة تحدد بموجبها دفتر الشروط هو ع

وكذا الشروط الفنیة والمالیة والإداریة سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها،

نص )1(.واجبات أطراف العلاقةفي تحقیق المرفق إضافة إلى تضمینه حقوق و  ةالاستثماریة اللازمو 

.156مرجع سابق، ص ولید حیدر جابر، -1
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یتضمن بنود تنظیمیة وبنود تعاقدیة، أن دفتر الشروطعلى  المتعلق بتفویض المرفق العامالمرسوم 

:ینئویشمل جز 

، یتضمن البنود الإداریة العامة المتعلقة بشروط "دفتر ملف الترشح"عنوانه:الجزء الأول

.تأهیل المترشحین والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كیفیات تقدیمها

:الخصوص بما یأتيعلى  هذا الجزء اختیار المترشحین لتقدیم عروضهم المتعلقةویحدد

.وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسیر المرفق العام:القدرات المهنیة*

.وهي الوسائل البشریة والمادیة والمراجع المهنیة:القدرات التقنیة

بالحصائل المالیة والمحاسبیة والمراجع وهي الوسائل المالیة المبررة :القدرات المالیة

.المصرفیة

:ویتضمن"دفتر العروض"عنوانه:الجزء الثاني

تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكیفیات تقدیم العروض واختیار :البنود الإداریة والتقنیة

لوصفیة تفویض المرفق العام المعني، وكذا كل البیانات اعلى  المفوض له والبنود التقنیة المطبقة

.یر المرفق العام محل التفویضیوالتقنیة المتعلقة بتس

لفائدة  أوالتي تحدد الترتیبات المتعلقة بالمقابل المالي للفائدة المفوض له :البنود المالیة

.)1(و ذلك الذي یدفعه عند الاقتضاء مستعملو المرفق العام المعني بالتفویضأالسلطة المفوضة 

مختلف الأحكام التي یجب أن یتضمنها على  محكمبشكل دقیق و ن هذا المرسوم قد نص إ

.التجاريو  منها الذات الطابع الصناعيروط الخاص بتفویض المرفق العام و دفتر الش

.الصناعي والتجاري.تفاقیة تفویض المرفق العامبرام الإمباشرة المراحل التنفیذیة :ثانیا

ي المراحل التنفیذیة لتفویض المرفق العام بعد إعداد السلطة المفوضة لدفتر الشروط، تتول

وفتح الأظرفة ودراسة )2(استقبال العروض ىإل) 1(بدءا بالإعلان عنهاالتجاري الصناعي و 

.)4(إجراء التفاوض ىإل)3(العطاءات

.سابق، مرجع 199-18رقمتنفیذي المرسوم منال13المادة -1
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.السلطة المفوضة بضرورة الإعلان المسبق تحقیق لمبدأ حریة المنافسةإلزام ):1

یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة، لان الراغبین في التعاقد قد الإعلان إجراء ضروري حتى 

فإن الإعلان یحول بین السلطة  ىسلطة المفوضة من جهة ومن جهة أخر لا یعلمون بحاجة ال

طائفة معینة من المترشحین هو موضوع أساسا من اجل تحقیق على  المفوضة وبین قصر عقودها

المقصود  ىن، ولبیان هذا لابد من التطرق إلالمترشحیفعالیة الطلب العام وضمان المساواة بین 

  ). ب(كیف یتم الإعلانو  )أ( لانبإجراء الإع

حریة المنافسة كما مبدأمبدأ العلنیة من المبادئ التي تكفل یعد:المقصود بإجراء الإعلان)أ

المنافسة من المبادئ یشكل الإعلان المسبق وإجراءو  )1(یعتبر خطوة أولیة لاستدراج العروض،

لاختیار صاحب التفویض قیدینالعلانیة المسبقة و  منافسةال فإجراء)2(،العامة في العقود الإداریة

اء في عدم التقید بهذا الإجر على  مبدأ حریة الشخص العام في اختیار المفوض إلیه ویترتبعلى 

عدم مشروعیة القرار المتخذ من قبل السلطة العامة المختصة  ىحالة النص المشرع علیها إل

إن الإعلان هو إجراء ضروري لتكریس الشفافیة ویضمن منافسة اكبر .)3(باختیار المفوض إلیه

وتعتبر هذه المرحلة عن )4(أساس معاییر موضوعیة تضعها الإدارة مسبقا،على  بین المرشحین

في تفویض احد مرفقها العام الصناعي والتجاري، كما یعتبر رغبة السلطة العامة في إعلان نیتها 

اجة الإدارة من إجراء الإعلان المجال الحقیقي للمنافسة، لان الراغبین في التعاقد قد لا یعلمون بح

طائفة معینة من على  فان الإعلان یحول بین الإدارة وبین قصر عقودها ىجهة ومن جهة أخر 

أجل تحقیق فعالیة في تسییر المرفق العام الصناعي موضوع أساسا من المرشحین وهو

.)5(والتجاري

علیوات یاقوتة، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه -1

.100، ص 2009-2008دولة، في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

2-AUBY Jean – François, Op.Cit,p76.

3-BEZANCON Xavier , CUCCHIARINI Christian ,COSSALTER Philippe, Le guide de la

commande publique, troisième édition, le moniteur, paris,2012,p.222.

4 -BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p 94-96.

5 -LINOTTE Didier et ROMI Raphael, Op.Cit, p140-141



.والتجاريافق العمومیة ذات الطابع الصناعيالمر جدید لتسیركأسلوبلتفویضاخصوصیة :الأولالباب

123

علان دورا هاما في تحقیق الفاعلیة الاقتصادیة إذ یعزز من فرص المتعاملین في التنافس للإ

الأمر الذي یجعل السلطة المفوضة في وضعیة مریحة عند اختیارها للمفوض له الذي یسند له 

.)1(الصناعي والتجاري محل التفویضمهمة تسییر المرفق العام 

علان لجزائریة السلطة المفوضة بضرورة إألزمت المنظومة القانونیة انظرا لأهمیة الإعلان 

لرغم من أن المرسوم الرئاسي ا ىعلبحیث .الذي یكون عن طریق الإشهارو  طلب على المنافسة

ي ن المرسوم التنفیذأت المرفق العام لم ینص علیه إلا الصفقات العمومیة وتفویضامتعلق بتنظیمال

25وهذا في نص المادة بضرورة التقید بهلطة المفوضة المرفق العام ألزم السالمتعلق بتفویض

المنافسة بشكل واسع وبكل وسیلة على  یجب إن یتم نشر الطلب‹‹:منه إذ جاء فیه1فقرة

من الأمر المتعلق بعقود 35ي كذلك في نص المادة وهو ما كرسه المشرع الفرنس.)2(››...مناسبة

فقرة الأخیرة من قانون المتعلق بتدبیر المفوض 5نص المادة فيوالمشرع المغربی.)3(الامتیاز

.)4(››یجب أن تكون مسطرة إبرام عقد التدبیر المفوض موضوع إشھار مسبق...‹‹:بنصها

المرفق العام الصناعي والتجاري عن یتم نشر الإعلان عن تفویض تسیر :كیفیة الإعلان)ب

الأقل في جریدتین یومیتین باللغة الوطنیة واللغة الأجنبیة، یمكن على  طریق إشهار الإعلان

حجمها ونطاق نشاطاتها من إجباریة  ىض المرافق العمومیة وذلك نظرا إلاستثناءا إعفاء بع

:الإشهار في الجرائد لكن بشروط

...)نشر في الوسائل الإلكترونیة(ىأخر ضمان إشهار واسع بكل وسیلة-

.)5(لهذا الإجراءلجؤهاضرورة تعلیل السلطة المفوضة -

1 - BERBARI Mireille,BRIAND Serge, Op.Cit, p37-38.

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-2

3 - «Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité

dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire, selon l’objet
du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe. » Ordonnance nᵒ 2016-65, Op.Cit.

.، مرجع سابق54-05قانون رقم-4

أعلاه، یمكن إعفاء بعض المرافق 25بغض النظر عن أحكام المادة ‹‹:على أنهمن نفس المرسوم26المادة تنص -5

بكل وسیلة أخرى حجمها ونطاق نشاطاتها، من إجباریة الإشهار في الجرائد، شریطة ضمان إشهار واسعإلى  العمومیة، نظرا

››.السلطة المفوضة إن تعلل لجوءها لهذا الإجراءعلى  ومهما یكن من أمر، فإنه یتعین



.والتجاريافق العمومیة ذات الطابع الصناعيالمر جدید لتسیركأسلوبلتفویضاخصوصیة :الأولالباب

124

27أما عن بیانات التي یجب أن یتضمنها الإعلان فقد أشارت إلیها صراحة أحكام المادة 

:وتتمثل فيالمتعلق بتفویض المرفق العام199-18من أحكام المرسوم التنفیذي رقم

.ة المفوضة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي، إن وجدتسمیة السلط-

.المنافسةعلى  صیغة الطلب-

.موضوع وشكل تفویض المرفق العام-

.المدة القصوى للتفویض-

.شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي-

.قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح-

.أخر اجل لتقدیم ملف الترشح

.مكان إیداع ملف الترشح-

.سحب دفتر الشروطمكان-

.دعوة المترشحین لحضور اجتماع فتح الأظرفة-

لا (كیفیة تقدیم ملف الترشح الذي یجب إن یقدم في ظرف مغلق ومبهم تكتب علیه عبارة-

.)1()یفتح إلا من طرف لجنة اختیار وانتقاء العروض

أن یشیر جانب كل هذه البیانات الواجب توافرها في الإعلان، یشترط كذلك ضرورة  ىإل

.أخر یوم وأخر ساعة لإیداع الملفات وساعة فتح الاظرفة ىالمنافسة إلعلى  إعلان الطلب

یجب على السلطة المفوضة عندما تعلن رغبتها في تفویض تسییر إبرام ،یمكن ملاحظاتهما 

كون مدته شهر واحد على الأقل ی،المرافق العام الصناعي والتجاري، عن طریق نشر إعلان

منع أیا لكل من یرغب بالتقدم بترشیحه فهو حر في ذلك، فلا یمكن للسلطة المفوضة أن تلتسمح 

.)2(لإعلان مدة عقد تفویض تحت طائلة البطلانأن یتضمن ایجب ، و كان للترشح لإبرام العقد

ى إلزامیة السلطة المفوضة مقارنة بالمشرع الجزائري تضمنت التشریعات المقارنة هي الأخر 

نشر الإعلان عن تفویض تسیر مرفق عام مرتین في إلزامیة ة المشرع الفرنسي أقر ب، خاصبإعلان

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-1

2- AUBY Jean-François, Op.Cit, p 76.
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القطاع الاقتصادي في دوریة متخصصة في أخرى الإعلانات القانونیة، ومرةدوریة لها حق نشر

المحدد للقواعد الخاصة بالعلانیة 1993مارس 29وهذا تطبیق للمرسوم التفویضذات الصلة ب

نشر رأي بالإعلان فیتم  هتجاوز  إذما ، أاوروملیون2,25عندما یقل مبلغ التفویض عن و )1(السابقة

كما فرض إلزامیة توفر مجموعة .)2(لاتحاد الأوروبيوفق النموذج الأوروبي، أي النشرة الرسمیة ل

.)3(من البیانات في الإعلان

الخاصة بتفویض تسیر خر حدد بدقة مسألة نشر الإعلانات هو الآفالمشرع المغربي  اأم

یجب أن ...‹‹:أنهعلى  فقرة الثانیة من تدبیر المفوض إذ تنص5المرفق العام وذلك في نص المادة 

.)4(››.تكون مسطرة إبرام عقد التدبیر المفوض موضوع إشهار مسبق

بعد الإعلان عن تفویض بالكیفیة المنصوص علیها في المرسوم یجوز لكل :استقبال العروض)2

یرغب في التعاقد ممن هم مؤهلین في الاختصاص المطلوب، أن یقدموا عروضهم خلال الآجال من 

یجب أن یأخذ تاریخ إیداع ‹‹:نهأ ىعل 199-18من المرسوم رقم28المحددة وهذا طبقا لنص المادة 

.العروض في الحسبان مدة تحضیر العروض، عبر فسح المجال أمام مشاركة أكبر عدد من المتنافسین

یوم العمل إلى  ا صادف تاریخ إیداع العروض یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة، فإنه یتم تمدیدهإذ

.الموالي

یمكن تمدید المدة المحددة لإیداع العروض مرة واحدة، بمبادرة من السلطة المفوضة او بطلب 

.معلل من احد المترشحین

الإشهار المنصوص علیها في المادة قواعد إلى  یخضع تاریخ إیداع العروض في حالة تمدیده

.)5(››.من هذا المرسوم25

وخولت السلطة )6(المترشحین أن یقدموا العطاءات في الآجال المحددة، على  یجبعلیه و 

المفوضة أو لأحد المترشحین إمكانیة تمدید تاریخ تقدیم العطاءات وذلك مرة واحدة مع اشترطها 

1- BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Op.Cit,p37-38.

2- AUBY Jean-François, Op.Cit, p 77.

3-BEZANCON Xavier, CUCCHIARINI Christian,COSSALTER Philippe, Op.Cit,p276-281.

.سابق، مرجع 54-05قانون رقم -4

.سابقمرجع ، 199-18رقممرسوم تنفیذي رقم -5

-BRACONNIER Stéphane, Op.Cit,p331-332.
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الجرائد وذلك ضمانا للشفافیة والمساواة بین المترشحین، ولا ة في دضرورة إشهار تلك المدة الممد

یأخذ بعین الاعتبار العطاءات الواردة بعد هذه المهلة إلا إذا صادف ذلك یوم عطلة أو یوم راحة 

لا تؤخذ الملفات التي یتم استلامها ‹‹:من نفس المرسوم إذ جاء فیها29وهذا ما أكدته كذلك المادة 

.)1(››.المنافسة بعین الاعتبارعلى  اعة القصوى المحددة في إعلان الطلببعد التاریخ أو الس

رغم بصفة دقیقة لكن هذا المرسوم عدم تحدیده للمدة التي یجب تقدیم فیها العطاءاتعلى  یعاب

على أنه یجب أن یأخذ تاریخ إیداع العروض في الحسبان مدة تحضیر العروض عبر  أقرذلك 

لا یوما و 30مدة ما تكون هذه الغالباأكبر عدد من المتنافسین لذافسح المجال أمام مشاركة 

لتكریس الشفافیة بشكل دقیقهذه المدةتحدیدحبذا لو یتم لذا  )2(،یوما22یمكن أن تقل عن 

.الإجراءاتفي 

یتم إیداع العروض في ظرف مغلق ویكتب علیه عبارة لا یفتح إلا من طرف لجنة اختیار 

وانتقاء العروض، ولا یجب أن یحمل اسم صاحبه ولا یتضمن أیة إشارة تمیزه عن غیره من 

.تحایل أو اتفاق جانبي أيالعروض وإلا اعتبر لاغیا، وذلك لمنع 

الوثائق التي یتضمنها ملف على  لمرفق العامكما نص المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض ا

:تتمثل في كل منو  الترشح

.تصریح بالنزاهة-

.القانون الأساسي لشركة-

.مستخرج من السجل التجاري-

رقم التعریف الجبائي فیما یخص المترشحین الخاضعین للقانون الجزائري، أو المترشحین -

.الأجانب اللذین سبق لهم العمل في الجزائر

)3(.وثیقة تسمح بتقییم قدرات المترشحین مذكورة في دفتر الشروطكل-

.سابق، مرجع 199-18قم مرسوم تنفیذي ر -1

2 - AUBY Jean-François, Op.Cit, p79.

.، مرجع سابق199-18التنفیذي رقممن المرسوم30المادة -3

.، مرجع سابق86-2016من المرسوم رقم19كما نص على هذه الوثائق في التشریع الفرنسي وذلك في  نص المادة -
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خول المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام :فتح الاظرفة ودراسة العطاءات)3

:وتمر هذه المرحلة بمرحلتین)1(اختیار وانتقاء العروض،فحص العطاءات لجنة صلاحیة 

استدعاء السلطة على  وانتقاء العروض بناءتجتمع لجنة اختیار :ىففي المرحلة الأول

بتعدیل تقوم  أنكما یمكن لهذه اللجنة المفوضة في أخر یوم من الأجل المحدد لإیداع العروض، 

تجتمع هذه الجنة )2(مهلة تقدیم العروض شرط إعلام جمیع المرشحین المؤهلین لتقدیم عروضهم،

وتسجیل جمیع الوثائق المقدمة من في جلسة علنیة تتولي في هذه المرحلة بفتح الاظرفة

.المترشحین

تباشر نفس اللجنة مرحلة ثانیة وهي  ىالاظرفة مباشرة في الیوم الموالبعد إتمام عملیة فتح

.مرحلة دراسة العروض ویكون ذلك في جلسة مغلقة

:تتولي اللجنة في هذه المرحلة

قائمة المرشحین المقبولین للمشاركة تقوم اللجنة بإعداد :إعداد قائمة المرشحین المقبولین-

تأمین على  في تقدیم العروض وذلك بعد التحقق من تقدیم الضمانات المهنیة والمالیة وقدراتهم

.)3(استمراریة تشغیل المرفق العام الصناعي والتجاري وتحقیق المساواة بین المستفیدین من خدماته

تتولي اللجنة بدراسة العروض المقبولة وتقیمها بعد إعداد قائمة المترشحین :تقییم العطاءات-

وفق للأسس والقواعد التي أعلنت عنها السلطة المفوضة في دفتر الشروط، وبعدئذ تقوم بإعداد 

ذي یكون في الغالب بشكل قائمة العروض مرتبة ترتیبا تفضیلیا، بعد ذلك ترسل هذه اللجنة رأیها ال

م المرشح أو أكثر للتفاوض معهم مع تبیان العوامل السلطة المفوضة تقترح فیه اس ىتقریر إل

هو ما و )4(،ت والقدرات الكافیة لدي المرشحینالدافعة كما أنها قد لا تقترح احد لعدم توفر الضمانا

.من المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام31أكدته المادة 

laالمرفق العامخول المشرع الفرنسي مهمة فتح الاظرفة وتقییم العطاءات للجنة تفویض -1 commission de la

délégation de service public.

.سابق، مرجع 199-18قم مرسوم تنفیذي ر -2

3 - BEZANCON Xavier, CUCCHIARINI Christian, COSSALTER Philippe, Op.Cit,p285.
4 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p119.
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ذلك ضح ومعلل و وا رأي إبداءتقوم بتعداد العروض المقدمة دون  أناللجنة على  لا یجب

.الإجراءات، وذلك لضمان تكریس الشفافیة والنزاهة في )1(الإجراءاتتحت طائلة بطلان 

أو بإرسال لكل المرشحین المقبولین نسخة من دفتر الشروط السلطة المفوضة لك تقوم بعد ذ

والتجاري محل أین تبین له عرض دقیق حول المرفق العام الصناعي سحبه، تقوم بدعوتهم إلى

المنتفعین على  التفویض وكذا الخصائص الكمیة والنوعیة للخدمات وشروط فرض المبالغ المالیة

)2(.وتدعوهم  لتقدیم عروضهممقابل الخدمة المقدمة وذلك دون تمیز،

كل مترشح ورد اسمه في قائمة واستلم وثیقة أن یقدم عرضا دقیقا كما یقدم الضمانات  ىوعل

أن و نیة التي تمكنه من تسییر هذا المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض المالیة والمه

من المرسوم المتعلق بتفویض 36تكون عروضهم مطابقة لدفتر الشروط هذا طبقا لنص المادة 

فقرة الثالثة من قانون 38وهو ما أقره كذلك المشرع الفرنسي في نص المادة .المرفق العام

sapin)3(.

مترشحین من اجل تقدیم 3ضي بعد الاستشارة فان اللجنة تقوم بدعوة احالة التر أما في 

.)5(ضي البسیط یتم دعوة المرشح الذي تم اختیاره لتقدیم عرضهاوفي حالة التر )4(عروضهم،

كتابیا من اجل إجراء بعد ذلك تقوم اللجنة بدعوة المترشح أو المترشحین المقبولین والمؤهلین 

38في المادة sapinإن هذا الإجراء تضمنه قانون .)6(صحاب العروض دون تمیزتفاوض حر بین أ

فقرة الثالثة، حیث منح لشخص العام الحریة في اختیار العارض الذي تتفاوض معه وعدد 

.من الأمر المتعلق بعقود الامتیاز46أكدته كذلك المادة و  المرشحین اللذین یخضعون لهذا الإجراء

.485مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -1

2 - AUBY Jean-François,Op.Cit, p80.
3 - ‹‹ la collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques

quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification
du service rendu à l’usager››.L’article 38 alinéa 3 et 4 de la loi n93-122. Modifié par loi nᵒ 2001-
1168, art 3.Op.Cit.

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 38المادة -4

.من المرسوم نفسه39المادة -5

6 -BRACONNIER Stéphane, Op.Cit,p439.
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المرفق العام لجنة اختیار بتفویضمتعلقخول المرسوم التنفیذي ال:التفاوضیةالمرحلة )4

صة في حین لم تتطرق النصوص القانونیة الخا)1(،مهمة القیام بإجراء المفاوضاتوانتقاء العروض 

.التجاریة لهذه المرحلةبالمرافق العمومیة الصناعیة و 

والمكاتبات والتقاریر والدراسات الفنیة التي التفاوض یعني تبادل الاقتراحات والمساومات 

ویتم التفاوض )2(بینة من أمره في حقوقه والتزاماتهعلى  یتبادلها طرفا التفاوض، لیكون كل منهم

الجانب  ىالجانب الفني للمشروع، وتمتد إل:ىیسمح به دفتر الشروط ولاسیما علفي حدود ما

اوى والتعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام المالي؛ ما إذا كان بإمكان التقلیل من الأت

أو التي یدفعها المفوض له لسلطة المفوضة أو التفاوض حول المنح التي التجاري الصناعي و 

ة التفویض، ویمكن التطرق كذلك مد ىعها السلطة المفوضة للمفوض له، وتمتد المفاوضات إلتدف

لا یمكن مختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسین تسییر المرفق العام موضوع التفویض، لكن ىإل

.)3(موضوع التفویض ىالتطرق في المفاوضات إل

خول مهمة المفاوضات للسلطة المفوضة الجزائري المنظمخلاف على  ن المشرع الفرنسيإ

sapinقانونالفقرة الخامسة من38طبقا لنص المادة ولیس للجنة اختیار واقتناء العروض، وذلك 
)4(

من القانون العام L1411-5كذلك المادة و  )5(.مر المتعلق بعقود الامتیازأمن 46ته المادة أكدما و 

أن السلطة المفوضة مختصة في على  ت كل هذه النصوصبحیث نص)6(للجماعات الإقلیمیة،

إجراء مفاوضات مع العارضین اللذین باتخاذ قرار تفویض تسییر مرفق عام صناعي وتجاري معین 

بحیث یملك الشخص العام .والمهنیة المحددة في دفتر الشروطتتوفر فیهم الشروط الفنیة والمالیة 

انتقاء العروض مع المترشحین و  تتفاوض لجنة اختیار‹‹:إذ جاء فیها.199-18من المرسوم التنفیذي رقم40المادة -1

››...، في حدود ما یسمح به دفتر الشروط نالمعنییالمقبولین 

.479سابق، صوني لعقد امتیاز المرفق العام، مرجع عبد الرازق حماده، النظام القانحماده-2

.سابق، مرجع 199-18رقممرسوم تنفیذي -3

4-Art 38-5 de la loi 93-122,Op.Cit.
5-‹‹Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs

soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur
l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées
dans les documents de la consultation.››.Art 46 de l’ordonnance nᵒ2016-65,Op.Cit.

6-Code générale des collectivités territoriales,Op.Cit.
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الحریة في اختیار من تتفاوض معه وعدد المرشحین اللذین یخضعون لهذا الإجراء أي تتفاوض 

)1(.طابع ثنائيمعهم بكل حریة دون تمیز أو انحیاز وهذه المفاوضات لها 

إیضاحات حول على  الحصول ىمفاوضات مع العارضین المؤهلین إلتهدف مرحلة ال

العارض الذي یحقق التوازن المالي للمرفق العام الصناعي والتجاري وفق  ىعروضهم والوصول إل

)2(.لشروط توفر تسییر سلیم للمرفق العام الصناعي والتجاري المعني

لتي تمیز بین الصفقات العمومیة واتفاقیة تعد من أهم المراحل اإن هذه المرحلة ف ،علیهبناءا

تعبر كما .في الصفقات العمومیة ایتم تطبیقهنجد أن هذا الإجراء لاتفویض المرفق العام ، بحیث

تفویض المرفق العام مبدأ الاعتبار الشخصي لعلى  عن رغبة المشرع في تكریس والحفاظهذه المرحلة 

هذه القیود المفروضة سواء الإعلان والمنافسة المسبقة لا تستهدف الحد أو ،فناعي والتجاريالص

إنما هو عبارة عن نوع من التطور والتحدیث التفویض،لشخصي الذي تتمیز به الطابع اعلى  القضاء

قتصادیةتكریس الشفافیة والنزاهة في الحیاة الالهدف و  ،احترامها بشكل جیدعلى  والحفاظ علیه والسهر

.)3(لمكافحة الفساد المنتشر قبل سن هذه التقیدات و 

وذلك باعتبار أن الهدف من القانون هو تحقیق الوضوح في الإجراءات ولیس الإخلال بمبدأ 

یمكن أثناء المفاوضات إجراء تعدیلات محددة للعروض المقدمة والتي یقتضیها إذ .حریة الاختیار

لا یشكل أرط الصناعي والتجاري وتستلزم المصلحة العامة شموضوع عقد تفویض المرفق العام 

)4(.مبدأ المساواة بین العارضینعلى  خروجا

1- BRACONNIER Stéphane, Op.Cit,p439.
2-BOITEAU Claudie,Les conventions de service public, Op.Cit,p124.

العمومیة وتفویضات ، المتضمن تنظیم الصفقات 247-15یر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقمیالتس‹‹بوهالي نوال،-3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعید دحلب، والسیاسیة،سات القانونیة ا، مجلة البحوث والدر ››المرفق العام

.332-331، ص ص2018، 12لعددا

4- BOITEAU Claudie, ,Les conventions de service public,Op.Cit,p126.
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:الفرع الثاني

التجاريو  اتفاقیة تفویض المرفق العام ذات الطابع الصناعيلدخول فرض إجراءات نهائیة 

.حیز التنفیذ

السلطة المفوضة باستخدام تقوم المنصوص علیها سالفا بعد استكمال جل الإجراءات 

الاعتبار الشخصي لانتقاء أحسن المتعاقدین لتفویض له تسییر واستغلال المرفق محل 

ثم لدخول )ثانیا(للتفویض مؤقتالمفوضة قرار المنح الیتخذ مسؤول السلطةذلك  بعد)أولا(التفویض

من لابد من توقیع علیهاالتجاري حیز التنفیذ و  اتفاقیة تفویض المرفق العام ذات الطابع الصناعي

).ثالثا(السلطة المعنیة

.أحسن المتعاقدیناختیارستخدام الاعتبار الشخصي في ا:أولا

في بدایة تكریسها وحتى الآن تتمتع السلطة بصفة عامة كانت عقود تفویض المرفق العام 

المفوضة فیه بحریة واسعة في اختیار الشخص الذي ستكفله تسییر واستغلال المرفق العام 

لذلك توصف عقود تفویض .ن تتبع في ذلك أیة قیود أو قواعددون أالصناعي والتجاري 

ر السلطة المفوضة وهذه الحریة مرتبطة بدو ق العام بعقود ذات الطابع الشخصي، المرف

في  )2(والاجتهاد)1(ولقد استقر الفقه .يبمسؤولیتها في تنظیم المرفق العام الصناعي والتجار 

یتم ، الذي )3(هلإدارة في اختیار المفوض لبهذا المبدأ المتمثل في حریة االقرن العشرین

.على أساس الاعتبار الشخصيانتقاءه 

كل صفات المتعاقد أساس أنه یتمتع ب على متعاقدلالعقد منح الاعتبار الشخصي بمبدأ یقصد 

فیدخل في المؤهلات .الشخصیة التي تكون ذات تأثیر في حسن تنفیذ العمل المتعاقد علیه

الشخصیة سمعة المتعاقد من ناحیة الكفایة الفنیة والمالیة والأمانة والثقة وحسن المعاملة 

أقر أن الإدارة لها أن تختار بحریة المتعاقد معها كما یفعل ذلك الشخص  إذ Loubadereالفقهاء الأستاذ أبرز من -1

:راجع.اختیار المفوض لهالخاص وأن هذه الحریة تشكل قاعدة أساسیة في 

-GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.Cit, p 292-297.

هذه القاعدة، في قضیة یتعلق موضوعها في الطعن  ىص علبن1993مارس 3صادر في مجلس الدولة الفرنسي قرار -2

Saint-Denisفي قرار مجلس البلدي في de la réunionتجدید عقد الإیجار مرفق توزیع المیاه الشرب :والذي قرر فیه

ض أن المجلس البلدي كان یستطیع أن یختار المفو :دون مراعاة إجراءات العلانیة والمنافسة، فقرر المجلس الدولة فیها

راجع في هذا .إلیه لتسییر للمرفق العام الصناعي والتجاري بكل حریة دون أن یخضع لإجراءات العلانیة والمنافسة

209محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص:الخصوص

.220ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص-3
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یه من الشهادات الفنیة في هذا التخصص وما وتخصصه في نوع العمل محل العقد وما حصل عل

.)1(قام به قبل ذلك من أعمال تكسبه تجربة عملیة فیه

نظرا لأهمیة مبدأ الاعتبار الشخصي في اختیار المفوض له في عقود تفویض المرفق العام 

 ةضرورة اختیار السلطة المفوضالجزائریةالعدید من النصوص القانونیةأقرت ،التجاريو  الصناعي

تشریعیة نصوص عدة  كدتههو ما أو . المالیةو  التقنیةو  ت الفنیةتوفر فیه المؤهلاتالذي  لهالمفوض 

وكذا المرسوم المنظم لتفویض )1(التجاريالصناعي و ذو الطابعخاصة بتفویضات المرفق العام

).2(المرفق العام

.الشخصيللاعتبارالنصوص التشریعیة المكرسة -1

:التشریعیة المكرسة للاعتبار الشخصي أذكرإن أهم النصوص 

:قانون المیاه:أ

على أن السلطة المفوضة تفویض خدمات تسییر المیاه لفائدة المفوض له الذي نص قانون المیاه

یمكن ‹‹:جاء فیهامنه إذا الأولىفقرة  104المادة طبقا لنص فنیة وهذا المالیة و تتوفر فیه المؤهلات ال

بالموارد المائیة التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتیاز، تفویض كل أو جزء من تسییر الإدارة المكلفة 

نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو التطهیر لمتعاملین عمومیین أو خواص لهم مؤهلات مهنیة وضمانات 

.)2(››مالیة كافیة

275-10فیذي رقم من المرسوم التن03نص المادة وقد تم التأكد على هذا المعیار بموجب 

المحدّد كیفیات الموافقة على اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، بحیث تشترط هذه 

المادة أن یتضمن الملّف المرفق بمشروع اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر 

.)3(یة للمتعامل المقبولمجموعة من الوثائق من بینها مبرر التأهیلات المهنیة والضمانات المال

ه الذي اختیار المفوض ل12-05اطر القانوننسبة لتفویض خدمات المیاه والتطهیر فقد الوعلیه ب

.44، ص2014فكر الجامعي، الإسكندریة، كنعان محمد محمود المفرجي، الاعتبار الشخصي في العقد الإداري، دار ال-1

.، مرجع سابق12-05قانون رقم -2

یجب إن یتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقیة تفویض ‹‹:إنهعلى  ،275-10رقم لمرسوم التنفیذي من ا3تنص المادة -3

:...الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، الوثائق التالیة

.››والضمانات المالیة للمتعامل المقبولمبررات التأهیلات المهنیة 
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ه متعامل عمومي أجنبي، المفوض لیمكن أن یكون شخص عام أو خاص ویجوز أن یكون 

:شرطین وهما

.المؤهلات المهنیة-

.الضمانات المالیة الكافیة-

:والكهرباءقانون الغاز :ب

أقر المشرع الجزائري في قانون الغاز والكهرباء ضرورة توفر في المفوض له المؤهلات 

على  یمنح الامتیاز لاسیما«:إذ تنص7المهنیة والضمانات المالیة وذلك بالتحدید في نص المادة 

:أساس المقاییس العامة الآتیة

.)1(»..المقدرة التقنیة والمالیة للترشح للامتیاز-

.المكرسة للاعتبار الشخصي ةالنصوص التنظیمی-2

إذ ،وص تشریعیة أقرته كذلك عدة نصوص تنظیمیةب إقرار هذا المبدأ بموجب نصجان ىإل

بنصها فقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام 22المادة تضمنته 

المترشحین، التأكد من قدراتهم المهنیة والمالیة والتقنیة السلطة المفوضة أثناء انتقاء على  ویجب...‹‹

)2(››بكل الوسائل المناسبة
من نفس المرسوم؛ بحیث حدد 13والمادة 11كما أكدته كذلك المادة .

وبذلك الاعتبار الشخصيمبدأأساس  ىحین لتقدیم عروضهم والذي یكون علمعاییر اختیار المترش

.)3(یكون قد منح لسلطة المفوضة السلطة الواسعة في اختیار المفوض له

تقر ضرورة توفر المؤهلات الفنیة والتقنیة هناك عدة نصوص تنظیمیة وفي ذات السیاق

باعتباره كشكل من المرفق العامعقد امتیازفي والمالیة لاختیار السلطة المفوضة لمفوض له 

:مهاأهالتفویض ولعل أشكال

معاملة و  ت القاعدیة لاستقبالآنجاز المنشإالمرسوم التنفیذي المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز -1

یمكن ‹‹:ه إذ جاء فیهامن13المادة إذ أقر هذا المبدأ في نص تسییرها  أوالمسافرین عبر الطرقات 

.، مرجع سابق01-02رقم قانون-1

.سابق،مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم -2

، مجلة الدراسات ››واقع المنافسة عند إبرام عقود تفویضات المرافق العامة في الجزائر‹‹رقراقي محمد زكریاء، -3

.64-63، ص ص 2017، 2، العدد 4 دالمجلجامعة سعیدة، كلیة الحقوق، الحقوقیة، 
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امتیاز إنجاز المنشآت على  أن یطلب اللذین تتوفر فیهم الشروط المذكورة أدناه دون سواهم، الحصول

:أو تسییرها/القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة،-

الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لنشاطعلى  التوفر

الوسائل المالیة الضروریة لإنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة على  التوفر

:عبر الطرقات واو تسیرها ویرفق تقدیمهمالمسافرین

أو القوانین الأساسیة بالنسبة للأشخاص  نهویة صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبیعیی

المعنویین، 

إثبات وجود الرأسمال،

.)1(››.المعلومات المتعلقة بإنجاز وأو تنظیم الاستغلال المقرر

هذا أكد إذ المحدد لشروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري وكیفیاته المرسوم التنفیذي -2

ة وتقنیة عند اختیارها ضرورة احترام السلطة المفوضة لاعتبارات الفنیة والمهنیالمرسوم على 

.)2(منه4وذلك بموجب نص المادة للصاحب الامتیاز 

البني التحتیة ذات الطابع التجاري الموجهة  ىیة المطبقة في منح الامتیازات علالاتفاقیة النموذج-3

یمنح هذا الامتیاز ‹‹:على أنهإذ تنصهمن2 ةفقر  الأولىالمادة إذ اقرته في لمهام الخدمة العمومیة 

بصفة شخصیة محضة، ویلتزم صاحب الامتیاز في جمیع التصرفات القانونیة التي یقوم بها في إطار 

.)3(››.باحترام أحكام دفتر الشروط المرفقهذه الاتفاقیة مهما تكن طبیعتها 

السلطة المفوضة تقوم دائما باختیار الشخص نستنتج من مختلف هذه النصوص القانونیة أن 

محل التفویض لذا غالبا ما تفویض  الذي یقدم ضمانات مالیة ومهنیة وتقنیة كافیة لتسییر المرفق 

مؤهلات قد تفوق في بعض الأحیان میزانیة نظرا لامتلاكهممعنویة خاصة أشخاصلفائدة  هتسییر 

  .الدولة

.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابق57-08تنفیذي رقممرسوم -2

تجاري الموجهة لمهام الخدمة على البني التحتیة ذات الطابع الالاتفاقیة النموذجیة المطبقة في منح الامتیازات-3

دفتر الشروط على  ، یتضمن الموافقة2015دیسمبر 5، مؤرخ في 305-15بالمرسوم التنفیذي رقم العمومیة، المرفقة 

البني التحتیة ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام على  منح حق الامتیازاتعلى  والاتفاقیة النموذجیین المطبقین

.2015دیسمبر9، صادر بتاریخ 66الخدمة العمومیة، ج ر عدد 
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نفس الموقف أكد علیه المشرع الفرنسي في القانون العام للجماعات الإقلیمیة  بنصه على 

تأكد من ظرفة الالمرفق العام على اللجنة فتح الأأنه عند الدعوة للمنافسة لاستقبال ملفات تفویض

.)1(المالیةتوفر الضمانات المهنیة و 

من  هلللمفوض قانون تدبیر المفوض على الصفة الشخصیة ما أكد المشرع المغربي في ك

.)2(هلخلال التأكید على أن عقد التدبیر یبرم على أساس المزایا الشخصیة للمفوض 

.المنح المؤقت للتفویضاتخاذ السلطة المفوضة قرار :ثانیا

سلطة المفوضة مترشح مسؤول التقترح لبعد إجراء لجنة اختیار وانتقاء العروض المفاوضات 

مسؤول السلطة المفوضة اتخاذ قرار المنح المؤقت لتفویض  ىثم یتول)3(الذي یقدم أحسن العروض،

.)4(التجاريالصناعي و المرفق العام

الجمهور و  ا تخطر السلطة المفوضة بموجبه المترشحینیعتبر المنح المؤقت إجراء إعلامیً 

تنقیط فیما یخص  ىعلأعلى  غیر النهائي، نظرا لحصول المترشح المختارو  عن اختیارها المؤقت

.العرضین التقني والمالي

نفس الجرائد التي نشر فیها الإعلان یتم الإعلان عن المنح المؤقت عن طریق إشهار في 

یتضمن بیانات وعناصر خاصة بالمترشح الذي تم اختیاره للتفویض مثلا اسم و  عن التفویض

، وبصفة عامة كل المعلومات التي تبرر اختیار عنوانها، موضوع التفویض، مدة التفویضالشركة، 

أما عندما یتم المنح المؤقت للتفویض المرفق العام في .)5(السلطة المفوضة للمفوض له المختار

1 -‹‹une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des

candidats admis à présenter une offre après examen de leur garantes professionnelles et
financières…››.Art L1411-5, code générale des collectivités territoriales, Op.Cit.

أساس المزایا على  یبرم عقد التدبیر المفوضالصفة الشخصیة«:، على أنه54-05 رقممن قانون 11تنص المادة -2

.»..الشخصیة للمفوض إلیه

.، مرجع سابق199-18فقرة أخیرة من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة -3

مفوضة قرار المنح المؤقت للتفویض وفق یتخذ مسؤول السلطة ال‹‹:نفسه، على أنهمن المرسوم41المادة تنص -4

››.2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم73لأحكام المادة 

.نفسهمن المرسوم 25المادة -5
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حالة التراضي بعد الاستشارة فإنه یتم إشهار القرار في جمیع الوسائل المتاحة، حسب حجم ونطاق 

.ط المرفق العامنشا

إن إقرار النص المنظم لتفویض المرفق العام بضرورة إشهار قرار المنح المؤقت هو لتكریس 

المنافسة أو في على  السماح لأي مترشح شارك في طلبو  الشفافیة في اختیار المفوض له،

یوما 20التراضي البسیط أو بعد الاستشارة حق أن یحتج عن ذلك بموجب طعن یرفعه في أجال 

لهذه ، و من تاریخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفویض وذلك أمام لجنة تفویضات المرفق العام

تبلغه قرارها المعلل حول هذا الطعن، و لإصدارمن تاریخ استلامها للطعنیوما20 هلةاللجنة م

)1(صاحب الطعنلكل من السلطة المفوضة و 

توحیده مع ذلك المنح راء المنح المؤقت و ذي إقراره لإجیعاب في هذا المرسوم التنفیلكن 

هذا غیر صائب كون المنح المؤقت في التفویض الأصل أنه و  .ت العمومیةالمؤقت في الصفقا

تطبیقا لمبدأ الاعتبار لسلطة المفوضة الحریة الكاملة في اختیار المفوض له بعد المفاوضات 

ه مشرع إعادة النظر في هذالى عل هذا غیر موجود في الصفقات العمومیة لذا حبذو  .الشخصي

.تفویضات المرفق العامإبرامضرورة عدم توحید إجراءات الصفقات العمومیة بإجراءات و  المادة

التي تحیل 41دة في نص المادة الأحكام الموحدة للقرار المنح المؤقت للتفویض الوار  إلغاءوبالتالي 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم73أحكام المادة  إلى

.وتفویضات المرفق العام

إن منح التفویض مؤقتا لا یعد المرحلة الأخیر للتفویض بل لابد من التوقیع من قبل المترشح 

.المختار

 أوالمنافسة على  یمكن أي مترشح شارك في الطلب‹‹:، إذ جاء فیها 199-18التنفیذي رقممن المرسوم 42المادة -1

یرفع طعنا لدي لجنة تفویضات المرفق  أنقرار المنح المؤقت للتفویض، على  التراضي البسیط بعد الاستشارة، یحتج

یوما ابتداء من تاریخ )20(من هذا المرسوم في اجل لا یتعدي عشرین 78العام المنصوص علیها في المادة 

.قرار المنح المؤقت للتفویضإشهار

یوما )20(اتخاذ قرار المتعلق به في اجل لا یتعدي عشرین و  ق العام بدراسة الملف الطعنتقوم لجنة تفویضات المرف

.ابتداء من تاریخ استلامها الطعن

››.صاحب الطعنو  السلطة المفوضةإلى  وتبلغ اللجنة قرارها المعلل
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.التجاريالمرفق العام الصناعي و تفویضاتفاقیة على  توقیعال: ثالثا

محل الخلاف بینهما، تتم صیاغة اتفاقیة النقاطعلى  الطرفینبینبعد أن یتم التفاوض

جمیع على  یقوم الطرفان بالتوقیعكما التوقیع علیها،بالتفویض في صیغة نهائیة، یقوم الطرفین

.)1(السلطة المفوضة ممثلهاعلى  یوقعو  ،نسخ العقد

یعتبر إجراء التوقیع في اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري من الإجراءات 

تتمثل .)2(عدم وجود العقد أصلا ىبطلان العقد فقط وإنما یؤدي إل ىلا یؤدي إلالجوهریة إذ بدونه

اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري في السلطة على  السلطة المختصة بالتوقیع

المسؤولة عن تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري التي قد تكون الوالي أو رئیس المجلس 

وتجاري وطني إذا كان التفویض للمرفق عام صناعي اإذا كان التفویض محلي أم)3(الشعبي البلدي

ن السلطة المختصة هي الوزیر كل في حدود اختصاصه أي یرتبط توقیع اتفاقیة التفویض بنوع إف

.)4(المرفق محل التفویض

أنه بعد على  بنصهالإجراءالمرفق العام هذا بتفویضتضمن المرسوم التنفیذي المتعلق

انقضاء آجال الطعون تعد السلطة المفوضة اتفاقیة التفویض التي تبرم مع المترشح المقبول من 

.)5(طرف لجنة اختیار وانتقاء العروض وتسلم نسخة من الاتفاقیة للمرشح المقبول

ل بشكنظیمهفي تبنقص ز المنظومة القانونیة الجزائریة یتمیأن موقف الأخیرنستنتج في 

المستوىعلى  التجاريو  اتفاقیة تفویض المرفق العام ذات الطابع الصناعيإبراملإجراءاتمحكم 

لكن رغم ذلك هناك الكثیر من .المحليالمستوىعلى  دقیقو  محكمبشكل  هانظمالوطني في حین 

المتعلق بتنظیم الصفقات 247-15الواردة في المرسوم الرئاسي رقمالتناقضات و  الغموضات

المتعلق بتفویض المرفق 199-18كذا المرسوم التنفیذي رقمو العمومیة وتفویضات المرفق العام 

منها و  أحكام تفویض المرفق العامقانون خاص ینظم إصدارمن المشرع الجزائري أملألذا ، العام

.325صحمادة عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام، مرجع سابق، -1

.167ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -2

3 - BRACONNIER Stéphane, Op.Cit, p 445-446.

4 -GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.Cit,p305.

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 44المادة -5
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أن الإقلیمي و المستوى الوطني أو على  هذا القانون سواءتوحیدو  التجاريلطابع الصناعي و الذات ا

.بأحكام مشتركة مع الصفقات العمومیة اعدم توحیدهخاصة وشفافة، و إجراءاتیخصها ب

:المبحث الثاني

بضمانات التجاري و  الصناعيإحاطة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام 

.قانونیة

فالغرض من إنشاءه هو إشباع ،یستهدف المرفق العام الصناعي والتجاري تحقیق النفع العام

إذا لم ینطوي نشاطهتجاري صناعي و حاجات عامة للأفراد فمن غیر المتصور وجود مرفق عام 

 ىإل دوما وفي جمیع الأحوالالتجاري و  الصناعيویستهدف المرفق العام .العامةالمنفعة على 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 247-15المرسوم الرئاسي رقم رهن ذا ل. تحقیق المصلحة العام

احترام المبادئ إجراءات إبرام تفویضات المرفق العام ككل بضرورةوتفویضات المرفق العام،

وكذلك لضمان )المطلب الأول(التجاري و  ذو الطابع الصناعيالضابطة لسیر وعمل المرفق العام

).المطلب الثاني(لرقابة صارمةإبرامها المشرع تكریس شفافیتها أخضع على  نجاعتها والسهر

المطلب الأول

.سییر المرفق العامترهن إجراءات الإبرام باحترام مبادئ 

لقواعد خاصة، التجاريالصناعي و إخضاع القائمین بإبرام تفویضات المرفق العاملا یكف

شفافیة ذلك لضمان و  المبادئبل تلتزم السلطة المفوضة في إبرامها كذلك باحترام جملة من

.إجراءاتها

جاء تكریس هذه المبادئ في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بموجب نص 

تخضع اتفاقیات تفویض المرفق، لإبرامها إلى المبادئ «:منه إذ جاء فیها1فقرة  209المادة 

من 5ة نص الماد ىإلتحیل هذه المادة .»...من هذا المرسوم5المنصوص علیها، في المادة 

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة ‹‹:تيالتي جاء نصها كالآو  247-15المرسوم الرئاسي رقم 
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والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات 

.)1(››.لمرسومالعمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا ا

من خلال هذه المادة نستخلص أن هذا المرسوم رهن عملیة إبرام اتفاقیات تفویض المرفق 

المساواة )الفرع الأول(حریة الوصول لطلبات العمومیة :العام بمبادئ إبرام الصفقات العمومیة وهي

).الفرع الثالث(وشفافیة الإجراءات )الفرع الثاني(بین المرشحین

:الأولالفرع 

.حریة الوصول للطلبات العمومیةمبدأ 

متعلقمومیة كرس المرسوم التنفیذي النظرا لأهمیة مبدأ حریة الوصول للطلبات الع

ت،لكن لهذا المبدأ استثناءا) أولا(بتفویضات المرفق العام من قواعد ما یضمن ویكفل تجسیده

فهناك حالات وأوضاع تبرر خروج السلطة المفوضة عن أحكام ومقتضیات هذا المبدأ دون أن 

).ثانیا(یشكل ذلك إخلال لمبدأ حریة المنافسة

.تجسید مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: أولا

إعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام والخاص على السواء  هو مقتضى المبدأ

احد من النشاط الذي ترمي السلطة المفوضة تفویض تسییره، أن یتقدموا قصد والمختصین بنوع و 

ر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى الحد من دخول في وحظ.)2(اقد مع أحدهم دون تمییز بینهمالتع

6العرض أو تطبیق شروط غیر متكافئة مما یحرمهم من منافع المنافسة الحرة عملا بأحكام المادة 

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة «:، إذ جاء فیهاالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 

والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة 

وفقا للشروط )3(.»...المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه

.التي تحددها ضمن دفاتر الشروط

.سابق، مرجع 247-15رقم مرسوم رئاسي -1

، مجلة القانون، المجتمع ››أسس إبرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري‹‹صالح زمال بن علي،-2

.166-165ص ص، 2017، 1، العدد 6، المجلد 2والسلطة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بن أحمد وهران

.سابقمرجع ، 03-03أمر رقم-3
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فحریة المنافسة هي فتح المجال للأشخاص المعنویین العامة والخاصة الذین تتحقق فیهم 

الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى السلطات المفوضة المؤهلة قانونا لإبرام اتفاقیات 

وتقف السلطة المفوضة موقفا حیادیا )1(سبقا،التفویض المرفق وفق الشروط التي تضعها وتحددها م

إزاء المتنافسین ولیست حرة في استخدام سلطاتها التقدیریة بتقریر الفئات التي تدعوها وتلك التي 

بموجب وقد جاء هذا المبدأ تماشیا مع الحریة الاقتصادیة التي تعد مبدأ دستوریا، )2(تستبعدها،

حریة الاستثمار والتجارة معترف «جاء فیها، إذ 2016نةي لسدستور التعدیل المن 43المادة نص 

.)3(»بها، وتمارس في إطار القانون

إلا بوجود شفافیة تضمن الحصوللا یكون لتحقیق مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة 

أفضل العروض سواء من حیث كیفیات إبرام اتفاقیة التفویض والذي تتجسد عن طریق تبني على 

كما تضمنته كذلك عدة نصوص التي أشرنا إلیها سالفا، و مبدأ الدعوة للمنافسة بین المترشحین، 

من القانون المحدد 123المادة :الصناعیة والتجاریة ولعل أهمهاقانونیة خاصة بالمرافق العامة 

أن منح رخصة استغلال الاتصالات على  إذ نصالإلكترونياعد العامة المتعلقة بالبرید للقو 

على  یكون الإجراء المطبق أن‹‹:ىاثر إعلان المنافسة وتشیر الفقرة الثانیة علعلى  تمنحالإلكترونیة

المزایدة بإعلان المنافسة موضوعیا وغیر تمییزي وشفافا ویضمن المساواة في معاملة مقدمي 

.)4(››...العروض

وتضمنه كذلك القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات بموجب نص المادة 

یتم منح الامتیاز في میدان التوزیع عن طریق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط ‹‹:بنصه73

.)5(››...وتدرسه

الإبرام من خلال ویتجسد كذلك مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة من حیث إجراءات

.وسائل الإشهار التي تتم عن طریق نشر في الجرائدعلى  الاعتماد

1- LINOTTE Didier, ROMI Raphael, Op.Cit, p 141-142.
2- CLAMOUR Guylain, BERGERON Marion Ubaud, Le nouveau droit des concessions, éd CREAM,

Paris, 2016,p112-116.

.سابق، مرجع 01-16رقمقانون -3

.سابق، مرجع 04-18رقمقانون -4

.سابق،مرجع 01-02قانون رقم-5
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.مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیةعلى  الاستثناءات الواردة:ثانیا

مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة یعني مبدأ حریة المنافسة یعد من أهم المبادئ التي 

، وقد حرص المرسوم الرئاسي التجاريالصناعي و لمرفق العامتقوم علیها إبرام اتفاقیة تفویض ا

متعلقالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وكذا المرسوم التنفیذي التنظیم بمتعلقال

ففي بعض .إطلاقه دائماعلى  غیر أن تطبیقه لا یأخذ.تكریسهاعلى  المرفق العامبتفویض

وذلك في  )1(احترامه دون أن یعتبر ذلك إخلال له،الحالات تجد السلطة المفوضة ضرورة عدم 

.حالة توفر حالة من حالات الإقصاءات من المشاركة في تفویض المرفق العام

في القسم الرابع منه المتعلق بتفویض المرفق العام199-18نص المرسوم التنفیذي رقم

47ذلك بموجب نص المادة و" الإقصاءات من المشاركة في تفویض المرفق العام"تحت عنوان

یقصي، مؤقتا أو نهائیا، من المشاركة في إجراء تفویض المرفق العام، المتعامل ‹‹:منه إذ جاء فیها

من 75الذي یرتكب فعلا أو عملا محل إجراء من ضمن الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

2015سبتمبر16فق الموا1436ذي الحجة عام2المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم

المتعلق 247-15سوم الرئاسي رقمر من الم75أحكام المادة  إلىوبالرجوع )2(.››.والمذكور أعلاه

نلاحظ أنها تضمنت جملة من الحالات إذ بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

من الاقتصاديسوم لسلطة المفوضة صلاحیة إقصاء المتعامل ر توفرت احدها خول هذا الم

واغلب هذه الحالات الإقصاء هي حالات  ؛المشاركة في إجراءات إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام

المفوض له محل اعتبار لذا إذ اختل ذلك یحق لسلطة المفوضة رفض التعاقد لكون منطقیة نظرا 

.مبدأ حریة المنافسةلولا یعد ذلك إخلال إقصاءهو  معه

المتعلق بتنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم75أقرتها المادة وتتمثل الحالات التي

:فیما یليالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

اللذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال -

.صلاحیة العروض

.267ق، ص ولید حیدر جابر مرجع ساب-1

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-2
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اط أو التسویة القضائیة أو اللذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النش-

.الصلح

المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم  يءاللذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الش-

.المهنیة

.اللذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیة-

.اللذین لا یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم-

.اللذین قاموا بتصریح كاذب

رات الفسخ تحت ا كانوا محل مقر لتزاماتها بعدماالمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة ب-

.مسؤولیتهم، من أصحاب المشاریع

المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات -

.من هذا المرسوم89العمومیة المنصوص علیها في المادة

الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم المسجلون في البطاقة-

.في مجال الجبایة والجمارك والتجارة

.اللذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الاجتماعي-

.من هذا المرسوم84اللذین اخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة -

من نفس المرسوم نلاحظ أنها تتعلق بكل متعامل 89نص المادة  ىوبالرجوع كذلك إل

تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصیص بصفة  ىیقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلاقتصادي

مباشرة أو غیر مباشرة إما لنفسه أو لكیان أخر مكافأة أو امتیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة 

.)1(اوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفیذهتحضیر صفقة أو عقد أو ملحق أو التف

مبدأ حریة المنافسة وذلك حمایة على  جانب هذه الحالات نجد كذلك بعض الاستثناءات إلى

:مثلة عن ذلك للمتعاملین الوطنین ولعل أهم الأ

10طرح دعوة للمنافسة وطنیا فقط دون الدعوة المنافسة الدولیة وهو ما نصت علیه المادة -

.المتعلق بتفویض المرفق العاممن المرسوم التنفیذي 

.سابقرجع م، 247-15رقم مرسوم رئاسي-1
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من المرسوم 23ادة نصت الم:منح هامش الأفضلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

كان بإمكان مؤسسات صغیرة ومتوسطة أن  إذا«:أنهعلى  بتفویضات المرفق العاممتعلقالتنفیذي ال

السلطة المفوضة أن تولیها الأولیة في على  تقوم بإنجاز موضوع تفویض المرفق العام، فإنه یتعین

المنافسة من أجل منح  ىأنه في حالة ما إذ تم الدعوة إلیتضح من هذه المادة.»منح التفویض

هذه المنافسة  إلىإذا تقدم  روالتجاریة للفائدة الغیلصناعي تفویض تسییر أحد المرافق العمومیة ا

السلطة المفوضة أن تمنح على  ومتوسطة ولها قدرات مالیة وتقنیة مهنیة فإنه یجبصغیرةمؤسسة 

.له التسییر وتفضله عن مترشحین آخرین

إن هدف إقرار هذا المرسوم لحق الأفضلیة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في منح 

،في الجزائر وذلك باعتبارهاترقیتها وتطویرها على  لتفویض، هو لتشجیع إنشاءها والعمللها ا

یجابيحجر الزاویة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ویعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإ

.الاقتصاد الوطني من حیث دورها الرائد في تحقیق زیادة متنمیة في حجم الاستثماراتعلى 

:رع الثانيلفا

.المساواة في معاملة المرشحین

إن مبدأ المساواة في معاملة المرشحین هو نابع من مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة 

والتي یقصد بها التزام هذه الأخیرة بتقدیم خدمات للمنتفعین دون تمیز لا مبرر التجاریة الصناعیة و 

).ثانیا(مع وجود استثناء علیه ) أولا(والأصل هو تطبیق المبدأ على إطلاقه .)1(له

.مفهوم المساواة في معاملة المترشحین: أولا

، وذلك 1789تم الإعلان عن هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 

نصت7المادة و )2(في الحقوق،المساواة على  التي نصت ىلالمادة الأو :من خلال عدة مواد منها

.205، صمرجع سابقناصر لباد، -1

...الحقوقو  متساوین في الكرامةو  یولد جمیع الناس أحرارا‹‹:تنص المادة على أنه-2 الإعلان العالمي لحقوق ،››.

، صادقت علیه 1948دیسمبر 10، مؤرخ في 3، الدورة 21700المتحدة، رقم الإنسان، قرار الجمعیة العامة للامم 

10، صادر بتاریخ 64، ج ر عدد 1963سبتمبر 10، مؤرخ في 1963من دستور 11الجزائر بموجب المادة 

.1963سبتمبر
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جمیع الناس من حیث تمتعهم  ةبمساواالتي أقرت 6المادة و )1(المساواة أمام القانون،على 

آخر في الالتحاق بالمرفق العامعلى  لا تمیز لفردینتج عن هذا المبدأ و )2(،بالشخصیة القانونیة

.)3(والاستفادة من خدماته والالتزام بأعبائه أیضاالتجاريالصناعي و 

من المبادئ الدستوریة الأساسیة التي أقرتها واستقرت علیها كافة الدساتیر یعتبر هذا مبدأ

المعدل في 1996العالم، ومنها دساتیر الدولة الجزائریة التي أقرته جل دساتیرها وأخیرها دستور 

ولا یمكن .كل المواطنین سواسیة أمام القانون‹‹:منه إذ جاء فیها32إذ تضمنته المادة 2016سنة 

المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط، أو طرف إلى  تذرع بأي تمییز یعود سببهأن ی

.››أخر، شخصي أو اجتماعي

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل ‹‹:منه إذ جاء فیها34المادة كذلك نصت علیه و 

تحول و  شخصیة الإنسان،الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح و  المواطنات في الحقوقو  المواطنین

)4(››.الثقافیةو  الاجتماعیة،و  الاقتصادیة،و  دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة،

:لعل أهمهاو  تكریس هذا المبدأ في عدة نصوص قانونیةعلى  كما حرص المشرع الجزائري

123ذلك في نص المادة و  الاتصالات الالكترونیةو  القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید

غیر تمییزيو  المزایدة بالإعلان المنافسة موضوعیاعلى  یكون الإجراء المطبق...‹‹:إذا جاء فیها

.)5(››...یضمن المساواة في معاملة مقدمي العروضو  شفافاو 

علان العالمي الإ، ››.في كل مكان، الحق بأن یعترف له بالشخصیة القانونیةنسانلكلإ ‹‹:تنص المادة على أنه-1

.لحقوق الإنسان

هم یتساوون في حق التمتع بحمایة القانون دون و  الناس جمیعا سواء أمام القانون،‹‹:تنص المادة على أنه-2

مثل هذا على  من أي تحریضو  الإعلانتمییز، كما یتساوون في حق التمتع بالحمایة من أي تمییز ینتهك هذا 

.لحقوق الإنسانالإعلان العالمي ، ››.التمییز

توزیع الخدمات الصحیة في مصر، رسالة على  محمد المتولي السید، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبیق-3

.35ص ،2012درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس،على  مقدمة للحصول

.سابق،مرجع 01-16قانون رقم -4

.، مرجع سابق04-18قانون رقم -5
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نطاق واسع، حیث على  القانونو  یعد هذا المبدأ أحد مرتكزات دولة الحقذلك على  بناءاو 

المواطنات في الولوج إلیهاو  أساس المساواة بین المواطنینعلى  المرافق العامةیتم تنظیم 

.)1(الاستمراریة في أداء الخدماتو  الإنصاف في تغطیة التراب الوطنيو 

یقضي مبدأ المساواة بین المترشحین، أن لا ینطوي معاییر اختیار المفوض له على طابع و 

تمنح امتیازات أو تضع عقبات عملیة أمام المتنافسین، تمییزي، كما لا یجوز لسلطة المفوضة أن 

)2(.جرائیة أو واقعیةإسواء كانت وسائل التمییز هذه 

یمكن تعریف مبدأ المساواة على أنه إیجاد الفرصة نفسها لكل من یتقدم إلى ذلك، على  بناءا

أي أن  )3(واحد وآخر،دون التمییز بین التجاري و  الصناعيإبرام اتفاقیة تفویض تسییر المرفق العام 

.تلتزم الهیئة المتعاقدة بقبول جمیع المترشحین الذین ادعوا عروضهم

یجد مبدأ حریة المنافسة ركیزته في أحكام القضاء الإداري الفرنسي، الذي یشكل المصدر 

23الأساسي للقانون الإداري، وفي هذا ما أقرت به محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 

إنّ المقصود بحریة المنافسة هو حق الأفراد «:الذي نص على هذا المبدأ وبین مغزاه1789ماي 

في التقدم إلى المناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول 

.)4(»إلى إرساء العطاء علیه بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا 

یستند مبدأ المساواة على دعامة أخرى هي تكافؤ الفرص بین المترشحین بإلزامهم بتقدیم 

عروضهم سریة مجهولة الهویة، بما یضفي الشفافیة على العملیة بل ویمتد لیشمل عدم إمكانیة 

م العروض عن طریق لجنة اختیار ومفاوضة ییمع المترشحین قبل إتمام عملیة تقالتفاوض 

أقرب إلى عمل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في مجال الصفقات العروض، في عمل

العمومیة، وتضمن هذه اللجنة اختیار أفضل العروض واستبعاد العروض غیر المطابقة لدفتر 

كلیة الحقوق، جامعة ربات، ا، مجلة مق››المرفق العام في الجزائر والتحولات الجدیدة في دور الدولة‹‹تلعیش خالد، -1

.79-78، ص ص 2016، 3، العدد 4المجلد زیان عشور جلفة، 

.14، ص ص ، مرجع سابقفاضل إلهام-2

.52، ص 1998محمد خلف الجبور، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -3

بوحفص سیدي محمد، مبدا حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، -4

.178، ص2007-2006كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 



.والتجاريافق العمومیة ذات الطابع الصناعيالمر جدید لتسیركأسلوبلتفویضاخصوصیة :الأولالباب

146

الشروط والعروض التي لا تتوفر على مطابقة للمعاییر المحددة من طرف السلطة المفوضة 

.)1()ت والقدرة المالیة والتقنیة الكافیة لدى المرشحینخاصة تلك التي لا تتوفر على الضمانا(

، إلا أنه التجاريالصناعي و رغم تكریس مبدأ المساواة في إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العام

لكل مبدأ استثناء، إذ هناك حالات وأوضاع تبرر خروج السلطة المفوضة عن أحكام ومقتضیات 

.بأحكام المنافسة الحرةالمبدأ دون أن یعتبر ذلك إخلالا 

.الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة:ثانیا

إن تطبیق هذا المبدأ لیس مطلقا وإنما هو نسبي، ففي بعض الحالات تجد السلطة المفوضة 

.)2(ضرورة عدم احترامه دون أن یعتبر ذلك إخلالا لها تطبیقا لنص قانوني

:فقین بامتیازات وتعریفات متمیزةومن أمثلة تمییز الإدارة كل فئة من المرت

الاشتراكات في النقل بالسكك الحدیدة فالتعریفات مختلفة وهناك تعریفات تفضیلیة یمكن أن -

.تمنح للزبائن بالنسبة لمرتفقي القطار كالمسافرین وفي إطار نقل البضائع

الإشارة إلیه شركة الغاز تستعمل نظاما تحفظیا للأسعار كي تفضل كبار زبائنها، ما یجب -

فقط أنه أصبح مبدأ المساواة من المبادئ التي یقتضي بعض التغاضي عنه لأنه ارتبط باستثمار 

الخواص في المرافق العامة الصناعیة والتجاریة، لكنه یبقى من المبادئ التي تعتبر قیدا على 

.)3(المرفق العام الصناعي والتجاري المسیر عن طریق الخواص

تتوفر فیهم الشروط التي یفرضها القانون، وبالتالي معاملة جمیع المترشحین على قدم 

إضافة إلى كل هذا لا یتنافى مع مبدأ المساواة وضع .المساواة ودون انحیاز غیر مبرر قانونا

اشتراط شهادة :مثلا)4(ویضفمحل التالتجاري الصناعي و شروط للانتفاع بخدمات المرفق العام 

.معنیة طالما تلك الشروط كانت عامة ولیست شخصیة

أن  1996جویلیة 26وبناء على ذلك فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في الحكم الصادر 

اختلاف تعریفة توزیع المیاه بین المستخدمین من خدماته لا یعد خرقا لمبدأ المساواة، لأن 

.122، صسابقالمتولي السید، مرجع محمد-1

2 - GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.Cit, p389-392.

.227سابق، ص مرجعالمرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز،نادیة،ضریفی-3

.88-86 صولید حیدر جابر، مرجع سابق، -4
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لاف كلفة تمدید شبكة المیاه بالنسبة لكل قسم من أقسام المقاطعة الاختلاف في التعریفة یبرره اخت

.)1(واختلاف شروط الاستثمار

مبدأ المساواة في مجال ابرام اتفاقیة تفویض على  كذلك من بعض الاستثناءات الواردة

ما یبرره هو رغبة و المتوسطة،و  المرفق العام، إقرار هامش الأفضلیة لفائدة المؤسسات الصغیرة

للدولة لها من أهمیة للاقتصاد الوطني و لة في تشجیع إنشاء هذه الفئة من المؤسسات لماالدو 

.برمتها

:الفرع الثالث

.الشفافیةاحترام 

، وتوفیر للمنتفعین إمكانیة التجاريو  الصناعيتضمن الشفافیة حسن سیر المرفق العمومي

الصناعياتفاقیة تفویض المرفق العامیجد هذا المبدأ تطبیقه في مرحلة إبرام.)2(المطالبة بحقوقهم

، في إجراءات اختیار المفوض له من بین عدد من المتعهدین، ویعرف هذا المبدأ الأستاذ التجاريو 

Michel Bazex بأنه وسیلة لمراقبة الخدمات المقدمة بواسطة المرفق العام، بغیة التأكد من أن

.)3(بل المكلف بتسییر المرفق العامالمصالح الاقتصادیة للمنتفعین قد رعیت فعلا من ق

وعلیه نجد أن مبدأ الشفافیة عبارة عن ذلك النظام الذي یمكن مقدمي العطاءات أو الموردین 

أو حتى غیرهم من ذوي المصلحة من التأكد بأن عملیة اختیار التعاقد مع الجهة المفوضة قد 

.)4(جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة

نقطة صراع بین المنتفعین والمفوض له، فالمنتفعین من حقهم یشكّل مبدأ الشفافیة 

لتي لنشاطه ونوعیة الخدمة امهم بكیفیة تأدیة المرفق العام الصناعي والتجاريومصلحتهم إعلا

نسبة للمفوض له من مصلحته عدم المراقبة المفروضة علیه، أما ب ىسیقدمها وتسعیرتها، وما مد

1- CE du 26 jeuillet1996, L’association Narbonne liberté 89,Nᵒ130363130450, Publié au recueil 
Lebon, .www.legifrance.gouv.fr.consulté le25-05-2018.

المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها على  الحصول‹‹:على أنه01-16من قانون رقم1فقرة  51ادة المتنص -2

.››...للمواطنمضمونان 

3-BAZEX Michel, ‹‹Obligation communautaire de transparence des services publics››, éd J C,
octobre1993, pp 15.

4-LINOTTE Didier, ROMI Raphael, Op.Cit,p141.
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لمرفق العام الصناعي والتجاري، وكذا إخفاءه لوضعه المالي إعلام المنتفعین بكیفیة تسییر ا

.)1(والاقتصادي

عاتق مسیر المرفق العام الصناعي والتجاري، الهدف على  قید یقعیعتبر مبدأ الشفافیة 

الاعتبار لهذا  إعادةىتقود إلالتجاريالصناعي و منه ضمان المصلحة العامة، فشفافیة المرفق العام

.)2(محیطهعلى  المرفق عبر انفتاحه

إبرام الصفقات العمومیةذلك سواء في و الجزائري على إقرار مبدأ الشفافیة قانونحرص ال

من المرسوم 5، وذلك في نص المادة التجاريالصناعي و كذا إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العامو 

انون، وكذلك ق)5(الكهرباء والغازقانونو  )4(المیاهه قانون، كما تضمن)3(247-15الرئاسي رقم 

ألزام الأشخاص المكلفین بإدارة المرفق العام الإبلاغ وبالتفصیل إذ  الإلكترونیةالبرید والاتصالات 

كما  لى الجمهور والمنتفعین، الكافي عن المعلومات المتعلقة بالتعریفة وأسعار الخدمات التي تقدم إ

:لعل أهمهاة و أقرته عدة نصوص تنظیم

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 174-05المرسوم التنفیذي رقم -

منه، أین فرض على مسیر الشبكة إعلام الزبون وتسلیمه نسخة 4فقرة  17من خلال المادة  العام

یوما من تسلیم 30من العقد المبرم مع المتعامل، وفي حالة التعدیل لا یسري هذا التعدیل إلا بعد 

.)6(نسخة مكتوبة من هذا التعدیلات للزبون المعني

.ر بالتعریفات ونشرهاعلى ضرورة إعلام الجمهو 21نصت المادة و 

-15من المرسوم الرئاسي209مبادئ تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري قراءة في أحكام نص المادة‹‹زمال صالح، -1

.510، ص ص2018، 1، العدد32، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد ، حولیات جامعة الجزائر››247

.333-332ص بوحفص سیدي محمد، مرجع سابق، -2

.سابقمرجع ، 247-15مرسوم رئاسي رقم-3

.سابقمرجع ، 12-05قانون رقممن 109المادة -4

.سابقمرجع ،01-02قانون رقم من 80مثلا المادة -5

شبكة عمومیة للموصلات رخصة إقامةعلى  ، یتضمن الموافقة2005مایو 9، مؤرخ في 174-05مرسوم تنفیذي رقم -6

في الحلقة المحلیة للجمهور، ج ر و  ما بین المدنو  توفیر خدمات هاتفیة ثابتة دولیةو  استغلالهاو  ةاللاسلكیالسلكیة و 

.2005مایو 11، صادر بتاریخ 34عدد 
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المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة 417-04المرسوم التنفیذي رقم -

حیث فرضت على 22من خلال المادة أو تسییرها /لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

.)1(خدمةصاحب الامتیاز ضرورة الحق في الإعلام بالتوقیت والتسعیرة المتعلقة بكل

النزاهة في المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق و  كما تم الاستجابة لمتطلبات الشفافیة

.منه25و 8العام لاسیما في نص المادة 

فیفري 08أما المشرع الفرنسي فقد كرس مبدأ الشفافیة صراحة في القانون الصادر في 

بتحقیق المرفق العام بتقدیم تقریر سنوي ، حین وضع قاعدة مفادها إلزام الشخص المكلف1995

من أمر 52أكدته كذلك المادة هو ما و )2(یبین فیه نوعیة وجودة الخدمات المؤداة إلى المرتفقین

.)3(المتعلق بعقود الامتیاز65-2016رقم

المطلب الثاني

الطابع الصناعي  وم اتفاقیة تفویض المرفق العام ذصارمة على إبرارقابة فرض 

.والتجاري

هو ما یستشفاتفاقیة تفویض المرفق العام للرقابة صارمة و إبراممنظم الجزائري اخضع ال

والتي جاء المتعلق بتفویض المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم74نص المادة من 

لتفویض حیز تخضع تفویضات المرفق العام لرقابة قبلیة ورقابة بعدیة، بمجرد دخول اتفاقیة ا‹‹:فیها

التجاريو  الطابع الصناعي ذوتطبیقا لذلك تخضع إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام .››...التنفیذ

ذو الطابع المرفق العام  ضاتفاقیة تفویوباعتبار.)الأولالفرع (.سابقةلرقابةالمحلي المستوىعلى 

للرقابة القاضي الإداري التعاقدفي مرحلتها ما قبل خضع ت هاتعد عقد إداري فإنالتجاريو  الصناعي

).ثانيالفرع ال(

.سابقع مرج، 417-04مرسوم تنفیذي رقم -1

2-Loi nᵒ95-125,Op.Cit.
3- L’ordonnance nᵒ2016-65,Op.Cit.
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:الفرع الأول

.سابقةال لرقابةلمرفق لاتفاقیة تفویض اإبرامإخضاع 

تكون و  لجنة لاختیار وانتقاء العروض:الرقابة السابقة لكل منممارسة خولت صلاحیة 

رقابة سابقةتهاقابر  كونفویضات المرفق العام وتلجنة تو )أولا(رقابتها رقابة سابقة داخلیة

.)ثانیا(خارجیة

  .العروض انتقاءلجنة اختیار و ممارسة الرقابة السابقة الداخلیة من طرف : أولا

لجنة اختیار الداخلیة صلاحیة إنشاء سابقة تتولى السلطة المفوضة في إطار الرقابة ال

بتفویضات المرفق العام عدة متعلقلتي خولها المرسوم التنفیذي الوا .)1(ومفاوضة العروض 

).2(بموجبها مهامها الرقابیة صلاحیات تمارس 

.مفاوضة العروضو  تشكیلة لجنة اختیار-1

على إحداث لجنة اختیار ومفاوضة العروض، وذلك 199-18أكد المرسوم التنفیذي رقم 

القبلیة الداخلیة، تنشئ السلطة المفوضة في إطار الرقابة «:منه إذ جاء فیها75بموجب نص المادة 

وتتولى مهمة اقتراح مرشح یتولى تسییر المرفق العام .)1(»...لجنة لاختیار وانتقاء العروض

تكمن أهمیة الرقابة .الصناعي والتجاري محل التفویض، وتتمیز هذه اللجنة بتشكیلة خاصة بها

مراجعة وفحص على  نالقبلیة الداخلیة في كشف الانحرافات والتجاوزات دون توقیع الجزاء فهي تنب

.)2(مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها وسلامتها

بتفویضات المرفق العام السلطة المفوضة متعلقال 199-18المرسوم التنفیذي رقمخول 

مرشح یتولى تسییر المرفق صلاحیة إنشاء لجنة لاختیار وانتقاء العروض وأوكل لها مهمة اقتراح 

.)3(وبذلك تمارس صلاحیتها الرقابیةالعام الصناعي والتجاري، 

من المرسوم السالف 2فقرة  75نص المادة تتشكل لجنة اختیار وانتقاء العروض حسب 

تتكون هذه اللجنة من ستة موظفین مؤهلین، من بینهم الرئیس، یعینهم مسؤول «:الذكر على

.››...السلطة المفوضة

.سابق،مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-1

.118تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-2

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-3
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مسؤول السلطة المفوضة بموجب مقرر، كما یتم تحدید نظام الداخلي لهذه اللجنة من قبل 

یعین أعضاء لجنة اختیار وانتقاء العروض من قبل «من المرسوم نفسه على أنه76تضیف المادة 

.)1(»سنوات قابل للتجدید 3السلطة المفوضة ویتم اختیارهم نظرا لكفاءاتهم، لمدة 

رفق العام قد خول للسلطة المبتفویضمتعلقیتضح من هذه المواد أن المرسوم التنفیذي ال

المفوضة صلاحیة تعیین واختیار أعضاء هذه اللجنة، الذین یجب أن یكونوا من بین موظفیها 

أعضاء، )6(تحدید عدد أعضاء هذه اللجنة الذین یجب أن یكونوا ستة تم .المؤهلین والتابعین لها

.ر عدد أعضاء هذه اللجنةوبذلك یكون هذا المرسوم قد قید من حریة السلطة المفوضة في اختیا

للعضویة في اللجنة شرطا أساسیا لا بدّ على السلطة المفوضة احترامه عند كذلك اشترط 

وهذا  .هلات والكفاءات في هؤلاء الأعضاءاختیارها لأعضاء اللجنة والمتمثل في ضرورة توفر المؤ 

لعام الصناعي والتجاري من شأنه أن ینعكس إیجابیا على اقتراح المرشح الحسن لتسییر المرفق ا

محل التفویض، كما ینعكس إیجابا على التسییر الحسن للمرفق العام الصناعي والتجاري وبالتالي 

.یعود بالفائدة للمنتفعین وللمصلحة العامة ككل

سنوات قابلة للتجدید، هذا من 3وحدد هذا المرسوم مدة عمل هؤلاء الأعضاء وذلك لمدة 

فافیة في اقتراح المرشح لتسییر المرفق العام الصناعي والتجاري محل شأنه أن یكرس نوع من الش

.)2(التفویض

لكن من جهة أخرى یعتبر تعیین أعضاء لجنة اختیار وانتقاء العروض من قبل السلطة 

مانحة التفویض عائق، في وجه المفوض له المترشحین، لأن هذه اللجنة تابعة لسلطة مانحة 

فقط في تحقیق مصالح السلطة مانحة التفویض ولا تراعي مصالح التفویض، فبالتالي تبحث 

حساب المترشحین، وبالتالي تضع مصلحة السلطة مانحة التفویض في أعلى المراتب على

على دائما تعملالمفوضة كون السلطة لكن هذا یجد مبرره في ، مصلحة المفوض له المترشحین

.تحقیق الصالح العام

.مرسوم نفسه-1

انتقاء العروض نظرا و  لجنة اختیارأعضاءیتم اختیار ‹‹:، على انه199-18التنفیذي رقم المرسوممن76المادتنص -2

››.سنوات قابلة للتجدید)3(لكفاءاتهم، لمدة ثلاث
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.م لجنة اختیار وانتقاء العروضالتحدید الدقیق لمها–2

من أحكام المرسوم التنفیذي 77تستمد لجنة اختیار وانتقاء العروض مهامها من نص المادة 

وتلك التي ) أ(وتتمیز في مجملها ذات طابع تقیميالمتعلق بتفویض المرفق العام 199-18رقم 

  ).ب(لها طابع تفاوضي

مطابقة التعهدات للشروط الواردة  ىمدهو دراسةأول ما تقوم به اللجنة :یميیالطابع التق–أ

هذا الأساس یكون على  لمعرفة ما قد یتضمنه كل تعهد من شروط ومؤهلات،في دفتر الشروط

.للجنة صلاحیة إقصاء كل الملفات أو العروض غیر المطابقة للمعاییر المحددة في دفتر الشروط

الوثائق في الملف الإداري، لكن عند إحدىمرسوم في حالة الإقصاء لغیاب تظهر صرامة ال

ما یجب .)1(الاقتضاء یمكن لهذه اللجنة أن تطلب من المترشح وثائق تكمیلیة لتدعیم العرض

الإشارة إلیه أن اللجنة خلال مرحلة الإعداد تقتصر دور هذه اللجنة فقط على فتح الملفات وفتح 

  .العروض

عن طریق دراسة تقییمیة لیل العروضتح ىم عملیة التصفیة تنتقل اللجنة إلبعد إتما

تضعه مسبق السلطة المفوضة ویلتزم به لجنة اختیار وانتقاء  إذللعروض وفق لجدول تنقیط، 

العروض ویتضمن جملة من المعاییر تخصص لكل معیار منها نقطة معینة لتتمكن الجنة من 

أساسها یتم حساب مجموع النقاط ویتم على  خلالها تقییم القدرات المهنیة والتقنیة والمالیة للمترشح،

.)2(العلامة الدنیاعلى  ترتیبها ترتیبا تفضیلیا، لیتم بعدها إقصاء العروض التي تتحصل

.وضي للجنة اختیار وانتقاء العروضالطابع التفا –ب

بتفویضات المرفق العام لجنة اختیار ومفوضات العروض متعلقخول المرسوم التنفیذي ال

إجراء القیام بالمفاوضات، وذلك عن طریق دعوة المترشح أو المترشحین اللذین تم انتقاؤهم وذلك 

عن طریق مسؤول السلطة المفوضة، وتتفاوض مع كل وحد عل حدة مع ضرورة احترام بنود 

اثر كل جلسة تفاوض باعتبار أنها تأخذ على  حضراتفاقیة تفویض المرفق العام وبعد ذلك تحرر م

یجب أن تكون عروض المترشحین اللذین تم انتقاؤهم ‹‹:على أنه199-18التنفیذي رقم المرسوممن36المادة -1

غیر أنه یمكن اللجنة أن تطلب عند الاقتضاء من المترشح .ولا یمكن قبول الملفات الناقصة.مطابقة للدفتر الشروط

.››وثائق تكمیلیة لتدعیم العرض، عن طریق السلطة المفوضة

نفسهالمرسوم ، 77المادة -2
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مدة زمنیة طویلة نسبیا، ومن ثم تحرر محضر یضم قائمة العروض المدروسة وترتبها ترتیبا 

).1(السلطة المفوضة المترشح الذي یقدم أحسن عرض لمنحه التفویضعلى  تفضیلیا وتقترح

.ویضات المرفق العاملجنة تفممارسة الرقابة السابقة الخارجیة من طرف:ثانیا

بتفویضات المرفق العام للسلطة متعلقارجیة خول المرسوم التنفیذي الفي إطار الرقابة الخ

من المرسوم 78المفوضة صلاحیة إنشاء لجنة تفویضات المرفق العام بموجب أحكام المادة 

.السالف الذكر

وبیان )1(تهاتشكیلنظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه اللجنة سیتم التعرض لها بدراسة 

).2(اختصاصاتها

.تشكیلة لجنة تفویضات المرفق العام-1

یخضع تشكیل اللجنة هي الأخرى لسلطة التقدیریة لمسؤول السلطة المفوضة ویتم التعین 

.)2(بموجب مقرر

بوضوحالمتعلق بتفویض المرفق العام 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 79نصت المادة 

 ىمستو على  لجنة تفویضات المرفق العام بحیث أقرت تشكیلة خاصة في حالة التفویضتشكیلة على 

:الولایة، إذ تتشكل الجنة من

.ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا رئیسا-

.ممثلین عن السلطة المفوضة-

.ممثل عن المجلس الشعبي الولائي-

.ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة-

.ثل عن المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیةمم-

:البلدیة فإن تشكیلة الجنة تكون كالتالي ىمستو على  أما إذا تم التفویض

.ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، رئیسا

.نفسهالمرسوم مطة د ،77المادة -1

یحدد نظامها الداخلي للجنة تفویضات المرفق ...‹‹:، على انه199-18التنفیذي رقم المرسوم من 2فقرة  78المادة تنص -2

››.العام وتشكیلتها، بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة
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.ممثلان عن السلطة المفوضة-

.ممثل عن المجلس الشعبي البلدي-

.ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة-

یتضح من خلال هذه المادة، أن تشكیلة لجنة )1(.ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة-

تفویضات المرفق العام متنوعة من حیث أعضاءها، هذا من شأنه تكریس الشفافیة والنزاهة في ممارسة 

هذه اللجنة لمهامها ولا تكون هذه اللجنة مكونة من أعضاء السلطة المفوضة وفقط، هذا من شأنه أن 

..أي تصدر قراراتها بشكل شفاف.تابعة فقط للسلطة المفوضةتقوم بمهامها على أحسن وجه ولا تكون 

من نفس المرسوم على أنه تعین أعضاء لجنة تفویضات المرفق العام 80كما تضیف المادة 

.)2(قابلة للتجدید )03(سنوات 3من قبل إدارتهم، لمدة 

ت حدد بكل وضوح سلطة تعین أعضاء لجنة تفویضانظمیتضح من هذه المادة أن الم

المرفق العام، وتتمثل في الإدارة التي ینتمون إلیها ولیس من قبل السلطة المفوضة وفقط وعلیه كل 

ممثل في لجنة تفویضات المرفق العام یتم تعینه من قبل إدارته، وتكون مدة تعیین هؤلاء الأعضاء 

بدقة عدة مرات سنوات قابلة للتجدید، یعاب على هذا المرسوم في هذا المجال عدم تحدیده 3لمدة 

التي یمكن لأعضاء لجنة تفویضات المرفق العام تجدید مدتهم هل یمكن تجدید العضویة مرة واحدة 

مرات وإنما ترك لهم الحریة الواسعة، ویفهم من ذلك أنه یمكن للأعضاء تجدید 3أو مرتین أو 

توفر أعضاء هذه هذا المرسوم عدم تحدیده لضرورة على  عضویتهم إلى ما لا نهایة، كما یعاب

الكفاءة، لذا لابد على المشرع الجزائري أن یحدد عدد مرات إمكانیة تجدید العضویة على  اللجنة

والتي یجب أن تكون مرة واحدة أو مرتین وفقط ولا یجب أن تتجاوز ذلك، لأن ذلك یمكن أن یعتبر 

.تعسفا أو إجحافا في حق الأعضاء الآخرین

السلطة المفوضة لوحدها صلاحیة تعیین أعضاء نظم یل المانب كل هذا إنّ عدم تخو إلى ج

اللجنة من أجل ألاّ تكون هذه اللجنة تابعة للسلطة المفوضة وفقط، لكي تمارس مهامها الرقابیة بكل 

.، مرجع سابق199-18،مرسومتنفیذي رقم 79المادة -1

لجنة تفویضات المرفق العام بموجب مقرر من أعضاءیعین ‹‹:نفسه، على انهالمرسوم من 80مادة التنص -2

››.سنوات قابلة للتجدید)3(، لمدة ثلاثإلیهااقتراح من السلطات التي ینتمون على  مسؤول السلطة المفوضة، بناء
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:مثلالاسیما تصدر قراراتها بدون تحیز أو تمییز،  لكيو   شفافیة ونزاهة وتبتعد عن أسلوب المحاباة

.أحد مترشحین شارك في المنافسة على قرار المنع المؤقت للتفویضفي حالة الطعن من قبل 

أن هذا المرسوم قد حرص على إخضاع إبرام اتفاقیات تفویض المرفق ما یمكن ملاحظته 

.العام لرقابة صارمة وفعالة بدءا من مرحلة التحضیر إلى مرحلة الإبرام

تكون إجراءات إبرام اتفاقیات فالرقابة جزء لا یتجزأ من مبدأ الشفافیة الذي یقتضي أن 

.تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري واضحة مبنیة على أساس المنافسة النزیهة

.توسیع الصلاحیات الرقابیة للجنة تفویضات المرفق العام–2

من المرسوم التنفیذي السالف 80تستمد لجنة تفویضات المرفق العام مهامها من نص المادة 

:تكلف لجنة تفویضات المرفق العام بما یأتي«:الذكر، إذ تنص على

.مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویض المرفق العامعلى  الموافقة-

وذلك من خلال مراقبة الإجراءات المتبعة مشاریع اتفاقیات تفویض المرفق العام،على  الموافقة-

في اختیار المفوض له

مشاریع ملاحق اتفاقیات تفویض المرفق العام؛على  الموافقة-

.منح التأشیرات للاتفاقیات المبرمة-

یلاحظ من .››.دراسة الطعون المودعة لدیها من قبل المترشحین غیر المقبولین والفصل فیها-

تفویضات المرفق العام أن المهام مخولة لها تتمیز في مجملها بطابع الموافقة هذه المادة أن لجنة 

على  مشاریع دفاتر الشروط المتعلقة باتفاقیات تفویض المرفق العام،وكذلك الموافقةعلى  سواء

جانب هذه المهمة، خول لها المرسوم التنفیذي السالف  ىإل .الاتفاقیات ومشاریع الملاحقمشاریع

الذكر مهمة منح التأشیرات للاتفاقیات التفویض، وكل هذا حرصا على شفافیة والرقابة من الفساد 

.وجریمة الرشوة والمحاباة على وجه الخصوص وكذا حمایة المصلحة العامة

ام ذات الطابع شبه القضائي إضافة إلى هذه المهام خول للجنة صلاحیة یمكن وصفها بمه

أي الفصل في )1(وذلك نظرا لصلاحیتها المتمثلة في دراسة وفصل في الطعون التي تقدمها لها

الطعون الناتجة عن المنح المؤقت لاتفاقیة تفویض المرفق العام، لكن اشترط المرسوم التنفیذي لكي 

.، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم،79المادة -1
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أن یلتزم المترشح برفع الطعن في تفصل هذه اللجنة في طعون الناتجة عن المنح المؤقت للتفویض

لكي تقوم هذه )1(،یوما ابتداء من تاریخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفویض20أجل لا یتعدى 

اللجنة بالفصل في هذا الطعن، في أقرب آجال وذلك كله حمایة للمصلحة العامة التي هي الهدف 

.التجاريو  الصناعيالرئیسي من تفویض المرفق العام

على هذا المرسوم في هذه المادة أنه لم یحدد طبیعة القرارات التي تصدرها لجنة یعاب 

تفویضات المرفق العام عند فصلها في الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للتفویض هل هي ذات 

.طبیعة إداریة أو قضائیة لكن الأرجح أن تكون إداریة

نيلفرع الثاا

قبل التعاقد لاتفاقیة تفویض المرفق العام رقابة القاضي الإداري على المرحلة ما 

.الصناعي والتجاري

المرحلة ما قبل التعاقد لاتفاقیات تفویض المرفق العام على  تمارسرقابة أخرىع یشر تأقر ال

إخلال حالة القضاء الإداري، ویكون ذلك في تمارس هذه الرقابة من قبل و ،الصناعي والتجاري

العلانیة والمنافسة عند الإبرام، إذ خول المشرع لكل متضرر من جراء الشخص المعنوي العام بمبدأ 

تفویض المرفق العام الصناعي ، كون أن ذلك أن یلجأ أمام القضاء الاستعجالي برفع دعوى استعجالیة

یعتبر إخضاع إبرام اتفاقیة تفویض المرفق و ،)أولا(التجاري تندرج ضمن نطاق تطبیق هذا القضاءو 

والتجاري لرقابة القاضي الإداري سد لمنافذ الفساد وتكریس للشفافیة في الإبرام العام الصناعي 

وتحقیق المساواة بین المتنافسین، وبذلك تعد هذه الرقابة ضمانا للمترشحین من تعسف السلطة 

قواعد خاصة من أجل تفعیل آلیة الرقابة على تفویض كرس المشرع لهذه المنازعة.المفروضة

).ثانیا(لصناعي والتجاري المرفق العام ا

قضاء ال اختصاصإدراج اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري ضمن نطاق  -أولا 

.الاستعجالي

تفویض المرحلة قبل التعاقد لعلى  كرس المشرع الفرنسي آلیة رقابة القاضي الاستعجالي

كان ذلك تطبیقا لقواعد قانون و  .الطابع الصناعي والتجاري بصفة صریحةذو منها المرفق العام و 

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم42المادة -1
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المشرع الجزائري فنجده كرس هذه الرقابة بصفة عامة ىفي حین بالعودة إل)1(د الأوروبيالاتحا

علیه كرس و  التجاريو  تفویض المرفق العام الصناعياتفاقیة التي منها و  الإداریةجمیع العقود على 

ود فرض التشریع  لهذه الرقابة في یعو ) 2(النوع من العقود بصفة ضمنیةهذا على  هذه الرقابة

.)3(التجاري لعدة مبرراتتفویض المرفق العام الصناعي و 

تفویض المرفق العام في  لمشرع الفرنسي للاستعجال قبل التعاقدالصریح لتكریس ال –1

.التجاريالصناعي و 

إذا كان الاستعجال في علاقات القانون یحوز أهمیة خاصة، فأهمیته أكبر في المادة

الأمر الذي یزید من احتمال وجود تجاوز خطیر .، لوجود الإدارة كطرف في النزاع)1(الإداریة

خاصة في إجراءات إبرام عقود تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري، لأجل ذلك تبنت 

القضاء الاستعجالي لضمان الشفافیة والنزاهةبواسطة آلیة الرقابة منها المشرع الفرنسي و التشریعات 

في تسیر المرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهو ما لا یمكن تكریسه إلا باحترام قواعد 

.)2(المنافسة والإشهار

اللجنة الأوربیة في إن الاستعجال ما قبل التعاقد یجد مصدره في القانون الأوربي وبالتحدید 

التي فرضت على الدول الأعضاء في إطار التوجیهات المشتركة التي سعت لإنشاء طعنا فعال في 

بطریقة غیر )3(لصالح كل مرشح یتم استعبادهالصفقات العمومیة حال خرق قواعد إبرام عقود 

تحت التي وردت 1989-12-21بتاریخ 665-89وفي سبیل ذلك أصدرت تعلیمة رقم .قانونیة

وبذلك شدد المشرع الأوربي "طعن ورقابة في مجال الصفقات العمومیة التوریدات والأشغال :عنوان

.)4(الصفقات العمومیةبشأن تطبیق القواعد العلانیة والمنافسة في نطاق إبرام عقود 

سمیر محمد المحادین، صلاحیات قاضي الأمور المستعجلة، رسالة مقدمة لاستكمال الحصول على درجة الماجیستر -1

.06، ص 2014في القانون، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

2 - VINCI Nathalie, Le contrôle des délégations de service public, éd territorial, Paris, 2012, p 40-44.

، المجلة ››رقابة القضاء الاستعجال قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري‹‹سلوى،بومقرةبزاحی-3

.4–3، ص 2018، 01العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الأكادیمیة للبحث القانوني، 

4- Directive 89/665 CEE de conseil du 21/12/1989 portant coordination des dispositions législative,
réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de
passation des marchés publics de fourniture et de travaux, JOCE L395 du 30décembre 1989.
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-4المؤرخ في 10-92وبناء علیها تبنى المشرع الفرنسي هذا التوجه بصدور القانون رقم 

كما )1(شغالالمتعلق بالطعون في مجال إجراءات بعض العقود والصفقات التوردات والأ01-1992

المتعلق بالصفقات المبرم )2(25/02/1992المؤرخ في 13-92السنة تعلیمة رقم نفس صدر في 

الاتصالات ولم ینص هذا القانون-المیاه-الطاقة- في القطاعات الخصوصیة في مجالات النقل

راج عقود تفویض المرفق العام ضمن هذا التوجه الجدید إلى غایة تعدیل الجدید لقانون إدعلى 

القضاء الإداري، أین وسع المشرع الفرنسي من نطاقه وجعل من القاضي الفرنسي من بین الأكثر 

فعالیة في الاتحاد كلیة، إذ لم یكتف بالتوجیهات الأوربیة التي تحصر مجال تطبیق رقابة القاضي 

ستعجالي على الصفقات العمومیة التي یفوق مبلغها السقف المحدد أوربیا بل وسع من نطاقها الا

.التجاريذو الطابع الصناعي و لیشمل كل الصفقات العمومیة وكذا عقود تفویض المرفق العام

ومن بین القوانین التي أدرج ضمنها الاستعجال قبل التعاقد في تفویض المرفق العام في 

,L23:فرنسا، تقنین المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة الاستئنافیة L22 ثم الموادL551 2و-

L5523(، في التعدیل الجدید له(.

التجاري ق العام الصناعي و تفویض المرفالقانوني للاستعجال قبل التعاقد في التكریس–2

.الجزائربصفة ضمنیة في 

تبنى المشرع الجزائري إمكانیة الطعن أمام القاضي الاستعجالي عند مخالفة الهیئة الإداریة 

لالتزام الإشهار والمنافسة من خلال تضمین قانون الإجراءات المدنیة )السلطة المفوضة منها(

وذلك في الباب "الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات:والإداریة فصلا كاملا تحت عنوان

، وتدخل )4(لتنظیم وبیان أحكامه947-946حیث كرس مادتین "الاستعجال :الثالث تحت عنوان

اتفاقیة تفویض المرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاریة فیها وذلك ما یستشف من نص المادة 

1 - Loi n° 92-10 du 04 Janvier 1992 relative aux recours est matière de passation de certains contras et
marchés de fournitures et de travaux, JORF du 7 janvier 1992.

2 - Directive 92/13 CEE du conseil du 25/02/1992, portant coordination des dispositions législative,
réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les
procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des télécommunication, JOUE L76, du 23 mars1992.

3 - Loi n° 2000-597 du 30 Juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, JORF,
N° 151 du Juillet 2000.

.رجع سابقم09-08قانون رقم -4
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یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة وذلك في حالة الإخلال «:ویظهر جلیا فیها إ.م.إ.ق 946

وكذلك .)1(»بالتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة

الطابع الصناعي والتجاري من بین العقود الإداریة التي  ون اتفاقیة تفویض المرفق العام ذباعتبار أ

.)2(تلتزم فیها السلطة المفوضة بالإشهار والمنافسة

صنف المنازعات الإداریة التي تدخل في اختصاص رقابة القاضي 946وعلیه حددت المادة 

ل بإجراءات الاستعجالي وتتمثل في المنازعات التي تنشأ في مرحلة إبرام الاتفاقیة بسبب الإخلا

.العلنیة والمنافسة

یؤكد المشرع في المادة نفسها، في فقرتها الثالثة على رقابة القاضي الاستعجالي على 

.)3(››یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد«:المرحلة ما قبل التعاقد إذ جاء فیها

إبرام اتفاقیة :الأمر بـبذلك فجمیع الإجراءات التي تتخذ في مرحلة الإبرام سواء تعلق 

اءات ذات صلة بالإشهار التفویض أو تأهیل المترشحین، أو إقصاء من المشاركة، كل هذه الإجر 

  .الإداريتكون قابلة لرقابة القاضي ، و والمنافسة

الطابع  وج اتفاقیة تفویض المرفق العام ذیتضح من كل ما تقدم أن المشرع الجزائري أدر 

اتفاقیة تفویض المرفق باعتبار أن .رقابة القاضي الاستعجاليطاق ضمن نالصناعي والتجاري 

العام الصناعي والتجاري من العقود الإداریة التي تستلزم الإشهار والمنافسة والإخلال بها تخضع 

.القاضي الاستعجالي الإداري بموجب دعوى استعجالیةلرقابة 

راحة على هذه المنازعة مثل لكن ما یجب الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم ینص ص

عام ضمن رقابة المشرع الفرنسي الذي قام بإدراج كل من الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ال

لذا على المشرع أن یحذو حذو المشرع الفرنسي ویقوم بنص .بكل صراحةالقضاء الاستعجالي

.علیهما صراحة

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -2

.، مرجع سابق09-08قانون رقم-3
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ات تفویض المرفق العام الصناعي اتفاقلاستعجال في منازعات إبرام اإقرار مبررات –3

یمكن إجمال مبررات إقرار الاستعجال في منازعات إبرام إتفاقات تفویض المرفق العام :والتجاري

:فیما یلي

تعزیز الرقابة في مجال إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام ذات الطابع الصناعي ) أ

یبتغي وراء ذلك تكریس آلیة رقابة فعالة على إن تبني المشرع للاستعجال قبل التعاقد:والتجاري

السلطة المفوضة باعتبارها إدارة عامة، وبذلك نظرا لإمكانیة تعسفها إذ بموجب هذه الدعوى 

یقف كحاجز أمام تعسف و  )1(ري رقابته على السلطة المفوضةالاستعجالیة یمارس القاضي الإدا

طابع الصناعي  وعندما تفوض تسیر مرفق عام ذوضة والسلطة المف)السلطة المفروضة(الإدارة 

والتجاري للغیر هدفها لیس التنازل عن المرفق وإنما هدفها تحقیق الصالح العام، فیفرض علیها 

احترام جمیع القواعد التشریعیة والتنظیمیة المنظمة لإبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام والتصدي 

.)2(لأي إخلال لاحقا

بعد أن ثبت أن هناك فراغا تشریعیا :من الشفافیة والنزاهة في الإبرامتأمین قدر كبیر )ب

فیما یتعلق بوجود دعوى صحیحة ووقائیة سابقة على إبرام العقد، فدعوى الإلغاء الموجهة ضد 

ن الإدارة تسارع، في أغلب فإالقرارات الإداریة المنفصلة عن العقد ظهرت كطعن عقیم، لذلك 

.)3(قد قبل بث القاضي، في دعواه بحكم نهائيالأحیان إلى إبرام الع

نظرا للتطور الكبیر الذي حققه المشرع :تأثر المشرع الجزائر بنظیره الفرنسي والأوربي )ج

الصناعي الفرنسي في حمایة مبادئ المساواة العلانیة والمنافسة أثناء إبرام تفویضات المرفق العام

كذلك تأثرهما الكبیر بالمشرع الأوروبي خاصة و  أثر بشكل كبیر في المشرع الجزائر)4(التجاريو 

كذلك بنسبة للمشرع و  باعتبار أن فرنسا من الدول الأعضاء فیها في ملزمة بكل نصوصها القانونیة

1 - GUGLIEMI Gilles, KOUBI Geneviève,Op.Cit, p355.

.263تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -2

.10-8صمرجع سابق،بزاحي سلوى،-3

، المجلة الأكادیمیة للبحث ››تأثیر مبدأ المنافسة على حریة التعاقد الشخص المعنوي العام‹‹براهیمي فضیلة، -4

.117ص ص ،2017، 02، عدد 16مجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، القانوني، 
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الاتفاق الاورومتوسط لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة على  الجزائري باعتباره صادق

.)1(طیة الشعبیة والمجموعة الأوروبیةالدیمقرا

.تكریس القواعد الخاصة لدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد-ثانیا 

الطابع الصناعي  ونافسة، في تفویض المرفق العام ذإن إخلال بالتزامات الإعلان والم

والتجاري یقتضیه الأمر بحكم القانون تدخل قضاء الاستعجال ما قبل التعاقد لحمایة المبادئ 

.والإجراءات المتممة له

غیر أن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لرفع دعوى یتمیز بطابع خاص، إذ یتطلب توفر 

).2(وكذا شروط موضوعیة )1(شروط شكلیة 

.ة لدعوى الاستعجالیةلشروط الشكلیا - 1

ك المعروفة یه جملة من الشروط الشكلیة هي تلأن تتوفر فالیة لابد جلصحة الدعوى الاستع

أن فبالتالي لابد .بالنسبة لأي عقد إداري مادامت العبارة المستعملة في النصوص هي عبارة العقد

أن تتوفر في المدعي كما لابد ) أ(موقعة من طرف محاميب عریضة مؤرخة و ترفع الدعوى بموج

كما یجب أن  )ج(أما بنسبة للمدعي علیه فهو السلطة المفوضةو )ب(المصلحة لرفع هذه الدعوى

  .)د(ترفع هذه الدعوى في میعادها

تتضمن البیانات :رفع دعوى عن طریق عریضة مؤرخة وموقعة من طرف محام –أ 

مكن أن ترفع العریضة بوثائق إ في نسخ بعدد الخصوم كما ی.م.إ.ق 15الواردة في نص المادة 

ثبوتیة وتودع لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي، تقید العریضة وترقم 

في سجل حسب ترتیب ورودها ویحدد لها تاریخ أول جلسة بعد ما یبلغ المدعي علیه بنسخة من 

لكن الآجال تكون قصیرة تناسب طبیعة الاستعجالیة ،)2(العریضة عن طریق المحضر القضائي

للدعوى ما یجب الإشارة إلیه أن المشرع لم یحدد طبیعة العریضة محل الإخطار هل هي عریضة 

قضائیة ترفع وفق إجراءات المقررة لرفع عرائض الاستعجال أم عریضة بسیطة؟ لذا على المشرع 

  .هي الأولى لأصوبتحدید هذه العریضة لكن 

.، مرجع سابق159-05مرسوم رئاسي رقم -1

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2



.والتجاريافق العمومیة ذات الطابع الصناعيالمر جدید لتسیركأسلوبلتفویضاخصوصیة :الأولالباب

162

تعاقد مفهوما واسعا تأخذ صفة المدعي في دعوى الاستعجالیة قبل ال:صفة المدعي –ب  

ل من له مصلحة كما هو معروف، في القواعد العامة برفع الدعوى بل یقتصر الأمر كإذ لا یتاح ل

إ حق إخطار المحكمة .م. إ.ق 946على عدة جهات، إذ حصر المشرع الجزائري، في المادة 

ل من له مصلحة في إبرام العقد، والذي قد یتضرر من الإخلال بالإضافة إلى الإداریة من قبل ك

.)1(الوالي

هو ذلك المرشح الذي قدم عرضا ولم یتم :رفع الدعوى من قبل المرشح المستبعد:1-ب

اختیاره خاصة بعد صدور قرار المنح المؤقت للتفویض، بإمكانه رفع دعوى استعجالیة قبل التعاقد، 

ي مرحلة من إجراءات الإبرام، وكذلك كل مترشح تضرر من جراء خرق قواعد ویكون ذلك، ف

صناعي الطابع ال وإبرام اتفاقیة تفویض مرفق عام ذالإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة 

تجاري، وهنا لا یلتزم لوجود الضرر إثبات وإنما یكفي وجود لدى المترشح فرصة الفوز، الو 

المترشحون اللذین تم إقصائهم واستبعادهم من إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام بالإضافة إلى كل 

.)2(دون وجه وقد یجتمع المرشحین لتقدیم طعن جماعي

یتضح من كل هذا أن المشرع قد فتح المجال واسعا في صفة المدعي لرفع الدعوى الاستعجالیة 

م اتفاقیة تفویض النزاهة على عملیة إبراولم یحصره في شخص معین هذا من شأنه إضفاء الشفافیة و 

ما یجب الإشارة إلیه أن المفوض لهم بالمناولة لا تقبل .الطابع الصناعي والتجاري والمرفق العام ذ

.)المتعاقد من الباطن(دعویهم

أجاز قانون الإجراءات :رفع الدعوى من طرف ممثل الدولة على مستوى الولایة:2-ب

المدنیة والإداریة الجزائري للممثل الدولة على مستوى الولایة برفع الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد 

، یعاب على المشرع )3(إذ أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

الذي قد یتضرر من هذا و  العقد إبرامیتم هذا الاخطار من قبل كل من له مصلحة في ...‹‹:تنص المادة على أنه-1

مؤسسة إقلیمیةأوابرم العقد او سیبرم من طرف جماعة  إذاالولایة على مستوى كذلك للمثل الدولةو  ،الإخلال

››...محلیة

–118ص ص  مرجع سابق،، ››المعنوي العامتأثیر مبدأ المنافسة على حریة التعاقد الشخص ‹‹براهیمي فضیلة، -2

123.

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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قبل التعاقد، هل سوف یتم رفعها قبل في هذا المجال أنه لم یحدد مدة رفع الدعوى الاستعجالیة 

.أبرم العقد أو أبرم العقد

ض، لذا على یو اقد ترفع قبل إبرام اتفاقیة التفلكن الأصل أن الدعوى الاستعجالیة قبل التع

قبل إتمام  نالمشرع إلغاء هذه المادة والاكتفاء فقط برفع الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد یكو 

.لتفویضإجراءات إبرام اتفاقیة ا

هو دائما الذي ینسب إلیه الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة، وعلیه :المدعى علیه -ج

دولة، (یتمثل دائما في السلطة مانحة التفویض التي هي شخص معنوي عام، فیمكن أن تكون 

.بلدیة، ولایة، مؤسسة عمومیة

التي تثیر الأمورتعد مسألة میعاد رفع الدعوى الاستعجالیة من :میعاد رفع الدعوى-د

ترفع قبل أنها على  نجدها تنص إ.م.إ.ق منفقرة الثالثة946ذ بإستقراء نص المادة الغموض إ

ى بعد أن تم إبرام رفع هذه الدعو  إمكانیةالعقد، في حین في نفس المادة فقرة الثانیة أقرت ابرام

منطقي لأن الأصل أن الدعوى الاستعجالیة ترفع قبل إبرام العقد كونها من هذا غیر و )1(العقد،

أهمیة كبیرة لفائدة المشرع تحدید میعاد رفع هذه الدعوى لما لها منعلى  الدعوى الوقائیة، لذا

.النزاهة ككلالمترشحین،  لتكریس الشفافیة و 

:الشروط الموضوعیة–2

) أ(المنافسةالة ما إذ تم خرق قواعد الإشهار و د في حتباشر الدعوى الإستعجالیة قبل التعاق

أو في حالة مخالفة ) ب(بأو في حالة اختیار السلطة المفوضة لإجراءات الإبرام غیر مناس

أو في حالة حرمان أو استبعاد أحد المترشحین من الاتفاقیة ) ج(خصوصیات التقنیةموصفات و 

  ).و(یار المفوض لهلإخلال بقواعد اختأو في حالة ا) د(دون وجه حق

ق یعد الإشهار الصحفي إجراء إجباریا للتفویض المرف:المنافسةو  الإشهارخرق قواعد  –أ

متعلقمن المرسوم التنفیذي ال26و 25وذلك لنص المادة )2(الطابع الصناعي والتجاري والعام ذ

.المرفق العامض بالتفوی

.، مرجع سابق09-08قانون رقم-1

2 - LINOTTE Didier, ROMI Raphael, Op.Cit, p140.
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المفوضة بالإعلان عن تفویض المرفق العام یعد انتهاك لهذه القواعد عند عدم قیام السلطة 

تنشر الإعلان في جریدة یومیة واحدة، :الصناعي والتجاري مطلقا أو قیامها بالإعلان لكنه معیب مثلا

نصت على أنه یجب النشر إعلان بالتفویض، في جریدتین محلیتین أو وطنیتین 25في حین المادة 

یة وبلغة أجنبیة واحدة فویض، ویكون ذلك باللغة العربحسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام محل الت

من 26كما یعد عدم تضمین الإعلان بالبیانات الإلزامیة المنصوص علیها في المادة .على الأقل

.)1(بتفویضات المرفق العام عیب من عیوب العلنیة والمنافسةالمتعلق المرسوم التنفیذي 

الاستعجالیة قبل التعاقد هو وضع قواعد فعالة في إن الهدف الرئیسي من إقرار رفع الدعوى 

حال مخالفته قواعد الإشهار والمنافسة، لذا فأسباب تأسیس الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد یتمثل 

المخالفة في المرسوم وقد نص على بعض أوجه .لال بالتزامات الإشهار والمنافسةفي الإخ

المنظم 247-15رقم وكذا في المرسوم الرئاسيبتفویضات المرفق العام،متعلقالتنفیذي ال

في بعض النصوص القانونیة المنظمة أیضا، و )2(للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

لكن رغم ذلك لم تحدد بشكل .)3(لتفویض المرفق العام ولعل أهم الأمثلة عن ذلك قانون المیاه

حصري كل أوجه المخالفة لالتزام بالإشهار والمنافسة، إذ هناك حالات قد أغفلها، لكنها تشكل في 

تضمین :الحقیقة مساس بمبادئ الإشهار والمنافسة تظهر في مراحل سابقة عن الإعلان أهمها

.)4(دفتر الشروط المفروض على المترشحین مخالفات لمبدأ المنافسة

على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد إمكانیة رفع دعوى الاستعجالیة قبل التعاقد في مثل 

من تقنین المحاكم )1L-551(هذه المخالفة إلا أن المشرع الفرنسي حددها بكل دقة في نص المادة 

الشروط التي أنه یمكن للقاضي أن یأمر بإلغاءبنصه على الإداریة والمحاكم الإداریة الاستئنافیة

.)5(بذكرها بصفة ضمنیةلا یكتفو  مخالفة لقواعد الإشهار والمنافسةیتضمنها دفتر الشروط ال

، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم-1

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم-2

.سابق، مرجع 12-05قانون رقم -3

، مجلة القانون والمجتمع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ››الجدید في قضاء الاستعجال الإداري‹‹عدو عبد القادر ، -4

.97، ص ص2013جامعة أدرار، العدد الاول، 

5 - Code de justice administrative, version consolidée au 3 Juin 2018, www.legifrance.dz.
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ن یحذو حذو المشرع الفرنسي ویحدد بدقة حالات التي ألذا على المشرع الجزائري كذلك 

.تشكل مخالفا للقواعد الإشهار والمنافسة

الجزائري وحتى نظمحدد الم:غیر مناسباختیار السلطة المفوضة لإجراءات الإبرام –ب

من 8التشریعات الأخرى آلیات إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري في المادة 

منه ووفق شروط قانونیة ملزمة لا 21بتفویضات المرفق العام إلى المادة المتعلق المرسوم التنفیذي 

نیات الإبرام في غیر موضعها یؤدي إلى خرق قواعد استخدام تقلذا فإن  .)1(یجوز الخروج عنها

الطابع الصناعي  وم اتفاقیة تفویض المرفق العام ذأن تقوم السلطة المفوضة بإبرا:المنافسة، ومثاله

في ظل التراضي والتجاري مع مفوض له وحید، دون الدعوة الشكلیة للمنافسة تمنحه طبقا لإجراء 

.التراضيغیاب الحالات الداعیة للجوء إلى

یعد وضع السلطة المفوضة للمواصفات تحتوي :مخالفة مواصفات والخصوصیات التقنیة –ج

ل انتهاكات لقواعد المنافسة ولعل یحساب البلدیة من قب ىعلى عنصر تفضیلي لأحد المرشحین عل

مرفق عام ، وقف إبرام عقد تفویض Grenobleأحسن مثال على ذلك قرار رئیس المحكمة الإداریة بمدینه 

للنقل المدرسي، لأن المحافظة قد أدخلت تغیرا غیر مشروع بین المترشحین وذلك باشتراط تقدیم شهادة 

الكفاءة المهنیة، بینما كان كل المترشحین غیر قادرین على تقدیمها، ولم تكن هذه الشهادة هي الوسیلة 

.)2(الوحیدة لتقدیم ضمانتهم المهنیة

حدد المرسوم التنفیذي :المترشحین من الاتفاقیة دون وجه حقحرمان أو استبعاد أحد  –د

بتفویضات المرفق العام حالات إقصاء المشاركین من المشاركة في اتفاقیة تفویض المرفق متعلقال

،)4(247-15تلك الحالات التي نص علیها المرسوم الرئاسي رقم  ىحالنا هذا المرسوم إلأو )3(العام

الذین قاموا –القانوني من المشاركة ولعل أهم هذه الحالات هي إفلاس وهذا ما یعبر عنه بالحظر

المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش والمخالفات الخطیرة للتشریع -بتصریح كاذب 

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -1

، ››دور الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومیة‹‹بروك حلیمة، نقلا عن -2

..283-282ص ، ص20، 11العدد ، 9كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، المجلد مجلة المفكر، 

.، مرجع سابق199-18مرسوم التنفیذي رقم، 47المادة -3

.، مرجع سابق247-15رئاسي رقممرسوم ، 75المادة -4
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والتنظیم المعمول به، المسجلون في قائمة المتعاملین الممنوعین من المشاركة في الصفقات 

.ب أفعال أو مناورات تعاقب علیها قوانین مكافحة الفسادوتفویضات المرفق العام بسب

لم یغفل المشرع في ضبط مجموعة من معایر :الإخلال بقواعد اختیار المفوض له –و

لاختیار السلطة المفوضة للمفوض له، فجاءت عدة مواد تنظمه وأكدت على إلزامیة التأكد من 

، فإن یثبت عدم التزام )1(المؤهلات المرشحین، كما فرضت آلیة التفاوض وفق مجموعة من المعایر

.ه یعتبر خرق صارخ وخطیر لمبدأ المنافسةالسلطة المفوضة لهذه المعاییر في اختیار المفوض ل

لاتفاقیة تفویض ري للمرحلة ما قبل التعاقدالنتائج المترتبة من رقابة القاضي الإدا-ثالثا 

.الطابع الصناعي والتجاري وعام ذالمرفق ال

ج بسلطات واسعة تتجاوز أحیانا . م. إ.ق 946یتمتع القاضي الاستعجالي في إطار المادة 

قاضي الموضوع، لأنه یتخذ تدابیر نهائیة، مما یعزز الطابع الموضوعي لهذا الطعن الذي سلطات 

یمكن القاضي أحیانا من تسویة النزاع في الموضوع، وهذه السلطات لا یتمتع بها عادة قاضي 

)2(.الاستعجال العادي الذي ینظم في أصل الحق

946المادة بمقتضى أحكاممن قبل القاضي الإداري الاستعجالي  دعوىعندما یتم تحریك ال

رقابة كاملة على مدى احترام السلطة المفوضة مارسیالقاضي في هذه الحالة فإن ،ج.إ.م.إ.ق

لاتفاقیة تفویض المرفق وتتمثل سلطات القاضي الاستعجالي في رقابته،لقواعد الإشهار والمنافسة

355ص ولید حیدر جابر، مرجع سابق، -1

كانت دائما تقدم عروضها لإبرام عقد تفویض تسییر مثال عن ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي بتعویض شركة -

الشواطئ، ولكن كانت دائما تستبعد ولا تفوز في إبرام العقد مما دفعها إلى رفع دعوى قضائیة ضد البلدیة لتعویضها 

سبتمبر 26رضها، وذلك في حكم لمجلس الدولة الفرنسي فيعخسرته من مبالغ مادیة في تحضیر عن ما

:انظر2012

-C.E du 26 septembre2012, la communauté d’agglomération seine- Eure,
nᵒ359706.www.conseiletat.frconsulté le 09-08-2018.

تحدد الآجل و  یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته،...‹‹:أنهعلى  تنص المادة-2

.الذي یجب أن یمتثل فیه

.المحددالآجلویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء 

)20(لمدة لا تتجاوز عشرینو  نهایة الإجراءاتإلى  بمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقدو  ویمكن لها كذلك

››یوما
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سلطة تأجیل إبرام العقد )1(سلطة توجیه الأوامر :یليالطابع الصناعي والتجاري فیما والعام ذ

).3(الغرامات التهدیدیةفرض وسلطة )2(

الأصل أنه یحظر على القاضي الإداري سواء :لسلطة المفوضةلسلطة توجیه الأوامر –1

إذ یحكم القاضي بمبدأ إجرائي، وهو أن القاضي )1(،في فرنسا أو الجزائر توجیه أمر لجهة الإدارة

یفصل في النزاع ولا یمارس مهامه الإداریة وذلك طبقا لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والهیئات 

لكن المشرع الفرنسي وكذا المشرع الجزائري خرجا عن هذا المبدأ فیما یتعلق بسلطة .)2(الإداریة

یة توجیه الأوامر القاضي الاستعجالي ما قبل التعاقد في العقود الإداریة، إذ منح له القانون صلاح

ویعتبر هذا خروجا للمبدأ العام، ویظهر جلیا لدى المشرع الجزائري في نص المادة )3(لإدارة،

من تقنین القضاء الإداري L551أما المشرع الفرنسي فقد أورده في نص المادة .)4(إ.م.إ.ق 946/4

.)5(الفرنسي

وعلیه منح كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر 

من أجل الامتثال للالتزام فیما یخص الإخلال بالمنافسة والإشهار في )السلطة المفوضة(للإدارة 

من أهم ولعل )6(،الطابع الصناعي والتجاريو تفویض المرفق العام ذإبرام العقود الإداریة، ومنها 

ن یأمرها بنشر الإعلان عن التفویض مرفق عام أالقاضي الإداري أوامر للإدارة الأمثلة عن توجیه

صناعي وتجاري في الصحف الیومیة أو مثالا أن یأمرها بإعادة نشره مستوفیا جمیع البیانات 

.اللازمة

العامة، وهو ما یجعله یتدخل في إضفاء الحق، وینظر في جوهر الدعوى خلافا للقواعد

.)7(شبه استعجالیة:لذلك توصف هذه الدعوى بـ

دارة والاستثناءات الواردة علیھ في مبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري للإ‹‹مزیاني فریدة، آمنة سلطاني، -1

، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ››قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
.129، ص ص2010، 7، العدد 6المجلد 

.123–121مرجع سابق، ص ، ››تأثیر مبدأ المنافسة على حریة التعاقد الشخص المعنوي العام‹‹براهیمي فضیلة، -2

.103صصعدو عبد القادر، مرجع سابق،-3

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -4

5 - Code de justice administrative, Op.Cit.

.134-133مزیاني فریدة، آمنة سلطاني، مرجع سابق، ص ص-6

.103-101،ص صمرجع سابق، عدو عبد القادر، -7
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یكتفِ المشرع بمنح القاضي الاستعجالي حق إصدار لم  :سلطة فرض الغرامة التهدیدیة–2

بل نص على أسلوب ردعي یفرض على الهیئات الإداریة )السلطة المفوضة(أوامر للإدارة 

ن كل یوم تتأخر فیه السلطة المفوضة عن الامتثال لأوامر القضاء، وهي فرض غرامة تهدیدیة ع

.)2(وتسري من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح لها لاتخاذ الإجراء)1(تنفیذ أوامر القضاء الإداري،

إ على كیفیة فرض الغرامة التهدیدیة، وبذلك منح للقاضي الاستعجالي الحریة .م.إ.لم ینص ق

لها طابع تبعي لأنها لا تفرض إلا بعد رفض الواسعة في تقدیرها، لكن هذه الغرامة التهدیدیة 

وهذا من شأنه أن یدعم مصداقیة .السلطة المفوضة الامتثال للحكم القضائي الصادر ضدها

.الأحكام القضائیة

المؤرخ في 125-95إلى قانون رقم في فرنسا یعود تطبیق نظام الأوامر والغرامة التهدیدیة 

الغرامة التهدیدیة فقد استقر الفقه والقضاء في الجزائر على ما فیما یتعلق بطبیعة أ.08/02/1995

أنه عبارة عن مبلغ مالي یوقعه القاضي الإداري على المدین الممتنع عن تنفیذ التزام واقع على 

.)3(سند تنفیذي بناء على طلب الدائنعاتقه بمقتضى

بتأجیل إبرام یمكن للقاضي الاستعجالي أن یأمر:سلطة تأجیل إبرام عقد التفویض-3

یوما لمنع السلطة المفوضة من التسریع في توقیعه، وبالتالي التهرب من 20العقد لمدة 

، لكنه من جهة أخرى یضعف الطعن الإداري الذي یمكن أن یسوي ودیا النزاع، ویمكن )4(التزاماتها

بین إیجابیات لهذا أن یكون إجراءً تحفظیا في انتظار القرار النهائي، وفي هذه الحالة یوازن 

تعتبر هذه السلطة قویة لأنها تشمل عملیة .)5(وسلبیات التأجیل وتأثیرها على المصلحة العامة

.التعاقد

:العزیز، صلاحیة القضاء في لأمر الإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام، فرعسي العربي عبد -1

-80، ص 9/03/2017قانون المنازعات الاداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

81.

..121مرجع سابق، ص ص، ››المعنوي العامتأثیر مبدأ المنافسة على حریة التعاقد الشخص‹‹براهیمي فضیلة، -2

المجلد جامعة زیان عاشور، ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ››مة التهدیدیة في المادة الإداریةالغرا‹‹صدارة محمد، -3

..113، ص ص 2018، 02، العدد 11

.122مرجع سابق، ص ص، ››العامتأثیر مبدأ المنافسة على حریة التعاقد الشخص المعنوي ‹‹براهیمي فضیلة،-4

.318بروك حلیمة، مرجع سابق، ص -5
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منح المشرع الفرنسي للقاضي الاستعجالي السابق للتعاقد سلطات أكبر، إذ منح له الحق في 

قرار رئیس المحكمة الإداریة :إبرام العقد التفویضي كذلك، ولعل أهم تطبیقاته فوقتأجیل أو 

بوقف إبرام عقد تفویض مرفق عام القاضي الإداري ، إذ أمر 1995مارس 16بمدینة باریس في 

، لأن المترشح قد استبعد لعدم أسواق التخزین البلدیةبقصد استغلال Nanterreمدینة الذي ابرم في 

اته المهنیة والمالیة، بینما الوثائق التي أودعها الملف تشهد على العكس بأن ضماناته كفایة ضمان

.)1(كانت كافیة، لذلك تم توقیف إبرامه

بضرورة الفصل في هذه  الإدارين المشرع الجزائري قید القاضي ، أإلیهالإشارةما تجدر 

.)2(بالمخالفةتاریخ إخطارهایوما تبدأ من تسري من 20إذ منحه مهلة الآجالأسرعالنزعات في 

نستنتج في الأخیر أن الدعوى الاستعجالیة التي یمارسها القاضي الإداري عبارة عن رقابة 

قضائیة على عقود تفویض المرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاري، إذ بموجبها یسهر 

رام كل إجراءات إبرام عقود التفویض، ولضمان شفافیة ونزاهة القاضي الإداري على ضرورة احت

.فیها والابتعاد عن كل أسالیب الغش والمحاباة والمفاضلة وكذا الرشوة

1 - TA du 16 mars 1995, ville de Nanterre, nᵒ9502691, publie au recueil Lebon. Consulté le 

07/10/2018.

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم947المادة -2
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بعد عجز الدولة عن التسییر المباشر لجمیع المرافق العمومیة خاصة بعد تطور الحیاة 

الاقتصادیة، استدعي البحث عن طرق جدیدة لتسییرها من شأنها ضمان الفعالیة أكثر في التسییر 

نوعیة الخدمة العمومیة، الأمر الذي وضع الدولة أمام خیار تحریر النشاطات العمومیة وتحسین 

.وإشراك القطاع الخاص في تسییره بواسطة تفویض المرفق العام

تفویض تسیر المرفق العام الصناعي والتجاري أداة لخلق موارد مالیة جدیدة بعیدة عن تبرعی

وطأة التراجع المستمر للعائدات المتأتیة من الجبایة الخزینة العمومیة التي أصبحت تئن تحت 

البترولیة، وذلك نظرا لما یتحمله المفوض له من مسؤولیة تمویل وتحمل مخاطر تشغیل المرفق 

الخزینة على  ء المالیةوهو ما یعني تقلیص من الأعبا.العام الصناعي والتجاري محل التفویض

 ألانتیجة هامة بنسبة للمنتفعین عن التجاري الصناعي و ثمر تفویض المرفق العام كما ی.العمومیة

فائدة هامة عود التفویض بكما ی.خدمة عمومیة اقتصادیة ذات جودة وبأقل التكالیفتوفیر  هيو 

علیه یترتب عن تفویض تسییر المرفق العام ذو و . للمرفق محل التفویض وهو عصرنته وتحدیثه

.)الأوللفصلا(نتائج واسعة الطابع الصناعي والتجاري 

أن المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في الوقت الحاضر یخضع لذات  إلىنظرا 

وهو  الأرباحالضوابط السعریة وقواعد المنافسة فعلیه الموازنة بین تحقیق المصلحة العامة وتحقیق 

ما یسمح بفعالیة اقتصادیة أكثر للمرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري ومن أجل تحقیق هذه 

الفصل ( هأكبر قدر ممكن من الضمانات لكل أطرافتعزیز هذه الآلیة بالمعادلة سهر القانون على 

).الثاني
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:الفصل الأول

النتائج المترتبة عن تفویض تسییر المرفق العام الصناعي

.التجاريو 

سلوب المتعاملین الخواص بموجب أ ىلمرفق العام الصناعي والتجاري إلإن إسناد إدارة ا

الأهداف المسطرة من قبل  ىإل ة من النتائج المرضیة والوصولالتفویض من شأنه تحقیق جمل

الخزینة العمومیة وكذلك تحقیق على  الدولة والمتمثل في تحقیق تقلیص من الأعباء المالیة

من  ىبر قدر ممكن من الأرباح الذي یسعالأهداف لهؤلاء المتعاملین الخواص تتمثل في تحقیق اك

المبحث (المصلحتین المتناقضتینهذا من شأنه التوفیق بین وراء تعاقده مع السلطة المفوضة 

تحقیق أهداف تسییر المرفق العام ذو الطابع كما تحقق هذه آلیة نتیجة هامة تتمثل في )الأول

).المبحث الثاني(التجاريو  الصناعي



.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريإستخدامفعالیة مدى:لباب الثانيا

173

:المبحث الأول

لمرفق العام ومراعاة مصلحة تمویل ا:التوفیق بین مصلحتین متناقضتین

  .ض لهالمفو 

القطاع الخاص وفق لمنطق التسییر  ىقل تسیر المرفق العام إلن ىتفویض إلالهدف ی

تفویض لفائدة السلطة الحقق یالیة والمردودیة المالیة، وبذلك الفععلى  التجاري والصناعي القائم

المفوضة نتیجة هامة تتمثل في توفیر بدائل لتمویل المرفق العام الصناعي والتجاري خارج الخزینة 

النتیجة التي سعي من أجلها لتسییر المرفق ألا تحقق لفائدة المفوض له و )الأولالمطلب (العمومیة

).المطلب الثاني(تحقیق الربح باعتباره مستثمر في المرفق العام محل التفویض وهي 

:المطلب الأول

.توفیر بدائل للتمویل خارج الخزینة العمومیة

عانة بموارد بشریة ومالیة كبیرة ستإن تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري یستدعي الا

جهتها بواسطة الخزینة العمومیة وذلك بسبب اضخمة لا تستطیع الدولة والهیئات المحلیة لوحدها مو 

لذا  .ع تأمین الموارد المالیة اللازمةعدم الاستقرار الاقتصادي الذي قد یطرأ والذي یجعلها لا تستطی

مین تلك أفائدة أشخاص من القطاع الخاص لتوالتجاریة لافق العامة الصناعیة تم تفویض تسیر المر 

سیولة المالیة لمرافقها الموارد نظرا لكونه یمتلك من الأموال ما یجعله یشارك الدولة في تامین ال

جانب  إلى.)الفرع الأول(الخزینة العمومیةعلى  هذا من شانه تقلیص من الأعباء المالیةو .العمومیة

إشراك القطاع الخاص التجاري عن طریق ق العام ذو الطابع الصناعي و لمرفتوفیر بدائل لتمویل ا

وذلك بواسطة الأتاوى المنتفعیساهم في تمویل المرفق العام وهو  قدالتفویض یوجد طرف أخر في 

لمرفق ما یعبر عنه بإشراك المنتفع في تمویل ا، وهولقاء انتفاعه بهذه الخدمةالتي یلتزم بدفعها 

).الفرع الثاني(التجاري بواسطة الأتاوىالصناعي و العام ذو الطابع 
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:الفرع الأول

.ذو الطابع الصناعي والتجاريمساهمة القطاع الخاص في تمویل المرفق العام

یعتبر تمویل المشاریع بشكل عام أساس نجاح أي نشاط سواء كان اقتصادي أو اجتماعي 

اقتصاد الدولة على  هامة تعود بالفائدةكون توافر الأموال یلبي حاجات طالبیها ویحقق نتائج 

.برمتها

وبالتالي تحقیق المصلحة العامة ىدف إلیهوالتجاريالصناعيالطابع ذو امالعفق مر الف

.لمنتفعین من الاستفادة من خدماتهوتلبیة حاجات اأموال اللازمة لتطویره وتحدیثه ىبحاجة إل وفه

الخزینة العمومیة هي التي تتولي مهمة تمویل المرفق الأصل أن الدولة بواسطة ،ففي هذا الإطار

حیث إنشاءها أو من حیث تسییرها لكن بعد أن اثبت التسییر العام الصناعي والتجاري سواء من

التفویض أسلوبتم البحث عن وسیلة أخرى لتمویل تلك المرافق بواسطة العمومي عجزه عن ذلك، 

ونظرا إلى .)أولا(هم مسؤولیة توفیر الأموال مكان الدولةمن حیث الاستعانة بالخواص التي تنقل إلی

أن عقد تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري یبرم على أساس المزایا الشخصیة 

لكن ،)ثانیا(كأصل بتسییر واستغلال المرفق بصورة شخصیةللمفوض له، لذا یلتزم هذا الأخیر 

نظرا للتطور العلمي والتقدم التكنولوجي یتطلب لتنفیذ تسییر المرفق محل التفویض تعاون مع الغیر 

).ثالثا(كاستثناءالتعاقد من الباطن عن طریق اللجوء إلى 

.نقل المسؤولیة المالیة من الدولة إلى الخواص:أولا

مالیة وبشریة التجاري یتطلب عناصر ق العمومیة ذات الطابع الصناعي و إن تسییر المراف

ضخمة، لا تستطیع الدولة أو جماعاتها الإقلیمیة لوحدها مواجهتها أو الاستمرار في تحملها 

بواسطة الخزینة العمومیة وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي وما یرتبط به من 

الاقتصادیة العالمیة التي تحدث زماتفالأ .)1(اللازمةصعوبات في استمراریة تامین الموارد المالیة

لتامین تلك الموارد أصبح القطاع الخاصتؤثر على سیرورة المرافق العامة لذا فالاستعانة بمازالت 

المالیة ما یجعله من الوسائل التقنیة والفنیة والمهنیة و الأخیرنظرا لامتلاك هذا أمر ضروري

علاقات أن القطاع الخاص له كما .العمومیة رافقهالمیشارك الدولة في تامین السیولة المالیة 

.304-302ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1
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سلسلة وإنشاءمصادر تمویل عدة وسائل و  إلىالوسائل التي تمكنه من اللجوء إذ له من متشعبة 

.)1(من العلاقات المالیة مع بنوك ومؤسسات مالیة داخلیة وخارجیة تعجز الدولة عن تحقیقها

هذه یر بعد اقتصادي وتكون له عوائد و للتسیالتفویض للقطاع الخاص من شأنه أن یعطي ف

یتولي كما .حتما یترتب علیها اقتطاعات ضریبیة تساهم في تمویل الخزینة العمومیةالعوائد

والذي یستنتج من بتمویل المرفق العام الصناعي والتجاري الموكل له تسییره الشخص المفوض له 

من المرسوم 5قرة ف 210المادةنص الشأنحیث النص في أشكال التفویض ونذكر في هذا 

التي المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15الرئاسي 

53المادةو )2(،››یمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه‹‹:تضمنت

ویمول ...‹‹:بنصها، المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18رقمفقرة الثانیة من المرسوم 

.)3(››واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العامالإنجازالمفوض له بنفسه 

ت الخزینة العمومیة وأوجد ىالأعباء عل تقد وفر تكون هذه النصوص القانونیة بهذا المعني 

 ىلاقتصادي، الأمر الذي یساعدها علإضافیة لتمویل مشاریعها ذات الطابع ا ىلها وسیلة أخر 

في هذا الإطار حتى عند أكثركما یتأكد الأمر .)4(المحلي ىالمستو  ىتطویر اقتصادها خاصة عل

انه أساسالتجاري على لمرفق العام ذو الطابع الصناعي و اختیار الشخص الذي یفوض له تسییر ا

مالیة كافیة لتسییر المرفق والتي اشرنا و  تقنیةو  یتم دائما اختیار الشخص الذي یقدم ضمانات مهنیة

.إلیها سالفا

بإدارة المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض من أمواله كما یعتبر قیام المفوض له 

خاصة من حیث تولیه ،خارج الخزینة العمومیة التسییر من شأنها توفیر بدائل للتمویل الخاصة 

ؤولیته وفي حالة ما إذا أسفر استغلال المرفق عن عجز نفقته ومس ىعلاستغلال المرفق العام 

هذا ما یعبر عن التزام المفوض له بتحمل .المفوض له أن یتحمل هذا العجز ىمالي فیجب عل

كلیة الحقوق ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، ››عن استخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائري‹‹إرزیل الكاهنة،-1

.23ص ص  ،2017، 03العددوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -2

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -3

.24-23لكاهنة، مرجع سابق، ص إرزیلا-4
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المخاطر  نذكر ما هو مقرر ة عن تحمل المفوض له للمسؤولیة و ومن أمثل،)1(مخاطر الاستغلال

فقرة الثانیة من المرسوم 53، بحیث نصت المادة المحفزةالوكالة و الإیجار في عقود الامتیاز و 

على و  باسمهیستغل المفوض له المرفق العام ‹‹:المتعلق بتفویض المرفق العام علیه بنصها

ویتصرف المفوض له ...‹‹:بنصهامن نفس المرسوم 54كما تنص علیه المادة .››مسؤولیته

وقد ‹‹:فقرة الثانیة من نفس المرسوم إذ جاء فیها55المادة و . ››لحسابه مع تحمل كل المخاطر

تعترض المفوض له مخاطر تجاریة تتعلق بإیرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعیة تتعلق 

كما أكدت عدة نصوص قانونیة .)2(››الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسییر المرفق العامبأعباء

ق محل التفویض والتي من شأنها توفیر من الأعباء المالیة أخرى تحمل المفوض له لمسؤولیة المرف

فقرة الأولى من المرسوم التنفیذي 16ما نصت علیه المادة :على الخزینة العمومیة ومثال عن ذلك

لشروط المتعلقة بامتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات المحدد

)3(.››أو التسییر/و الإنجازیكون صاحب الامتیاز مسؤولا عن إدارة ‹‹:أو تسییرها بنصها على أنه/ و

یتولى ‹‹: امن المرسوم المحدد لشروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري بنصه19والمادة 

)4(.››صاحب امتیاز خدمات النقل البحري مسؤولیة إدارة استغلال الامتیاز

من قانون التدبیر المفوض إذ جاء 24المشرع المغربي في نص المادة كذلك أقره   وهو ما

.)5(››یشمله بالعنایةو  یدبر المفوض الیه المرفق المفوض على مسؤولیته ومخاطره‹‹:فیها

جملة من تحمله للمخاطر و المفوض له باستغلال المرفق العام على مسؤولیته التزامیتبع 

ضمان التسییر الفعال للممتلكات التي :سبیل المثال ىعاتق المفوض له عل ىعل ىتي تلقالالمهام 

نفقته على  القیامعلى  المحافظة علیها والعملعلى  تمنح بشأنها الامتیاز أو الإیجار والسهر

، محتملا جمیع المخاطر التي تترتب عن )6(وتصلیحها أو استبدال العناصر المتلفة منهابصیانتها 

1- SOLDINI David, Op.Cit, p p 1118.

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -2

.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم -3

.، مرجع سابق57-08مرسوم تنفیذي رقم -4

.، مرجع سابق54-05قانون رقم-5

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر 19المادة -6

.417-04الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم.أو تسییرها/الطرقات و
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هذا الاستغلال ومن ثم سیكون مسؤولا عن الخسائر التي یحققها المرفق مثلما هو المستفید من 

الأعباءإن تحمل المفوض له لهذه الالتزامات من شانها تقلیص من .)1(الأرباح في حالة تحققها

جماعاتها  أوالتقلیدیة الدولة  رالتسییأسالیبإذ كانت بموجب ،المالیة على الخزینة العمومیة

.على عاتق المفوض لهي تتحملها في حین في التفویض تلقىالمحلیة هي الت

.كأصلبصورة شخصیةمن قبل المفوض له تسییر واستغلال المرفق ضرورة:ثانیا

ع اختیار المفوض له لمجموعة من الإجراءات الدقیقة نظرا لكون أن السلطة المفوضة تخض

لهدف الوصول للشخص الذي تتوفر فیه المقدرة المالیة والفنیة، للقیام بتسییر واستغلال المرفق 

انطلاقا من ذلك )2(.مبدأ الاعتبار الشخصي ىوالتجاري فاختیاره یبني أساسا علالعام الصناعي 

باستغلال المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض المفوض له أن یقوم على  یقتضي

ویجب علیه أن یضمن التسییر الفعال والجدي للمرفق العام محل التفویض، ولا یمكن له )3(بنفسه،

.)4(التنازل عن ذلك كلیا أو جزئیا دون موافقة مسبقة من السلطة المفوضة

التجاري و  ذو الطابع الصناعيالالتزام الشخصي بتنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام على  یترتب

إلا في الحسابات الدائنیة والمدیونیة الناشئة عن ،عدم جوز التنازل عنه وعدم انتقاله لورثة المفوض له

.)5(العقد ولیس انتقال العقد ذاته

ا یتفرع عنها من التزامات شخصیة یعد التزام المفوض إلیه مع السلطة مانحة التفویض وم

یسأل عنها ولیس من سبیل للتحلل من هذه المسؤولیة حتى في حالة وقوع الفعل من احد تابعییه 

ودون علمه أو بغیر رضائه، وذلك طبقا لقاعدة مخالفة المفوض له لالتزامه بالتنفیذ بنفسه یشكل 

.)6(هخطأ عقدیا یجیز للسلطة مانحة التفویض توقیع جزاءات علی

1- BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p 54-55.

2- ZOUAIMIA Rachid,La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.Cit, p80.

3-BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Op.Cit, p 60.

4- ZOUAIMIA Rachid, ‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret
présidentiel du 16 septembre 2015››, Op.Cit, p p 23.

.187أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -5

، مجلة الحقوق الحلب للعلوم ››-دراسة مقارنة–الاعتبار الشخصي وأثره في تنفیذ العقد الإداري ‹‹رفاه رزوقي، -6

.284، ص ص2016، السنة الثامنة، 3القانونیة والسیاسیة، العدد 
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قر المشرع الجزائري التزام المفوض له بتنفیذ التزامه شخصیا ولا یمكن التنازل عنه صراحة أ

في المرسوم التنفیذي المحدد لشروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري وكیفیاته في المادة 

إن یكون محل إیجار إن الامتیاز یكون شخصیا ولا یمكن التنازل عنه ولا یمكن ‹‹منه إذ جاء فیها11

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق 16كما أكدته المادة )1(››أیا كان شكله ویكون مؤقتا وقابلا لإلغاء

.)2(بمنح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري

.استثناءااطن مع الغیرالتعاقد من البإمكانیة :ثالثا

ي بخاصیة جوهریة ألا وهي أن على ذو الطابع الصناعي والتجار تفویض المرفق العامیتسم 

فالسلطة المفوضة عندما تبرم مثل هذه العقود تراعي توفر  لذا. نفسهتنفیذ التزاماته بالمفوض له 

وعلى  وأمانةالاعتبارات المالیة والفنیة والتقنیة والمهنیة في المفوض له بما یضمن تنفیذ التسیر بدقة 

وجه ویؤمن تسییر المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري أكملنحو یحقق الصالح العام على 

هذا العقد خاصة في الوقت الراهن تضافر ب تنفیذمحل التفویض بانتظام واضطراد، وبالمقابل یتطل

العدید من الجهود لضمان تنفیذه على الوجه الذي یحقق الصالح العام وذلك بسبب تدخل العوامل 

التخصصي الدقیقوالفني و النظر للتقدم العلمي والتكنولوجيبالفنیة، فالأسالیبالاقتصادیة وتقدم 

كما یمكن أن تطرأ أثناء تنفیذ .یتطلب لتنفیذ تسییر المرفق محل التفویض تعاون مع الغیر المتخصصة

العقد ظروف من شانها أن تؤثر على قدرة المفوض له في تنفیذ التزاماته سواء تعلقت هذه الظروف 

.لمالیة له أم بالكفاءة الفنیةبالمقدرة ا

أشخاص آخرین دون اللجوء إلى هالأمر الذي یجعل من الصعب قیام المفوض له بتنفیذ التزامات

.ما یسمي بالتعاقد من الباطن إطارلمعاونتهم في 

معني التعاقد من الباطن في اتفاقیة تفویض  ىمن هذه الفكرة لابد من التطرق إلانطلاقا 

المترتبة وفیما تتمثل أثارها )2(وموقف التشریعات المقارنة فیه)1(صناعي والتجاريالمرفق العام ال

.)3(عنها

.، مرجع سابق57-08مرسوم تنفیذي رقم -1

یعد كل‹‹:انهعلى  من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري16تنص المادة -2

.الغیر باطلا ولا اثر له ىنقل للامتیاز كله أو جزء منه إل

››.ء الامتیاز دون تعویضإلغا ىمخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلیفضي النقل الذي تم 



.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريإستخدامفعالیة مدى:لباب الثانيا

179

.المقصود بالتعاقد من الباطن-1

التعاقد من الباطن ضرورة عملیة، إذ یمكن أن تطرأ أثناء تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق یعد

العام ذو الطابع الصناعي والتجاري ظروف معینة من شأنها أن تؤثر على قدرة المفوض له في 

من تنفیذ التزاماته سواء تعلقت هذه الظروف بالمقدرة المالیة له أو بالكفاءة الفنیة، الأمر الذي جعل

ماته دون اللجوء إلى التعاقد من الباطن مع الغیر الذي تتوفر االصعب قیام المفوض له بتنفیذ التز 

فیه سواء المقدرة المالیة أو الكفاءة الفنیة للقیام بما یعجز المفوض له عن القیام به حیال تنفیذ العقد 

عد یوبهذا الشكل .ا العقدوكذلك لهدف توزیع المخاطر الهائلة التي یتحملها في هذ)1(الأساسي

تعاقد من الباطن وسیلة من شأنها توفیر بدائل لتمویل المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري ال

.محل التفویض

ومتعاقد )المفوض له(التعاقد من الباطن هو عبارة عن تصرف قانوني بین المتعاقد الأصليو 

العقد، ویفترض التعاقد من الباطن أن یكون محل من الباطن بقصد تنفیذ جزء أو أكثر من محل 

العقد، قابلا للتجزئة وهو ما یتحقق في مجال عقود تفویض المرفق العام لاسیما في عقد الامتیاز 

.)2(نظرا لطول مدته

في التعاقد من المفوض له إن التعاقد من الباطن یختلف عن حالة التنازل عن العقد في أن 

نفیذ العقد أمام السلطة مانحة التفویض وحتى عن أي إخلال بالتزامات الباطن یبقي مسؤول عن ت

التعاقدیة التي قد یتسبب فیها المتعاقد من الباطن، في حین التنازل عن العقد هو عبارة عن 

التصرف القانوني الذي یبرمه المفوض له مع الغیر ویكون من شانه إحلال ذلك الغیر محله في 

.)3(وقه الناشئة عن عقد التفویضأداء التزامه واكتساب حق

عقود تفویض المرفق العام هي عدم جواز التنازل عنها للغیر كونها الأصل في وعلیه، ك

جوانب مالیة واقتصادیة ضخمة مما لا یحتمل معه ترك الأمر لتأویلات والتفسیرات على  تنصب

، مجلة  جامعة البعث، كلیة الحقوق، ››)دراسة مقارنة(أحكام التعاقد من الباطن في العقود الإداریة ‹‹زیاد العرسان، -1

.53-52، ص ص 49، العدد38جامعة دمشق، المجلد 

.337حماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام، مرجع سابق، ص-2

.504مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -3
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ه بالنظام قمطلق لتعلأي خلاف عن ذلك یعتبر باطل بطلان و  ،)1(التي تضر بالمصلحة العامة

  .العام

التعاقد من الباطن مع الغیر على  لكن یمكن في حالة استثنائیة للسلطة المفوضة أن توافق

وذلك تحقیقا للصالح العام ، في حالة ما إذ حدث للمفوض له الأصلي اختلال في الكفایة المالیة 

العمومیة حتى في لجوء المفوض له الخزینةعلى  والفنیة، هذا ما یؤكد فكرة توفیر الأعباء المالیة

.)2(موافقة مسبقة من قبل السلطة المفوضةعلى  للتعاقد من الباطن، لكن شریطة الحصول

إن الإجابة عن هذا التساؤل ،اعتبار التعاقد من الباطن عقدا جدیدا ىثار جدال حول مد

ي تكون بالنفي وذلك نظرا لكون التعاقد من الباطن هو عبارة عن استمراریة وتنفیذ للعقد الأصل

بكافة شروطه ویمكن أن یرد التعاقد من الباطن في ملحق للعقد الأصلي فنجد أن هذا التعاقد لا 

تسییر المرفق العام الصناعي یعتبر تعاقدا جدیدا أو تفویض جدیدا وإنما هو تابع لتفویض 

.)3(والتجاري الأصلي

.التجاريالصناعي و موقف التشریعات من التعاقد من الباطن في تفویض المرفق العام-2

ذو الطابع الصناعي الأصل أنه لا یمكن للمفوض له المستفید من تفویض المرفق العام 

، التعاقد من الباطن ىإلشخص أخر لكن استثناءا یمكن اللجوء  ىأن یقوم بتفویضه إلالتجاري و 

نظرا لأهمیته سواء للمفوض له إذ یعد أداة لمعاونته كما یشكل فائدة لسلطة المفوضة من خلال 

توفیر موارد مالیة إضافیة للخزینة العمومیة في مكان المفوض له لذا تدخلت مختلف القوانین 

في كذلك و  )أ(المنظومة القانونیة الجزائریةسواء في  رفق العاملإقراره في اتفاقیة تفویض الم

.586رفاه رزوقي، مرجع سابق، ص -1

:أنهعلى  قضتقد و  1997نوفمبر 25في هذا الصدد أصدرت المحكمة الإداریة المصریة حكم في هذا الشأن بتاریخ و  -

إذا ما ثبت لدیها تنازل المتعاقد معها عن العقد لفترة، إذ لا یجوز للمتعاقد أن  الإداريتملك فسخ العقد  الإدارةأن ‹‹

یحل غیره في تنفیذ التزاماته، أو أن یتعاقد بشأنها من الباطن، بحیث إذا حصل التنازل عن العقد الإداري اعتبر باطلا 

، جهاد زهیر ››.یكون خطأ من جانب المتعاقد  قد یترتب علیه توقیع جزاء الفسخو  لنظام العامبطلان مطلق، لتعلقه با

.268دیب الحرازین ، مرجع سابق، ص 

.530ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -2

3 - BRACONNIER Stéphane, Op.Cit, p272.
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وكذلك في ) ب(تفویض المرفق العامه منذ تنظیمه الأول لتكرستيال ةالفرنسیالمنظومة القانونیة 

  ).ج(المغربي القانون 

.الجزائريقانونالموقف )أ

المفوضة من إجراء إمكانیة السلطة على  نص التنظیم المتعلق بتفویض المرفق العام

المناولةفي اتفاقیة تفویض المرفق العام وذلك بالتحدید في القسم الرابع من الفصل الثالث منه تحت 

.61و 60خصص له مادتین "المناولة"عنوان 

انه ذلك الإجراء الذي یعهد من على  من المرسوم السالف الذكر المناولة60عرفت المادة 

یعي أو معنوي یدعي المناول تنفیذ جزء من الاتفاقیة المبرمة خلاله المفوض له لشخص أخر طب

بین السلطة المفوضة والمفوض له ، شریطة أن یتضمن هذا الجزء من الاتفاقیة إنجاز منشآت أو 

.٪ من اتفاقیة التفویض40اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام أو لسیره وذلك في حدود 

لعام التعاقد من الباطن للفائدة المفوض له وأقر له مجموعة اجز تنظیم تفویضات المرفق ا

:من الشروط تتمثل فیما یلي

ضرورة أن یتضمن الجزء الذي یتم فیه المناولة إنجاز منشآت أو  أي  أن تفرضه متطلبات التسییر*

مناولة ٪، هذا ما یقصد ب40اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام أو لسیره وذلك في حدود فقط 

جزء من المرفق العام، إذ لا یمكن في جمیع الحالات، أن یكون المرفق العام الذي خص به المفوض له 

وبالتالي لا یمكن أن یكون هناك منولة بصفة كلیة أي هناك فقط مناولة موضوع مناولة بصفة كلیة

.)1(.جزئیة

..المناول أو المناولیناختیار على  ضرورة الموافقة المسبقة من طرف السلطة المفوضة*

یخضع ‹‹من قانون الطیران المدني إذ جاء فیها 120المادة هذا الشرط نصت علیه كذلك 

.)2(››الغیر للموافقة المسبقة للسلطة مكلفة بالطیران المدنيإلى  نقل الامتیاز

یكون المرفق  أنلا یمكن، في جمیع الحالات و ...‹‹:على انه، 199-18المرسوم التنفیذي رقم من 7المادة تنص -1

.››.العام الذي خص به المفوض له، موضوع مناولة بصفة كلیة

.، مرجع سابق06-98قانون رقم-2
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المناولة بشكل صریح،  ىاللجوء إلعلى  ضرورة أن تنص اتفاقیة تفویض المرفق العام*

إنه لا بمفهوم المخالفة في حالة ما إذ لم تنص اتفاقیة التفویض ولا یوجد نص صریح یسمح بذلك ف

.)1(التعاقد من الباطن ىیجوز للمفوض له اللجوء إل

.الفرنسيقانونموقف ال)ب

sousفي إطار الصفقات العمومیة بالتعاقد الثانويالتعاقد من الباطن یسمي  traitance  وفي

subعقد التفویض المرفق العام تسمي بالتفویض الفرعي  délégation وهو عبارة عن عمل قانوني

یسمح للمتعاقد الأصلي بتكلیف شخص ثالث القیام بصورة جزئیة أو كلیة بالمهمة الموكلة له 

.أساسا

 ىلقانون علإذ عمل هذا اMurcefالتعاقد من الباطن في قانون  ىع الفرنسي علشر مالنص 

، بحیث أجاز التفویض الفرعي بصورة كلیة بنسبة وعقود التفویضتمیز بین الصفقات العمومیة 

.)2(لعقود التفویض في حین أجاز التعاقد الثانوي بصورة جزئیة بنسبة للصفقات العمومیة

وذلك في رأي للمجلس التشریعقبل عن هذا الموقف الاجتهاد القضائي الفرنسي عبر كما 

عندما أجاز التعاقد من الباطن كقاعدة عامة في العقود 2000جوان21الدولة الفرنسي بتاریخ 

.)3(الإداریة

، فرضت متطلبات التسییر إذاغیر انه، ...‹‹:على انه،199-18تنفیذي رقم المرسوم فقرة الثانیة من ال7تنص المادة -1

.››.طة المفوضةلمناولة جزء من المرفق العام المفوض، بعد الموافقة الصریحة للس ىإلیمكن المفوض له اللجوء 

2- Art 6et 7de la loi nᵒ 2001- 1168, Op.Cit. 
3-BRACONNIER Stéphane, Op.Cit, p273. Et voire le :

-CE du 21 juin 2000, SARL PLAGE , nᵒ212100212101, publie au recueil 

Lebon.www.conseiletat.fr.consulté le 28/09/2019.

المرفق امتیاز آلیة التعاقد من الباطن في UE/2014/23الأوروبیة تضمنت كذلك التعلیمة الفرنسي القانون جانب  ىإل -

التعاقد من الباطن في عقود امتیاز المرفق العام  ىعلى إمكانیة اللجوء إلمنه والتي نصت42بموجب نص المادة العام 

از ضرورة تبیان في دفتر الامتیعلى  وأقرت ضرورة احترام عند التعاقد من الباطن مبادئ تنفیذ عقد الامتیاز، كما اشترطت

:وذلك بنصها كالتاليالتعاقد من الباطن ىالجزء الذي یتم فیه اللجوء إل

‹‹Le respect des obligation visées à l’article 30, paragraphe 3, par les sous- traitants est assuré grâce à des
mesures appropriées adoptées par les compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de
leur compétences.

Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander ou être
obligé par un état membre de demander au soumissionnaire ou au candidat d’indiquer, dans son offre, la
part éventuelle de la concession qu’il a l’intention de sous- traiter à des tiers ainsi que les sous- traitants
proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la question de la responsabilité du concessionnaire
principal. ››. Art 42 de la directive 2014/23/UE,Op.Cit.
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.المغربيقانونموقف ال-)ج

نص المادة ذلك بموجب و في عقد تدبیر المفوض المشرع المغربي التعاقد من الباطن أجاز 

الشروط الواجب توافرها في بدقةوقد حددالمتعلق بتدبیر المفوض 54-05رقممن قانون 21

أن یتم التعقد فقط على جزء من :تتمثل فيعملیة التعاقد من الباطن في هذا العقد والتي 

على شروط وكیفیات الأصليلتزامات التي یتحملها المفوض له، ضرورة أن یتم النص في العقد الا

.ملحق مستقل عن العقد الأصليمسبقا، أو أن یتم ذلك بموجب التعاقد من الباطن

تجاه في هذا التعاقد من الباطن لمفوض إلیه أقرت هذه المادة المسؤولیة الشخصیة كما 

.)1(تجاه المفوضالمفوض الفرعيبالتالي إبعاد مسؤولیة المفوض و 

في اتفاقیة تفویض التعاقد من الباطن  ىن الهدف من اللجوء إلما تجدر الإشارة إلیه، أ

للمرفق المادیة والتقنیة والمالیة توفیر الوسائل لو  ،هو من اجل توزیع المخاطر الهائلةالمرفق العام 

المفروضة  هفي حالة عجز المفوض له عن تنفیذ التزاماتمحل التفویضالعام الصناعي والتجاري

ضافیة لتوفر بدائل لتمویل المرفق العام الصناعي علیه وبذلك یعد التعاقد من الباطن وسیلة إ

.والتجاري

.اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريعلى  آثار التعاقد من الباطن-3

التجاري مجموعة و  یترتب عن التعاقد من الباطن في اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي

وفي حالة ) أ(والتي یمكن تمیزها في حالة ما إذ تم التعاقد من الباطن بشكل منتظممن المسؤولیات

  ).ب(ما إذ تم التعاقد من الباطن بشكل غیر منتظم

.أثار التعاقد من الباطن المنتظم)أ

ترتب في ذمة مسؤولیات مجموعة من المنتظما عن التعاقد من الباطن الذي یكوننتجی

:تتمثل فیما یليو ف المتعاقدة االأطر 

تبعیة، للمفوض إلیه أن یمكن لعقد التدبیر المفوض أن یرخص، بصفة ‹‹:أنهعلى 54-05قانون رقم من 21تنص المادة -1

.یتعاقد من الباطن بشأن جزء من الالتزامات التي یتحملها برسم التدبیر المفوض

وفي هذه الحالة، یظل المفوض إلیه مسؤولا بصفة شخصیة تجاه المفوض والاغیار عن الوفاء بجمیع الالتزامات التي یفرضها 

.علیه عقد التدبیر المفوض

››.ملحقة بالعقدأنظمةتعاقد من الباطن في العقد ویمكن أن تكون موضوع یجب تحدید كیفیات وشروط ال
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التعاقد من  ىیترتب عل:مانحة التفویضبالنسبة لعلاقة المفوض له الأصلي والسلطة ف -

الباطن استمرار المسؤولیة الشخصیة للمفوض له الأصلي في تنفیذ العقد بكامله، وتمتد مسؤولیة 

وهذا طبقا ،)1(هالمفوض له الأصلي لتشمل أخطاء المتعاقد من الباطن أو تأخره في تنفیذ التزامات

ویبقي المفوض له ‹‹:إذ جاء فیها199-18من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة  61لنص المادة 

المسؤول الوحید تجاه السلطة المفوضة ، عن تنفیذ الجزء من اتفاقیة التفویض موضوع 

.المتعاقد الأصليأي بقاء المسؤولیة الكاملة على.)2(››.المناولة

فیما بینهما القانونیة تنتفي العلاقة :بنسبة لعلاقة السلطة المفوضة والمتعاقد من الباطنأما -

التعاقد من  ىالسلطة المفوضة علموافقةالرغم من على  لا یطالب كل منهما الأخر بتنفیذ التزاماتهو 

أن یكون ، هذا من شانه عدم قیام أیة مسؤولیة بینهما أي لا یكون للمتعاقد من الباطن الباطن

ه واجب احترام السلطة مسؤولا تجاه السلطة المفوضة عن عدم التنفیذ، فهو كأي شخص یقع علی

في حالة إخلال المتعاقد من الباطن  بهذا الواجب فإن لسلطة المفوضة الخیار بین المفوضة، و 

من المتعاقدعلى  أساس المسؤولیة التعاقدیة، أو الرجوععلى  المفوض له الأصليعلى  الرجوع

.)3(أساس المسؤولیة التقصیریةعلى  الباطن

 ىحقها في الرقابة والإشراف علمن لسلطة المفوضة الرغم من التعاقد من الباطن تبقي ا على

التنفیذ والتأكد من سلامة الأعمال وصحة الأداء والتأكد من مطابقة المواد والأجهزة والمستلزمات 

.)4(التي یستخدمها المتعاقد من الباطن للمواصفات المتفق علیها مع المفوض له الأصلي

تكبده من نفقات  ابتعویض عمفوضةالسلطة المطالبةبنسبة للمتعاقد من الباطن یمكن م اأم

في حالة .)5(أمام القضاء الإداري تنفیذ العقد على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ویكون ذلك في

امتناع المتعاقد الأصلي عن دفع ما یتوجب علیه لفائدة المتعاقد من الباطن بعد أن یكون الأول قد 

یقاضي ن الباطن أن مالسلطة المفوضة، ففي هذه الحالة یحق للمتعاقد  ناستوفي جمیع حقوقه م

1- BRACONNIER Stéphane, Op.Cit, p273.

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم-2

269جهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع سابق، ص -3

.605رفاه رزوقي، مرجع سابق، ص -4

5 - BRACONNIER Stéphane ,Op.Cit, p274
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وبالتالي توجد صلة مالیة بین السلطة .)1(السلطة المفوضة سندا للمسؤولیة شبه التقصیریة

المفوضة والمتعاقد من الباطن من خلال آلیة السداد المباشر والتي تهدف في المقام الأول إلى 

.)2(تحقیق حمایة للمتعاقد من الباطن ضد عجز المتعاقد الأصلي عن السداد

لمرفق العام ذو جانب كل هذه المسؤولیات المترتبة فیما بین أطراف اتفاقیة تفویض ا إلى

إلیهتمتد أثار التعاقد من الباطن التجاري هناك طرف ثالث في هذه الاتفاقیة الطابع الصناعي و 

تقام مسؤولیة المتعاقد من من قبل المتعاقد من الباطن ففي حالة إصابتهم بأضرار المنتفعین، هوو 

أساس المسؤولیة التقصریة لكن لقیام هذه المسؤولیة لابد من توفر عنصر على  الباطن، إذ تعوضه

هذا الخطأ قد یكون واجب الإثبات من قبل المنتفعین أو و  الخطأ من قبل المتعاقد من الباطن

.)3(مفترضا منه

.ر التعاقد من الباطن غیر المنتظمأثا)ب

لة من النتائج من الباطن في عقد تفویض المرفق العام جمعدم تنظیم عملیة التعاقدینتج عن 

یرتبط المفوض له الأصلي بحیث.تعاقد من الباطنلبالنسبة ل وأ لعقد الأصلينسبة لالسواء ب

وجبه المفوض له إذ یصبح بم)4(بالمفوض له من الباطن بموجب عقد من عقود القانون الخاص،

، وفي حالة نشوب نزاع بینهما یتم اللجوء إلى كمقاولالمفوض له من الباطن الأصلي كرب عمل و 

استبدال المفوض له الأصلي تعاقد من الباطن لا یؤدي إلىإن ال .)5(القضاء العادي لفضها

لا یفقد المفوض له الأصلي صفته الأساسیة بل یبقي مسئولا تجاه السلطة و  بالمتعاقد من الباطن

.)6(المتعاقد من الباطنالإشراف علىله سلطة فیذ العقد، و المفوضة عن تن

.531ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1

.65زیاد العرسان، مرجع سابق، ص ص -2

محمود على رحمه، مدي المسؤولیة المترتبة على المقاول من الباطن عن تنفیذ الأعمال وأحكامها وخصائص عقد -3

العربیة للنشر والتوزیع، مصر، ، مركز الدراسات-دراسة مقارنة–المقاولة من الباطن وتمییزه عن العقود الأخرى 

.123، ص 2018

.609رفاه رزوقي، مرجع سابق، ص -4

270جهاد زهیر الحرازین، مرجع سابق، ص -5

.71محمود على رحمه، مرجع سابق، ص -6
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فإن حالة ما إذا رفضت السلطة المفوضة إجراء التعاقد من الباطن وقام به المفوض له في ف

جسیما یرتب مسؤولیته عن الأضرار  أفي حق المفوض له خطینتجو  هذا التعاقد مشوبا بالبطلان،

أو  العقد الأصليفسخعلیه بالناجمة عنه كما یعطي لسلطة المفوضة حقا في توقیع الجزاءات

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز 16وهو ما نصت علیه المادة .)1(إلغاء التفویض

.)2(استغلال خدمات النقل البحري

كما أن التعاقد من الباطن بغیر موافقة السلطة المفوضة لا یمكن أن یحتج في مواجهة 

علاقة قانونیة یمكن أیةالسلطة المفوضة فلا یرتبط المتعاقد من الباطن و السلطة المفوضة

مسؤولا مسؤولیة الأصليوبذلك یبقي المفوض له .الوفاء بالالتزام أوالحق لإثباتج بها الاحتجا

التي تقع من المتعاقد من الأخطاءشخصیة وكاملة أمام السلطة المفوضة عن تنفیذ العقد وعن 

الباطن، وعلیه لا یستطیع المتعاقد من الباطن الاستفادة من السداد المباشر له كما لا یستفید من 

.)3(الدعوى المباشرة تجاه السلطة المفوضة

من شانها توفیر المالیة التي یتحملها المتعاقد من الباطن  تلیانستنتج في الأخیر أن المسؤو 

.مالیة إضافیة للخزینة العمومیةموارد 

:الفرع الثاني

.تاوىالأ تمویل المرفق العام الصناعي والتجاري بواسطة إشراك المنتفعین في 

من یشكل المنتفع الممول الأساسي للمرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض وذلك 

خلال الأتاوى التي یلتزم بدفعها مقابل انتفاعه من خدمات المرفق العام ذو الطابع الصناعي 

تمویل الخزینة العمومیة وتحقیق مصلحة المستثمر :وللأتاوى بعدین هما.والتجاري محل التفویض

و محل دراسة في المطلب الثاني، في حین في هذه النقطة یتم التركیز على البعد الأول الذي ه

هذا الدور الذي تلعبه لبیان و . ي والتجاريلمرفق العام الصناعتمویللأدا المتمثل في كون الأتاوى 

المقررة طبیعة الشروط تحدید و )أولا(الأتاوىتعریفمن تحدیدلابد الأتاوى في تمویل المرفق العام 

1- BRACONNIER Stéphane, Op.Cit, p273.

.سابقغلال خدمات النقل البحري، مرجع ز استالملحق الثاني، دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیا-2

.71زیاد العرسان، مرجع سابق، ص -3
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ذو الطابع تمویل المرفق العاملوسیلة تعد بیان أن الأتاوىلیتم في الأخیر )ثانیا(لها وكیفیة تحدیدها

.)ثالثا(التجاريالصناعي و 

.تعریف الأتاوى:أولا

من الخصائص الرئیسیة لتفویض المرفق العام الصناعي والتجاري هي دفع المنتفعین من خدمات 

، وهذا )1(انتفاعه من خدمات المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویضالمرفق مقابل نقدي نظیر 

عكس التسییر المباشر أین یقع على المنتفعین عبء توفیر الأموال الضخمة للدولة والجماعات الإقلیمیة 

لتسییر مرافقها العامة التي تأمنها من جمهورها عن طریق فرض ضرائب ورسوم علیهم سواء انتفعوا من 

التفویض لا یلتزم الجمهور بأي عبء مالي ما لم یتم انتفاعهم مباشرة فبموجب)2(ات أم لم ینتفعوا،خدم

.)3(من خدمات المرفق العام الصناعي والتجاري

أنها عبارة عن اقتطاعات تؤدي من المنتفعین على  عرف القضاء الإداري الفرنسي الأتاوى

والتجاري معین أو نفقات لتشید وصیانة المرفق العام بغیة تغطیة أعباء المرفق العام الصناعي 

.)4(الصناعي والتجاري، وذلك كمقابل للخدمات المؤداة من خلال المرفق أو في استخدام المنشأة

:یشترط فیها جملة من الشروط وهيالأتاوىنستنتج مما تقدم أن هذه 

أن الأتاوى المرفق العام لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي :أن یكون المقابل لخدمة مؤداة]1

الصناعي والتجاري یجب أن تسهم في تغطیة أعباء التشغیل المرفق العام الصناعي والتجاري 

.)5(المنتفعین ىلها مباشرة في الخدمة المؤداة إلویجب أن تجد ما یقاب

أن لا تفرض إلا مقابل لخدمات أدیت فعلا :صلة بأمرین على  بالتالي لابد أن تكون الأتاوى

.للمنتفعین بصورة مباشرة وأكید

.)6(تغطیة لنفقات الخدمة موضوع الانتفاععلى  أن یكون معدلها مشتملا:أما الأمر الثاني

1- ZOUAIMIA Rachid, La delegation de service public au profit depersonnes privées, Op.Cit, p 72.

2- BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Op.Cit, p 19.

3- RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, Op.Cit, p 576.

.147أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص نقلا عن -4

5- AUBY Jean Bernard, Op.Cit, p 43.

.180ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -6
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یشترط أن تكون الأتاوى :أن یكون الأتاوى متكافئة مع الخدمة التي یقدمها المرفق]2

هو الذي یمیز الأتاوى عن المقتطعة من المنتفعین متناسبة مع قیمة الخدمات المؤداة، هذا الشرط 

.)1(الرسم

.فیجب أن یتحقق التناسب بین مبلغ الأتاوى وبین قیمة الخدمة التي یحصل علیها المنتفعون

جهة والخدمة المؤداة من جهة بالتالي لابد أن تكون هنالك صلة وثیقة بین معدل أتاوى من

تغطیة النفقات على  تصر فقط، وأن التكافؤ المطلوب لا یعني أن یكون معدل الأتاوى مقىأخر 

ترتبط بالخدمة  ىدل یمكن أن یشتمل أیضا نفقات أخر التي تستوجبها تأدیة الخدمة بل هذا المع

.)كعصرنة وتطویر المنشآت(نفسها 

وجوب توفر التكافؤ بین قیمة البدل والخدمة على  محكمة العدل الأوروبیة بدورهاأكدت 

20/04/1993، وذلك في حكم لها في سنة ىوالأتاوى من جهة أخر ز بین الرسم المؤداة وذلك لتمی

إن التأدیة النقدیة التي یكون معدلها مجردا من أیة صلة مع قیمة الخدمة الخاصة أو ‹‹إذ أقرت

محسوبا لیس بالاستناد لقیمة الخدمة التي تشكل المقابل له ، لكن بالنظر لمجموع نفقات توظیف 

)2(.››أنها بمثابة ضریبةلى ع وسیر المرفق العام ، ینظر

ه من فوض لا المیجب أن تكون الأتاوى التي یحصله:أن تستهدف تحقیق منفعة خاصة]3

ن تكون مقابلا لخدمات یستفید منها المنتفع بصورة خاصة، وعلیه إذا تمثلت أالمنتفعین یجب 

مجموع الجمهور الأتاوى بمقابل لخدمات لا ینحصر الانتفاع منها بالشخص المكلف بدفعها إنما

أي إذا استهدفت الأتاوى شكل تامین مصلحة عامة أكثر من مصلحة خاصة للأشخاص المكلفین 

.)3(بدفعها، ففي هذه الحالة لا یمكن وصف هذا المقابل بالأتاوى

تسعیر المرافق العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، قانون المؤسسات، معهد الحقوق،على بساعد-1

.42، ص 2000-1999لعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، و 

، ص 2017المقابل المالي في العقود الإداریة، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ء محمود احمد الببواتي، وفا - 2

237.

chamber:هذا ما عبرت عنه محكمة العدل الأوروبیة في قضیة -3 syndical du transport aérien أنه الأتاوى لا

:یمكن اقتطاعها إلا بتوفر شرطین

  .يأن لا تكون العملیات التي تستهدف تمویلها محققة أصلا ضمن مصلحة العامة للمنتفعین من النقل الجو *

.47-46بساعد، مرجع سابق، ص نقلا عن على .في الخدمة المؤداة مباشرةأن تجد الأتاوى المقابل لها *
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:مجموعة من المكونات تتمثل فیما یليعلى  نستنتج مما تقدم أن الأتاوى تحتوي

  .راتأعباء مالیة مرتبطة بالاستثما*

.أعباء الاستثمار وأعمال الصیانة*

.)1(العائدات التي سیتحصل علیها المستثمر*

لشروط الأتاوىالطبیعة القانونیة :ثانیا

إذ هناك الأتاوى، لشروط الطبیعة القانونیةاتجاهین في تحدید  ىالفقه الفرنسي إللقد انقسم 

بالأتاوى التي یدفعها المنتفعین مقابل الخدمة اتجاه الأول یسلم بالطبیعة التنظیمیة لشروط المتعلقة 

.)2(التي تقدم لهم مباشرة، وهذا الرأي هو الرأي الغالب

في حین هناك اتجاه ثاني وهو رأي الأقلیة یأخذ بالطبیعة المزدوجة لشروط المتعلقة بالأتاوى

:یمیز أنصار هذا الموقف بین حالتین تتمثلو 

نجد أن أصحاب هذا :المفوضة والمفوض له بالمنتفعینفي علاقة السلطة : ىالحالة الأول

أن الشروط المتعلقة بتحدید الأتاوى الخدمة هي ذات  ىالاتجاه یؤیدون الاتجاه الغالب الذي یر 

طبیعة تنظیمیة وذلك باعتبار أن صالح المنتفعین بخدمات المرفق العام الصناعي والتجاري محل 

یض في مجال تعریفة الأسعار التي یلتزم بها المنتفعینالتفویض یحتم تدخل السلطة مانحة التفو 

.)3(تحقیق النفع العامعلى  أساس أن جهة الإدارة هي القائمة أصلاعلى 

أصحاب هذا الاتجاه أن  ىیر :طة مانحة التفویض والمفوض لهعلاقة السل:الحالة الثانیة

الشروط المتعلقة بتعریفة أسعار الخدمة تتسم بالطابع التعاقدي وهذا یعني أن السلطة مانحة 

.التفویض لا یمكنها تعدیل فیها

ازدواجیة الطبیعة القانونیة لشروط الأتاوى التي یدفعها المنتفعین مقابل  ىینتهي هذا الرأي إل

في  10/05/1974لك مجلس الدولة الفرنسي في قراراه الصادر في الخدمة المؤداة وهذا ما أكده كذ

Denoyez:قضیة  et Chorques
)4(.

.405مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -1

.146-145نقلا عن محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2

3 -RICHER Laurent,Droit des contrats administratifs, Op.Cit, p 577.

.406سابق، صمروان محي الدین القطب، مرجع -4
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مقارنة بالمشرع الفرنسي نجد أن المشرع المصري قد حسم أي جدال فقهي یمكن أن یحدث في 

منه الطبیعة 5بموجب نص المادة 1947لسنة 129إذ أقر صراحة في القانون رقم ،هذه المسالة

علي مانح الالتزام دائما متى اقتضت ذلك ‹‹:التنظیمیة لشروط المتعلقة بالأتاوى إذ جاء في هذه المادة

ستغلاله وبوجه المنفعة العامة إن یعدل من تلقاء نفسه أركان تنظیم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد ا

.)1(››.خاص قوائم الأسعار الخاصة به وذلك مع مراعاة حق الملتزم في التعویض إن كان له محل

تقریبا كل النصوص المتعلقة بتفویض المرفق العام الصناعي والتجاري عن ففي الجزائر  اأم

حكام طریق أسلوب الامتیاز والإیجار قررت وبطریقة غیر مباشرة أن التسعیرة هي ضمن الأ

انه تعد أنظمة تسعیرة خدمات الماء حسب على  من قانون المیاه تنص137المادة :التنظیمیة، مثلا

الطابع على  هذا دلیلالمنطقة التسعیریة وفق الشروط والكیفیات التي تحدد بموجب مرسوم

المحدد لقواعد 13-05ویضبط تسعیرة المیاه المرسوم التنفیذي رقم )2(التنظیمي لتسعیرة المیاه

)3(.تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به

یم نستنتج منها لكن رغم إقرار الطابع التنظیمي لتعریفة في الجزائر إلا انه هناك من المراس

في النقل الجوي التي تنص ماتتعریفة امتیاز خد هوذلك على  أحسن مثاللشروط و الطابع الازدواجي

المحدد لشروط استغلال الخدمات 43-2000من المرسوم التنفیذي رقم )5(26و )4(25دتین الما

.ات من طرف السلطة مانحة الامتیازاقتراحات التعریفعلى  وجوب المصادقةعلى الجویة وكیفیاته 

وعلي صاحب الامتیاز الالتزام  ىأخر ة تقرر تلقائیا تعریفات وفي حال كانت هذه التعریفات غیر ملائم

.بها، ففي هذا الحالة تتضح الطبیعة التعاقدیة والتنظیمیة للتعریفة

.1947جویلیة 24بشأن التزامات المرافق العامة، صادر بتاریخ ،1947لسنة 129قانون رقم -1

.، مرجع سابق12-05قانون رقم-2

.رجع سابق، م13-05قم مرسوم تنفیذي ر -3

أصحاب الامتیاز أن یقدموا للسلطة على  ینبغي‹‹:أنهعلى  43-2000من المرسوم التنفیذي رقم 25تنص المادة -4

.››...تعریفاتهمعلى  المكلفة بالطیران المدني، قصد المصادقة

تلزم السلطة المكلفة بالطیران المدني بالرد في غضون شهر بالمصادقة‹‹:أنهعلى  من نفس المرسوم26تنص المادة -5

.تعریفة كل خط دوليعلى 

المكلفة بالطیران المدني أن التعریفات المقترحة غیر ملائمة، یمكنها أن تقرر تلقائیا تعریفات أخرى، وفي هذه الحالة، عندما تعتبر السلطة و 

.››یجب أن تحترم جمیع شركات النقل الجوي التي تتولي الرحلات الدولیة هذه التعریفات



.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريإستخدامفعالیة مدى:لباب الثانيا

191

)الملتزم أو المستأجر(أما فیما یتعلق بكیفیة تحدید هذه الأتاوى والتي یجوز للمفوض له

على  والتي تؤكدفإنه نستنتج من مختلف النصوص القانونیة المنظمة تقضیها من المنتفعین،

وقد تحدد التعریفة بصورة .بتحدیدها بعد استشارة المفوض لهتنفرد السلطة المفوضةیمكن أن :أنه

قطعیة دون استشارة المفوض له وقد یحدد الحد الأقصى للتعریفة بحیث لا یجوز للمفوض له 

.)1(تجاوزها مع تركه حرا في نطاق هذا الحد الأقصى

13-05المرسوم التنفیذي رقم: ذلكعلى  مة ومثالكما قد یحدد المشرع صراحة سعر الخد

المحدد لقواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات 

وفیما یتعلق بمراجعة وتعدیل تعریفة الخدمة في .)2(، كذلك في مرفق الغاز والكهرباءالمتعلقة به

مرفق العام الصناعي والتجاري تتضمن قواعد تنظیم كیفیة حالة ما إذا كانت اتفاقیة تفویض ال

،تعدیل تعریفة الخدمة فان الأطراف ملزمون في هذه الحالة بالتقید بالأسس التي حددتها الاتفاقیة

.)3(وفي حالة مخالفة ذلك یكون القاضي الإداري هو المختص في فض النزاع

في حالة خلو العقد من الطرق الخاصة بتعدیل لتعریفة الخدمة فإن المفوض له في هذه  اأم

الحالة لیس له سلطة في تعدیلها بإرادته المنفرة وإلا قامت بحقه المسؤولیة التعاقدیة مما یعرضه 

.)4(لتوقیع الجزاءات

ي المصلحة أقر المشرع الجزائري مبدأ مراجعة التعریفات لكن بشرط وهو لابد أن تقتض

من 7أكدته كذلك المادة ، و )5(من قانون المیاه142العامة الاقتصادیة ذلك وهذا ما أقرته المادة 

1 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p156.

.، مرجع سابق01-02قانون رقم-2

.154ابو بكر احمد عثمان، مرجع سابق، ص -3

4-RICHER Laurent ,Droit des contrats administratifs, Op.Cit, p 575.

الظروف یمكن مراجعة أسعار خدمات الماء إذا اقتضي تطور ‹‹:أنهعلى  12-05من قانون رقم142تنص المادة -5

››الاقتصادیة العامة ذلك
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كذا ة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر و المرسوم المحدد لقواعد تسعیر الخدمات العمومی

.)1(التعریفات المتعلقة به

.المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاريلتمویل وسیلة الأتاوى عن اعتبار :ثالثا

التي تقع  تلتزاماإهمالالقاء الخدمة المقدمة من بأدائهاالتي یلتزم المنتفعین الأتاوىتعد 

وبموجبها ،العام محل التفویضوسیلة لتمویل المرفقالأتاوىهذه وتشكل .على عاتق المنتفعین

ن أصحیح ف .عام ذو الطابع الصناعي والتجاريللمرفق الالأساسيالممول  إلىالمنتفع تحول 

مساعدات أو ضمانات مالیة من السلطة المفوضة إلا أن إنتاجیة المرفق المفوض له قد یتلقى

قبال المنتفعین إإذ كلما كان )2(.المنتفعین واستفادتهم من الخدمةإقبالالعام ونجاحه مرهون بحجم 

هذا من و  ،أكثرهناك إدخال لموارد مالیة لذلك المرفقكلما كان كثیر على المرفق محل التفویض 

.محل التفویضالتجاري الصناعي و ل ذاتي للمرفق العام شانه توفیر تموی

:من خلال أشكال التفویضالمنتفعینأتاوىالمرفق العام بموجب عملیة تمویل ستنتجتو 

هذه و )3(المنتفعینلأتاوى من المفوض له تحصیل ایتولى:والإیجارلامتیاز اففي أسلوبی

لا تدفع لسلطة المفوضة لكن لیس بصفة كلیة بحیث في الامتیاز ،تدخل في ذمته المالیةالأموال

فع كمقابل یتم تقسیم الأتاوى إذ جزء یدلإیجارأسلوبافي حین في .إلا مقابل استعماله للملك العام

ات والذي یضمن جزء منه خر یدفع لسلطة المفوضة كمقابل للاستثمار جزء آو  مالي للمفوض له

 فهذه. في الذمة المالیة لسلطة المفوضةلفبالتالي یدخل جزء من تلك الأموا،تآتجدید المنش

.لمرفق العام محل التفویضا تمویلتساهم في الأموال 

التطهیر قابلة و  تكون تسعیرات الماء صالح للشرب‹‹:، على أنه13-05من المرسوم التنفیذي رقم7تنص المادة -1

هذا عن طریق تطبیق صیغ التأشیر الممثلة لهیكل و  للمراجعة عن طریق مؤشر تطور الظروف الاقتصادیة العامة

››.التطهیرو  للتزوید بالماء الصالح للشربتكالیف الخدمات العمومیة 

362ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -2

ویتقاضي عن ذلك أتاوى ...‹‹:على أنه،247-15الثالثة، من المرسوم الرئاسي رقمو  فقرة الثانیة210المادة تنص -3

››...من مستخدمي المرفق العام
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لمصلحة  نالمستفیدیتحصیل التعریفات من التسییر  یتولىالوكالة المحفزة و أسلوبيفي  أما

یجري إنماخل في الذمة المالیة للمفوض له و ن التعریفات المحصلة لا تدأ أي)1(السلطة المفوضة

السلطة المفوضة الذي یدخلها في ذمته المالیة إلىتحویلها یتولىتحصیلها من قبل المفوض له و 

.لتمویل المرفق العامإضافیةفهذا من شانه توفیر بدائل 

یلتزم المنتفعون بدفعه لقاء انتفاعهم من الخدمات للمفوض له تيالالأتاوى ، فإنّ ذلكعلى  بناءا

تمویل للمفوض له بدل الدولة، وبذلك یتحول المنتفعین من خدمات المرفق العام تعد كأسلوب من أسالیب 

.الصناعي والتجاري إلى ممولین، وهذا من شأنه تقلیص الأعباء المالیة للدولة ویشكّل إذًا بدیل للتمویل

أن تفویض تسییر المرفق العام تعد من أهم أسالیب الحدیثة التي تشكل ،ن كل ما تقدمنستنتج م

بدائل للتمویل المرافق العامة خارج الخزینة العمومیة وبالتالي تعد من أهم الأدوات المساعدة والمنقذة للدولة 

تبنیه یساعد الدولةى عل ذ بتكریسها والتشجیعإلمالیة التي تعاني منها الدولة، خاصة في ظل الأزمات ا

تطویر اقتصادها، وخاصة تقلیص نسبة كبیر من میزانیة مدفوعات الدولة التي كانت توجهها لهذه على 

برمته، قتصاد الدولةلافائدة هذا من شانه تحقیق  ىویلها للقیام بمشاریع تنمویة أخر المرافق، وعلیه تح

.وبالتالي امتصاص البطالةلیة توفیر مناصب شغل للشباب كذلك من شأن هذه الآو 

یعد تحقیق هذه النتائج من أهم مطالب المنظمة العالمة للتجارة للجزائر بتحقیقها، فبالتالي تحقیق و 

.هذه النتائج بفضل التفویض یحقق للدولة عدة مكاسب خاصة من الناحیة الاقتصادیة

:المطلب الثاني

.تحقیق المصلحة الخاصة للمفوض له باعتباره مستثمرا

وذلك نظرا أن هذه في تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري مستثمرا یعتبر المفوض له

لتي تبرر لجوء السلطة نقل عامل الاستثمار إلیه،إذا كانت هي عدیدة الاعتبارات ا ىالآلیة تؤدي إل

 ى، فإن لجوء المفوض له إلإلى الغیروالتجاريتسیر المرفق العام الصناعي تفویض  ىالمفوضة إل

عن طریق المقابل المالي الذي والذي یتحصل علیه هذه الآلیة یبرره عامل وحید وهو تحقیق الربح 

).الفرع الأول(یتقاضاه 

یحصل المفوض له ...‹‹:،على أنه247-15الرئاسي رقم فقرة الرابعة والخامسة من المرسوم 210تنص المادة -1

››...التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة
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لهذه  .ىجهة والسلطة المفوضة من جهة أخر بالمنتفعین منعلاقة مباشرةتربط المفوض له 

هذه العلاقة وذلك عن طریق التوفیق بین على  الاعتبارات من المهم تأمین له أرضیة تجعله قادرا

توفیر له جملة من الضمانات التي تجعله في موقع المستفید من هذه الآلیة والتي تبعث له نوع من 

الثقة والاطمئنان لدخول مغامرة الاستثمار في المرفق العام الصناعي والتجاري والتي یتخوف منها 

عام ذو الطابع الصناعي ض المرفق التوازن المالي لاتفاقیة تفویضمان اللذ تم إقرار .الكثیر

).الفرع الثاني(التجاريو 

:الفرع الأول

.المقابل المالي باعتباره الهدف الأساسي للمفوض لهعلى  الحق في الحصول

المقابل على  للمفوض له في تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري الحق في الحصول

:إن هذا الحق یمكن أن یحصل علیه.استثمارهوهو الغایة من)1(المالي الذي یكفله له العقد

یعد هذا الحق من أهم الحقوق الأساسیة للمفوض له المكلف بتسییر و )2(مباشرة من المنتفعین-

الربح في  ىاعتبار أنه مستثمر یتوخعلى  المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض،

إدارته لهذا المرفق،حیث تقوم السلطة المفوضة بتحدیده ویلتزم بادئه في عقد الامتیاز والإیجار 

.)3(هذا المقابل المالي صفة الأتاوىعلى  جمهور المنتفعین ویطلق

المقابل المالي من قبل على  حق المفوض له في الحصولعلى  الجزائريقانوننص ال

والإیجار وهو ما تضمنه المنظم الامتیاز يالتفویض عن طریق أسلوبالمنتفعین عندما یتم 

المتعلق بتنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 3و 2فقرة  210في نص المادة الجزائري 

عن ذلك أتاوى من  ىو یتقاض...‹‹:بنصها على أنه الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

199-18من المرسوم التنفیذي 54و 53ما أكدته كذلك المادة ك، )4(››.مستعملي المرفق العام

.)5(المتعلق بتفویض المرفق العام

1 - GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.Cit, p 276.

2 - GUGLIELMI Gilles,Op.Cit, p 122-126.

.207عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -3

.مرجع سابق، 247-15رقم ي مرسوم رئاس-4

.مرجع سابق،199-18ذي رقممرسوم تنفی-5
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كما یكلف صاحب الامتیاز ‹‹:على أنهالمیاهمن القانون 2فقرة  102دة كما نصت كذلك الما

المستحقةكذلك بالاستغلال التجاري للامتیاز عن طریق إدخال مجموع عملیات الفوترة وتحصیل المبالغ 

یتضح من هذه المادة )1(.››.مستعملي الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر طبقا لنظام التسعیرةعلى 

انه تقع التعریفات التي یلتزم المنتفعین بدفعها للفائدة المفوض له تحت نظام تسعیرة الخدمات 

2005جانفي 09المؤرخ في 13-05م العمومیة للمیاه المحدد بموجب المرسوم التنفیذي رق

المحدد لقواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات 

انه یجسد قبض هذه التعریفات عبر عملیات الفوترة لمستعملي الخدمة على  كما نصت.المتعلقة به

له في أشغال الصیانة، تجدید العمومیة للمیاه جزئیا أو كلیا الأعباء المالیة التي یتحملها المفوض 

.الاستثمار

تتم فوترة وتحصیل المبالغ المستحقة لمستعملي الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر من قبل 

المفوض له وذلك بمقتضي اتفاقیة تبرم بین المفوض له المستغل للخدمة العمومیة لتزوید بالماء 

.)2(الشروب والمكلف باستغلال الخدمة العمومیة للتطهیر

)3(مقابله المالي مباشرة من قبل السلطة المفوضةعلى  یمكن أن یتحصل المفوض لهو -

وذلك عندما یتم التفویض بموجب الوكالة المحفزة أو عقد التسییر ویتكون هذا المقابل المالي من 

:)4(عنصرین

ه وهو مبلغ من المال محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال یتقاضاه المفوض ل:عنصر ثابت

  .م لاأسواء كان المرفق ناجحا 

.مرجع سابق،12-05ون رقم قان-1

مستعملي على  تحصیل المبالغ المستحقةو  تتم فوترة‹‹:إذ جاء فیها، 13-05رسوم التنفیذي رقم من الم6المادة -2

التطهیر من الهیئة المستغلة للخدمات العمومیة للتزوید بالماء و  الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب

.الصالح للشرب

تحدد كیفیة دفع المبالغ المحصلة لدي المستعملین بعنوان الخدمة العمومیة للتطهیر بموجب اتفاقیة تبرم بین الهیئة 

››.فة باستغلال الخدمة العمومیة للتطهیرالهیئة المكلو  المستغلة

، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد ››عقد التفویض كأسلوب جدید لتسییر المرافق العامة في الجزائر‹‹سردر محمود، -3

.182-181، ص ص 2017، 2، العدد3

4- GUGLIELMI Gilles, Op.Cit, p 129-130.
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هو عبارة عن مكافأة إضافیة ترتبط بنتائج استغلال المرفق محل التفویض :عنصر متغیر

.)1(أساس الدخل الإجماليعلى  أساس الربح الصافي للمشروع أوعلى  وتقدر إما

:الفرع الثاني

.التجاريو  الصناعيتفاقیة تفویض المرفق العم ذو الطابع لا توازن المالي ضمان ال

یستدعي التطرق حق المفوض له في ضمان التوازن المالي للعقد التفویض الذي ابرمه  إن 

ثم )أولا(التجاري و  إتفاقیة تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعيفي مضمون هذا الحق  إلى

تعد كضمانة التيالمفوض له ناتجة عن هذا المبدأ و التعویضات التي یتحصل علیها  ىالتطرق إل

)ثانیا(له

.مضمون فكرة التوازن المالي: أولا

:ساسیینأعاملین  ىبالتوازن المالي لعقد التفویض إلإخلال  ىتنحصر العوامل التي تؤدي إل

الأول یتمثل في الفعل الصادر من السلطة المفوضة نظرا لتمتعها بسلطات واسعة والتي قد تهدد 

كأن تقوم السلطة .)2(للعقد وتلحق ضررا مالیا بالمفوض لهفي بعض الأحیان التوازن المالي 

محل التجاريذو الطابع الصناعي و المفوضة بإجراء تعدیلات جوهریة في نظام سیر المرفق العام

التفویض أو تخفیضات بلیغة في أسعار الخدمات بحیث ینجم عن ذلك خسائر وأضرار تصیب 

.المفوض له

في الظروف الاقتصادیة الطارئة التي تبرز أثناء تنفیذ العقد والتي من شانها  ىالثاني یتجل

نتیجة .)3(المفوض له ودون تدخل لسلطة المفوضة ودون ارتكابها أي خطأعلى  أن تزید الأعباء

لهذه الأسباب لیس من العدل أن یتحمل المفوض له لوحده تلك الأعباء الإضافیة دون مشاركة 

1- ZOUAIMIA Rachid, ‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret

présidentiel du 16 septembre 2015,Op.Cit, p p 24.

2 - RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, Op.Cit, p 576.

3 - ZOUAIMIA Rachid, ‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret

présidentiel du 16 septembre 2015,Op.Cit, p p24-25.
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لذلك أعترف القضاء الإداري الفرنسي للمفوض له بحقه في الاحتفاظ بالتوازن السلطة المفوضة، 

.)1(المالي للعقد

ضمان التوازن بین بقیام السلطة مانحة التفویض بمبدأ التوازن المالي لاتفاقیة التفویض یقصد 

المشروع التزامات المستثمر وواجباته، الأمر الذي یسمح باقتسام المخاطر التي قد یعترض لها 

.)2(بینهما

التجاري بعدة لمرفق العام ذو الطابع الصناعي و المالي لاتفاقیة تفویض ا نالتواز مر مبدأ 

إذ .)3(یلعب دورا بارزا في مثل هذه العقودو  ،مضمونه ونطاق تطبیقاتهتطورات من حیث و  مراحل

بأن یتحمل بالمنادةالتجاري تم ذو الطابع الصناعي و عقود تفویض المرفق العام كان في بدایة 

ل السلطة المفوضة كلیة من م سلبیة وتنصأیجابیة كانت إالمفوض له لوحده مسؤولیة إدارة المرفق 

إلا أن هذا الوضع تغیر مع بدایة القرن العشرین، إذ أدت ظروف الحرب العالمیة وما .تحملها

ضرورة تدخل السلطة المفوضة للتضامن والتعاون مع  ىادیة إلتلاها من اضطرابات اقتص

المفوض له في تحمل المسؤولیة والمخاطر أو ما یعبر عنه بفكرة اقتسام المخاطر بین السلطة 

.)4(المفوضة والمفوض له

compagnieظهرت فكرة التوازن المالي لأول مرة بمناسبة تدخل الإدارة في عقود الامتیاز في قضیة -1 générale française

des tramways أنه یترتب في مواجهة حق الإدارة في تعدیل العقد 1910مارس 21حیث قرار مجلس الدولة الفرنسي في

.بالإرادة المنفردة تعویض عادل من جانب الإدارة یضمن لصاحب الامتیاز إعادة التوازن المالي للعقد

على  الترام في الصیف بما یفرضتتلخص وقائع هذه القضیة في قیام مدیر إقلیم مصب الرون بتحدید مواعید خدمة 

من لائحة الإدارة 22المادة  ىحاجة السكان المتزایدة مستندا إلالشركة العامة الفرنسیة زیادة عربات الترام القائمة بالخدمة لسد 

ا لمصلحة التي تقرر حق الإدارة في إجراء تعدیلات والإضافات اللازمة لتكفل بالسیر العادي للأمور تحقیق1881العامة لسنة 

الملتزم توفیرها وبذلك تكون على  الجمهور وبالمقابل تمسكت الشركة بان دفتر الشروط تضمن شرط الحد الأدنى للقطارات الواجب

النطاق التعاقدي تحدید عدد القطارات، ولا یمكن تعدیله إلا باتفاق الطرفین تطبیقا لقاعدة العقد شریعة  ىإلالدولة قد نقلت 

.المتعاقدین

مجلس الإقلیم بوجهة النظر هذه والغي قرار مدیر الإقلیم، لكن طعن وزیر الأشغال بهذا الحكم أمام مجلس الدولة اخذ 

ن یتوخى قدر المستطاع إیجاد أأنه من جوهر عقد الامتیاز :فیهتقریره للمجلس وقد جاءbloumالفرنسي وقدم مفوض الحكومة

.عباء الواقعة علیهالمساواة بین المزایا الممنوحة للملتزم والأ

.نحو یشكل الموازنة بین المنافع المتوقعة والخسائر المنتظرةعلى  ن تتوازن المزایا والأعباءأإذ یتعین 

:راجع في هذا الخصوص.هذا ما یطلق علیه بالتوازن المالي والتجاري والمعادل المالیة لعقد الامتیاز
-CE du 11 mars 1910, compagnie générale française des tramways, nᵒ16178, Publié au recueil 

Lebon.www.legifrance.gouv.fr. consulté le 20/06/2019.

.153-152 صمروان محي الدین القطب، مرجع سابق،-2

.694، مرجع سابق، ص مالمرفق العاحماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد امتیاز -3

4 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p 160.
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فكرة أساسیة وهي نقل مسؤولیة على  إن تفویض تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري یقوم

عاتق المفوض له، لكن هذا المبدأ لیس على  ینتج عنها من مخاطر وأعباءالمالیة للمرفق، وما 

أسلوب التفویض تهدف  ىعند لجؤها إلالمفوضة سلطة مطلقا وإنما هو نسبي إذ نجد أن ال

إیجاد بدائل لتمویل مرافقها ومنشأتها العامة لكن حصر التمویل بالقطاع الخاص  ىبالأساس إل

محل  رفقهذا من شأنها إخلال في اقتصادیات المصعوبات یجعل المرفق عرضة لكثیر من ال

في تحمل المفوضة التفویض لذلك لابد أن تكون هناك نوع من المشاركة أو تدخل من قبل السلطة 

عاتق على  جزء من المسؤولیة المالیة للمرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض ولیس إلقائها

.)1(المفوض له فقط

والمفوض له ویشكل المفوضة برز مبدأ التضامن المالي النسبي بین السلطة نتیجة لذلك، 

الاطمئنان والعدم الخوف من من هذا المبدأ حافز وضمان لفائدة المفوض له والتي تبعث فیه نوع 

مغامرة الاستثمار في تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري، والتعویض العادل في حالة اختلال 

.)2(كضمان للمفوض له لاستمرار تنفیذه للمرفق العام الصناعي والتجاريهذا التوازن أي

في عقد تفویض تسییر المرفق العام الصناعي السلطة المفوضة ما تجدر الإشارة إلیه أن

جزء من صلاحیتها في شقها على  المرفق محل التفویض وإنما تتنازلعلى  والتجاري لا تتنازل كلیا

ن ىأتجاه المرفق محل التفویض نظرا إلالمتعلق بالتسییر لفائدة الغیر وتحتفظ ببعض صلاحیتها 

ملكیتها مازالت في یدها لذلك لابد أن تكون نوع من المشاركة بین السلطة المفوضة والمفوض له 

توازن المالي للعقد التفویض كآلیة في تحمل جزء من المسؤولیة والمخاطر، لذا تم إقرار مبدأ حفظ ال

.حمایة المفوض لهمشاركة ولل

المالي للعقد تدخلت بعض التشریعات زن التواضمان نظرا لأهمیة حق المفوض له في 

بشأن 1947لسنة 129التشریع المصري في المادة السادسة من القانون رقم :لتأطیره ولعل أهمها 

ذا طرأت ظروف لم یكن من المستطاع توقعها ولا ید لمانح إ‹‹:التزامات المرافق العامة إذ تنص

تعدیل كیانه الاقتصادي كما إلى  الإخلال بالتوازن المالي للالتزام أوإلى  الالتزام أو الملتزم فیها وأفضت

كان مقدرا وقت منح الالتزام، جاز لمانح الالتزام أن یعدل قوائم الأسعار وإذا اقتضي الحال أن یعدل 

.287ص  جهاد زهیر بن الحرازین، مرجع سابق،-1

2- BOITEAU Claudie, ‹‹ Délégation de service public››, JC, du 30 octobre2001, p p 17.
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یم المرفق العام وقواعد استغلاله لتمكین الملتزم من أن یستمر في استغلاله أو لخفض أركان تنظ

.)1(››.قدر المعقولإلى  الأرباح الباهظة

التضامن والتعاون بین السلطة المفوضة والمفوض له وهذا على  كذلك المشرع المغربي أكد

على  المحافظةعلى  العقد أن یعملا أطرافعلى  4في مادته54-05عندما نص في القانون رقم 

.)2(التوازن المالي للعقدعلى  توازن عقد التدبیر المفوض من خلال الحفاظ

.التفویضتفاقیةالتعویض كضمانة لحفظ التوازن المالي لا :ثانیا

ونظریة )1(نظریة فعل الأمیر:نظریتان هما ىإلعقد التفویض التوازن المالي لیستند 

).2(الظروف الطارئة

على  عرفت محكمة القضاء الإداري المصري فعل الأمیر:المقصود بنظریة فعل الأمیر)1

كل إجراء تتخذه السلطة العامة ویكون من شأنه زیادة في الأعباء المالیة للمتعاقد مع :...انه

.علیه صفة عامة المخاطر الإداریةالإدارة أو في الالتزامات التي ینص علیها العقد، مما یطلق

لإجراءات التي تصدر من السلطة العامة قد تكون من الجهة الإداریة التي أبرمت العقد أو وهذه ا

)3(...قد تتخذ شكل قرار فردي خاص أو تكون بقواعد تنظیمیة عامة

هذه النظریة خاصة بالقانون الإداري ولا یوجد لها صلة بالقانون الخاص، حیث تعد أعمال 

إعفاء من المسؤولیة  ىالخارجي عن العقد والذي یؤدي إلببالسلطة التي تمس عقود الأفراد الس

عن الأضرار التي تسبب بها الشخص العام ولهذا یعتبر فعل الأمیر في القانون الخاص حدثا 

.)4(خارجا عن إرادة الطرفین

وبالتالي یقصد بهذه النظریة كل إجراء تتخذه السلطة العامة بصورة غیر متوقعة وبدون خطأ 

رة یرتب للمفوض له أضرار تؤدي المفوض له مع الإداعلى  شأنه زیادة الأعباء المالیةمنها من 

سابق ، مرجع 1947لسنة 129رقم  قانون-1

التوازن المالي لعقد على  الحفاظعلى  یسهر الطرفان المتعاقدان‹‹:ما یليعلى  54-05من قانون رقم 4تنص المادة -2

.››التدبیر المفوض مع الأخذ بعین الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إلیه

.699سابق، صم القانوني لعقد امتیاز المرفق عام، مرجع حماده عبد الرازق حماده، النظا-3

.213 صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، -4
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یتمكن المفوض له من حتىإخلال بالتوازن المالي للعقد مما یستوجب دعمه مالیا وتعویضه  ىإل

.)1(الاستمرار في تنفیذ العقد تحقیقا للمصلحة العامة من خلال مواصلة تقدیم الخدمات للجمهور

.الأمیرنظریة الفعل شروط ) أ

لتحقیق هذه النظریة اشترط الفقه والقضاء الإداریین الفرنسي والمصري مجموعة من الشروط 

:أساس هذه النظریةعلى  الواجب توافرها لتمكین المفوض له من مطالبة الإدارة بالتعویض

الصناعي اتفاقیة تفویض المرفق العام ذو الطابع(أن یكون هناك عقد من العقود الإداریة*

.)والتجاري

.أن یكون الإجراء من أعمال السلطة العامة*

.أن یكون الإجراء المتخذ مشروعا*

أن یسبب الإجراء للمفوض له ضرار حقیقا ولیس احتمالیا من شأنه إخلال بالتوازن المالي *

  .للعقد

.)2(أن یكون الإجراء غیر متوقع وقت التعاقد*

11هذه النظریة في حكم صادر عن المحكمة العلیا إن القضاء الإداري الجزائري كرس 

في قضیة كهرباء الجزائر ضد بلدیة فوكة وقد نتج عن هذه القضیة تعویض كامل 1964دیسمبر

.)3(لفائدة المتعاقد بسبب الإجراءات والأعباء الجدیدة

.الأمیرتطبق نظریة فعل على  المترتبةالآثار)ب

إن المفوض له تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري ذا تحققت شروط نظریة فعل الأمیر فإ

یشمل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وهذا ما نصت كاملتعویضمن حقه الحصول على 

إلى  في حالة ما إذا أدي تطبیق الالتزامات العارضة«:من قانون المیاه إذ جاء فیها140علیه المواد

.89ص2005الجزائر،،التوزیعو  دار العلوم للنشر، العقود الإداریة، محمد الصغیر بعلي-1

.367سابق،صولید حیدر جابر، مرجع -2

، 1979محاضرات في المؤسسة الإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محیو أحمد،نقلا عن -3

.389ص
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المبررة من صاحب الامتیاز أو المفوض له، یمكن إن یمنح له أسعار لا تتوافق والتكلفة الحقیقیة 

.)1(››.تعویض مالي یساوي الأعباء المالیة الإضافیة التي تحملها في هذا الصدد

فقرة الثانیة من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني إذ 51وكذلك المادة

و جزئیا أ تمنح لصاحب الامتیاز تعویضا مالیا یغطي كلیاغیر أن الدولة باستطاعتها أن‹‹:جاء فیها

ذات السیاق كذلك نص قانون توجیه النقل البري  وفي)2(.››.تبعات الخدمة العامة المفروضة علیه

كل تبعة للخدمة العمومیة تتم وفق الأشكال والشروط على  انه یترتبعلى  18وتنظیمه في مادته 

و الجماعات الإقلیمیة یخصص هذا التعویض لتغطیة الكسب المطلوبة، تعویض تمنحه الدولة أ

.)3(الفائت أو العجز الناجم عن استغلال الخدمة المفروضة

التعویض التي تنتج عن نظریة فعل الأمیر ینتج كذلك عن هذه النظریة نتائج  ىإضافة إل

ثانویة تتمثل في حق المفوض له أن یتحلل من التزامه أو أن یطلب بفسخ العقد إذ نتج عن الإجراء 

.استحالة التنفیذ

.)4(حق المفوض له في عدم توقیع علیه غرامات في حالة تأخره عن تنفیذ التزاماته-

تطبق هذه النظریة في حالة ما إذا طرأت:نظریة الطوارئ الاقتصادیة أو الظروف الطارئة)2

المفوض له خلال تنفیذ العقد ظروف استثنائیة خارجیة لم یكن في الوسع توقعها وقت إبرام على 

حدوثها اختلال في اقتصادیات التفویض، اختلالا على  العقد وذلك بسبب تقلبات اقتصادیة، ترتب

وجه یتجاوز القدر الذي على  یرا بحیث یصبح تنفیذ الالتزام اشد إرهاق وأكثر في التكالیفخط

)5(.توقعه المتعاقدان، دون أن یكون مسؤولا عنها لا المفوض له ولا السلطة المفوضة

هذه النظریة من صنع القضاء الإداري الفرنسي فقد طبقها مجلس الدولة الفرنسي منذ أوائل 

laت أول قضیة طبقت هذه النظریة كانت قضیةوكان19القرن  Compagnie générale

d’éclairage de Bordeaux 6(1916-03-30في حكم صادر في(.

.، مرجع سابق12-05قانون رقم-1

.، مرجع سابق06-98قانون رقم -2

.، مرجع سابق13-01قانون رقم -3

.704سابق، ص وني لعقد امتیاز المرفق العام، مرجع حماده عبد الرازق حماده، النظام القان-4

5 - ZOUAIMIA Rachid, La délégation de servicepublic au profil de personneprivées, Op.Cit,p91.

6-CE du 30 mars1916,compagnie générale d’éclairage de bordeaux, nᵒ 59928.Publié au recueil Lebon.
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فقرة الأخیرة من 107تجد هذه النظریة أساسها القانوني في التشریع الجزائري في نص المادة 

استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها غیر أنه إذا طرأت حوادث ‹‹:القانون المدني إذ جاء فیها

حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث على  وترتب

یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق

.)1(››.خلاف ذلكلى ع الحد المعقول ویقع باطلا كل اتفاقإلى 

الوفاء بالتزاماته التعاقدیة على  إن الهدف من تطبیق هذه النظریة مساعدة المفوض له

.لضمان سیر المرافق العامة بانتظام واستمرارو 

.شروط تطبیق نظریة الطوارئ الاقتصادیة):أ

یشترط لكي یتمسك المفوض:حدوث ظرف أو حادث استثنائي لا یمكن دفعه وغیر متوقع*

خلال مدة تنفیذ العقد، وقد یكون ظواهر طبیعیة كزلازل )2(له بهذه النظریة أن یحدث ظرف استثنائي

والفیضانات، وقد یكون ظرف اقتصادیا كارتفاع الأسعار ارتفاع یتجاوز الحدود القصوى الممكن 

.توقعها لحظة إبرامه

لا من قبل السلطة لكن یشترط في هذه الأحداث أن لا تكون صادرة من قبل المفوض له و 

المفوضة أي لا دخل للأطراف في حدوثها ویجب كذلك أن تكون غیر متوقعة من قبل المفوض له 

.)3(ولا یمكن دفعها

له أن یطالب لا یستطیع المفوض:ضرورة استقلال الظرف الطارئ عن إرادة الطرفین*

وعلیه یشترط ه الظروف، هذه النظریة أذا كان هو نفسه سببا في حدوث هذ ىبالتعویض استناد إل

.)4(ن تكون العلاقة بین الظرف الطارئ والأطراف المتعاقدة مقطوعةألتطبیق هذه النظریة 

www.legifrance.gouv.fr. consulté le 21/01/2019.

.سابقمرجع ، 58-75الأمر رقم -1

إن طبیعة الظرف الاستثنائي هو ذو نطاق واسع إذ یمكن أن یكون ظرف طارئ اقتصادي كما یمكن أن یكون طبیعیا -2

وقد یكون من عمل جهة إداریة غیر السلطة المفوضة راجع في هذا الخصوص حماده عبد الرازق حماده، النظام 

.705-704سابق، ص وني لعقد امتیاز المرفق العام، مرجع القان

3 AUBY Jean- -Marie, ROBERT Ducos- Ader,Op.Cit,p257.

4 -ZOUAIMIA Rachid, Délégation de service public au profil de personne privées, Op.Cit, p92.
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ن یكون من شان الظرف قلب ألتطبیق هذه النظریة یجب :قلب اقتصادیات العقد*

عقب ویشترط أن یلحق بالمفوض له خسارة فادحة استثنائیة، تجاوزعلى  اقتصادیات العقد رأسا

فداحتها الخسائر العادیة المألوفة التي یكون أي متعاقد عرضة لتكبدها أثناء تنفیذ العقد وهذا الشرط 

.)1(نسبي یقدره القاضي

.أثار تطبیق نظریة الظروف الطارئة):ب

نظریة الظروف الطارئة استمرار المفوض له في تنفیذ التزاماته وتقوم السلطة على  یترتب

)2(التعویضعلى  مع تمتعه بالحصول)1(سارته وتتحمل جزء منهاالمفوضة بمعاونته في خ

باعتبار أن أساس هذه النظریة هو ضمان سیر :استمرار المفوض له في تنفیذ التزامه)1

المرفق العام بانتظام واطراد، فإنه لا یعفي المفوض له من الوفاء بالتزاماته ولا یتحلل منها بسبب 

الظرف الوحید الذي یعفي المفوض له من تنفیذ التزامه هو حالة القوة وقوع الظروف الطارئة، لان 

.)2(القاهرة

التعویض في حالة الظروف على  إن حق المفوض له في الحصول:استحقاق التعویض)2

لسلطة المفوضة جزء من إذ تتحمل ا،الطارئة لا یكون تعویضا كاملا وإنما هو تعویض جزئي

.)3(جانبهى الخسارة إل

التعویض هو عبارة عن معاونة تقدمها السلطة المفوضة للمفوض له من أجل تمكینه هذا 

.)4(من مواجهة هذا الظرف، إذ یتم توزیع الخسارة بین السلطة المفوضة والمفوض له

لإصدار مادة المشرع الجزائري التدخل حبذ على مبدأ حفظ التوازن المالي للعقد همیة لأنظرا 

تقاسم مبدأإقرارو التجاري ذو الطابع الصناعي و تفویض المرفق العام تفاقیة في إه قر صریحة ت

ح ضد المجلس الشعبي البلدي .في قضیة د1993أكتوبر 10صدر في هذا الشأن قرار لمحكمة العلیا الصادر في -1

من المقرر قانونا أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم تكن في الوسع توقعها :لبلدیة عین الباردة إذ جاء في القرار

م یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدد بخسارة فادحة، وترتب مع حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي وإن ل

قرار الغرفة الإداریة .حد المعقول ىلالتزام المرهق إلجاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد ا

.217، ص1994، 1، المجلة القضائیة، العدد 99694، ملف رقم 1993اكتوبر 10بالمحكمة العلیا مؤرخ في 

.179ابو بكر احمد عثمان، مرجع سابق، ص-2

3 - BOITEAU Claudie, ‹‹ Délégation de service public››,Op.Cit, p p 17.

.710سابق، ص امتیاز المرفق العام، مرجع حماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد -4
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المفوض له لوحده أو إلقاءه على  كاملة امإالمخاطر بین المفوض له والسلطة المفوضة ولا یلقیاه 

لما لها من أهمیة في استقطاب كان یجب النص على هذه المسألةو .السلطة المفوضةعلى  كاملة

المستثمرین للاستثمار في تسییر المرافق العام الصناعیة وبعث الثقة والاطمئنان في مشاركة 

مة الراهنة أین الجزائر بحاجة القطاع العام لما له فائدة لاقتصادیة الدولة برمته خاصة في ظل الأز 

.خارج قطاع المحروقاتموارد مالیة ىإل
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:الثانيالمبحث 

.التجاريو  أهداف تسییر المرفق العام ذو الطابع الصناعيتحقیق 

ق وهو موجه لخدمة المصلحة سو لإن المرفق العمومي في الأصل هو نشاط غیر خاضع ل

، التجاريالطابع الصناعي و  ام ذولیة طورت من مفهوم المرفق العار بیلكن النظریات الل.العامة

الضوابط السعریة وقواعد المنافسة التي تخضع لها المؤسسات خضع لذات یالمرفق  هذا فأصبح

لتحقیق المصلحة  ىعلیها الموازنة في السعالخاصة، ولذلك فالمرافق العامة في الوقت الحاضر

.خاصة تلك التي تكتسي طابع صناعي وتجاري ىن جهة وتحقیق الأرباح من جهة أخر العامة م

لمرفق العام الصناعي یحقق إسناد تسیر اأن  منهذه المعادلة لابد ىومن اجل الوصول إل

الغیر خاصة الأشخاص الخاصة غایة هامة تتمثل في تحقیق المصلحة العامة  ىوالتجاري إل

).المطلب الأول(وتقدیم الخدمات بأقل التكالیف

نتیجة فرضتها التحولات التجاريلمرفق العام ذو الطابع الصناعي و حقق تفویض تسییر اكما ی

المطلب (والتجاريلصناعيذو الطابع  فق العامالمر أداء وعصرنة تحسین الاقتصادیة والمتمثلة في 

).الثاني

:المطلب الأول

.تحقیق مقتضیات المصلحة العامة

إن تنازل الدولة عن تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري لأشخاص القانون العام أو 

احترام المبدأ الأساسي الذي یحكم المرافق العامة وهو مبدأ على  علیها السهرالخاص یفرض 

لذا فإن نجاح سیر المرفق العام الصناعي والتجاري بموجب .المصلحة العامة بإبعاده المختلفة

بنجاعة الخدمات المرفق المقدمة من قبل المكلف بتسییر المرفق العام االتفویض مرتبط أساس

لهدف ، طالما أن السلطة المفوضة تبقي مسؤولة كذلك في مواجهة المنتفعین، ريالتجاالصناعي و 

التفویض   فرضالتجاري تم مرفق العام الصناعي و المصلحة العامة في تفویض الحمایة و تحقیق 

التقلیدیة مبادئ الأسس و ضرورة احترام  ىإل هاإخضاعتمقد و )ولالفرع الأ (لمدة  زمنیة محددة

.)الفرع الثاني(يالتجار الطابع الصناعي و  العام ذوفق لحسن سیر المر 
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:الفرع الأول

.لمدة زمنیة محددةجاريالصناعي والتالطابع  ذوالمرفق العام تفویضفرض 

تعد المدة من أهم العناصر الممیزة لتفویض المرفق العام الصناعي والتجاري، غالبا ما تتسم في 

حساب السلطة على  مصلحة المفوض لهعلى  عكس إیجاباتنلامتیاز بالطویلة نسبیا، والتي عقد ا

وأقرت ضرورة إبرام عقود .المفوضة لذا تدخلت مختلف التشریعات المنظمة لتفویض المرفق العام

التي فرضت و التفویض لمدة محددة مثل المشرع الفرنسي وهناك من التشریعات التي حددت بدقة المدد 

المشرع الجزائري ذلك لضمان استرجاع السلطة المفوضة للاستثمارات مثل التقید بهاو  بضرورة احترامها

لكن رغم تقید التشریعات لضرورة .)ولاأ(كأصلوممتلكات المرفق العام عند نهایة اتفاقیة التفویض

).اثانی(المددهذه تمدید  إلىفیها اللجوء مدة التفویض إلا أنها أقرت استثناءا یمكن احترامتحدید

.كأصلالتجاريو  ذو الطابع الصناعيالمرفق العام لتفویض المدة القانونیة تحدید :أولا

كانت عقود تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في بدایة ظهورها تبرم لمدة 

:السلطة المفوضة ویظهر ذلك جلیا من خلالعلى  یةسلبثار آعنها ترتبطویلة نسبیا، مما 

.محل التفویض رفقكمالك للم هاعتبار المفوض ل]أ

الاسترداد،  ىمدة العقد إلا في حال لجوئها إلطیلة هالمفوض لتغیر السلطة المفوضة من حرمان ]ب

.)1(وهذا یؤثر علیها بشكل سلبي بحیث یترتب علیها في هذه الحالة التزامات مالیة قد تكون ضخمة

السلطة المفوضة من جهة عات من جهة وتوسیع إطار مسؤولیة اخلق جو من النز ]ج

.)2(ىأخر 

الأجانب اظهر  ىالصناعیة والتجاریة إل امفق العالمر  اتنتیجة تضاعف وتزاید إبرام تفویض

السطح خطورة كبیرة للمدد الطویلة التي تتمیز بها عقود التفویض خاصة الامتیاز الذي كان  ىإل

.)3(سنة99یبرم لمدة 

1- AUBY Jean- François, Op.Cit, p115.

.160-156سابق، صیعرب محمد الشرع، مرجع -2

3 - SOLDINI David, Op.Cit, p p 1121.

سنة، وكان هذا سببا مباشرا في احتلال 99امتیاز قانة السویس المصریة الذي ابرم لمدة : ذلكعلى  ولعل أهم مثال-

.135صنقلا عن محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، .الإنجلیز لمصر
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الصناعي كل هذه المظاهر السلبیة لعدم تحدید المدة في عقود تفویض المرفق العام نتیجة

عقود تحدید مدة إعادة النظر في  ىویلة، ظهرت الحاجة الماسة إلوكذا في مدته الطالتجاري و 

ضمان استرجاع توفیق بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من حیثلة ادأكالتفویض وذلك 

التجاري محل المرفق العام الصناعي و و  تلكاتممالسلطة المفوضة عند نهایة مدة التفویض لل

ل من استرجاع أمواله التي قام بتمویل بها لتسییر واستغلا لهالسماح للمفوض و  .جهةالتفویض من

.)1(أخرىمن جهةمحل التفویض وكذا تحقیق نوع من الربحالمرفق العام الصناعي والتجاري

وعلیه اثبت الواقع العملي أن المدة الطویلة التي تبرم بها عقود التفویض تشكل نوع من 

الفساد ونوع من الاحتكارات من قبل بعض المفوضین الخواص وذلك نظرا للمبالغة في تحدید مدة 

وذلك باعتبار أن إرادة الطرفین في عقد التفویض .الصناعي والتجاريعقود تفویض المرفق العام 

أساس المحاباة والرشوة والفساد على  تلعب دور أساسي في تحدیدها لذا غالبا ما تم تحدیدها

جانب هدر المال  ىالتي تقدمها هؤلاء المفوضین، إلالخدمة العمومیةعلى  ثر سلباأ اومحسوبیة مم

)2(.عیة وتنظیمیة تحد من هذه المدد الطویلةالعام كل هذا كان في ظل غیاب نصوص تشری

أمام كل هذه السلبیات التي أثبتها عدم إلزامیة تحدید المدة في عقود تفویض المرفق العام 

نصتو تفویض المرفق العام بصفة عامة ت المنظمة لالصناعي والتجاري تدخلت معظم التشریعا

النص و ر، أین تم الاتجاه نحو التقصیطویلة ضرورة الحد من هذه الظاهرة خاصة المدة العلى 

.)3(عقود تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري للمدة محددة ولا تكون أبدیةبرمإلزامیة أن ت ىعل

1 - BOITEAU Claudie, Les délégations de service public, Op.Cit, p 143.

2 - SOLDINI David, Op.Cit, p p 1118.

3 - RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, Op.Cit, p 567-568.
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.لمدة تفویض المرفق العامتنظیم القانون الجزائري -1

عقد أطراف في بعض المرافق العامة الصناعیة والتجاریة الوطنیة المشرع الجزائريلم یلزم 

، بذلك التفویض بمدة محددة وإنما اشترط فقط إلزامیة أن تكون عقود التفویض محددة بمدة زمنیة

.عند تفویض مرفق المیاهوذلك  ،نظیره المشرع الفرنسي تشاطر تكون قد

ة للمیاه وإنما أشترط فقط مدة محددة لتفویض الخدمة العمومیعلى  قانون المیاهلم ینص إذ  

المنافسة على  یض الخدمة العمومیة للمیاه محددة المدة عند عرض التفویضن تكون تفو أضرورة 

المفوض تحدید مدة التفویض قبل إبرام اتفاقیة التفویض وذلك تطبیق السلطة على  وبالتالي یجب

مع تحدید ..‹‹ذلك كالتالي على  فقرة الأخیرة من قانون المیاه إذ نص105لنص المادة 

.)1(››.مدة التفویض...لاسیما

مع الأخذ بعین الاعتبار سلطة المفوضةلمدة تخضع لسلطة التقدیریة للاتحدید ن أیتضح من ذلك 

لكن من الناحیة العملیة ).الامتیاز، الإیجار، التسییر، الوكالة محفزة(طبیعة العقد الذي قد یتخذه التفویض

نجد أن التجربة الجزائریة في تسییر المفوض في مجال الخدمة العمومیة للمیاه، قامت مؤسسة الجزائریة 

ماء الصالحة للشرب في مدینة الجزائر لصالح المتعامل للمیاه بتفویض تسییر خدمات التزوید بال

ن ینتهي في أعلى  2006سنوات ونصف ابتداء من مارس 5لمدة suez-environnementالفرنسي

للمدة سنتین 2016نیة في سنة والثا2011في سنة  ىاحه تم تمدیده مرتین المرة الأولونظرا لنج.2011

6 ىسنوات إل5انت مدتها تتراوح بین التفویضات التي منحت كنستنج من مختلف وعلیه )2(.ىأخر 

.سنوات مع السماح بتمدیدها، وعلیه الابتعاد عن المدد الطویلة

تم تقید تفویضها بمدة التجاريق العمومیة ذات الطابع الصناعي و في حین هناك من المراف

إذ نص المرسوم المحدد لشروط منح امتیاز خدمات مرفق النقل البحري)أ: هو ما نجده فيمحددة و 

.سابق، مرجع 12-05قانون رقم-1

2- Revue de presse,3 février2016,p20,www.fce.dz.consulté le 10/03/2016.
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10یبرر تقید مدة الامتیاز ب )1(سنوات،10أن الامتیاز یمنح لمدة على  كیفیاتهالنقل البحري و 

.حساسیة المرفق بنسبة للدولةوات في هذا المجال نظرا لخطورة و سن

تعلقة بامتیاز إنجاز المرسوم التنفیذي المحدد لشروط المإذ میز :مرفق النقل البري )ب

في تفویض أو تسییرها، بین مدتین/المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرق و

حدد المدة الدنیا التي یجب أن لا أو عدم وجود الهیاكل القاعدیة و وجود بین تسییر هذا المرفق و 

.یقل علیها مدة العقد

سنة وتحدد 20سییرها، بمدة امتیاز لا یقل عن إذ خص امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة وت-

.)2(الاتفاقیة مدة الإنجاز وتاریخ بدایة النشاط

.)3(سنوات10لا یمكن أن تقل عن :أما إذا تعلق الامتیاز بتسییر المنشأة القاعدیة-

فلقد حدد المرسوم التنفیذي لمرافق العامة الصناعیة والتجاریة المحلیة نسبة لالب اأم

التفویض، وألزم بتفویض المرفق العام بدقة معالم مدة التفویض لكل شكل من أشكالالمتعلق 

ات لأخذها بكافات الاعتبار بالمعقولة، نظراتمیزت هذه المدد التي حددها و . بضرورة احترامها

30 ىأن لا یتعدعلى  لتفویض بموجب عقد الامتیازفي تحدیدها؛ إذ حدد مدة القصوى

في إنشاء هي مدة معقولة، تخول المفوض له استرجاع ما أنفقه في تسییر أو یمكن و )4(سنة

الأرباح عند تسیره لهذا على  الحصولالمرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض و 

99خلاف بعض القوانین التي حددت مدة التفویض عن طریق الامتیاز ب على  المرفق، هذا

.سنة فهذه المدة غیر معقولة

عندما یتم قبول طلب الامتیاز، یمنح الوزیر المكلف بالبحریة ‹‹:، إذ جاء فیها57-08، المرسوم التنفیذي رقم9المادة -1

››.سنوات)10(التجاریة الامتیاز لصاحب الطلب لمدة عشر

تحدد مدة الامتیاز، موضوع هذا المرسوم ‹‹:انهعلى  ،417-04من المرسوم التنفیذي رقم ىفقرة الأول11تنص الماد -2

بموجب اتفاقیة الامتیاز عندما یخص الامتیاز إنجاز المنشاة القاعدیة وتسییرها، لا یمكن ان تقل مدة الامتیاز عن 

.››سنة وتحدد الآجال الإنجاز والدخول في النشاط في اتفاقیة الامتیاز)20(عشرین

عندما یخص الامتیاز التسییر فقط، لا یمكن ان تقل مدة الامتیاز عن عشر ‹‹:ادة إذ جاء فیهاالفقرة الثانیة من نفس الم-3

››.سنوات)10(

.، مرجع سابق199-18فقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة -4
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سنة كحد أقصي، أي لا یمكن أن تتعدي )1(15التفویض بموجب عقد الإیجار فقد حددها بو 

5سنوات و)2(10التسییر فإنه حددها بكل من تفویض عن طریق الوكالة المحفزة و أما ال.هذه المدة

لا یمكن د رسم كل الحدود للمدة التفویض و بذلك یكون هذا المرسوم ق)3(سنوات كحد أقصي،

محل التجاري المفوضة للمرفق العام الصناعي و فذلك یعد أداة لضمان استرجاع السلطةتجاوزها 

سییر المرفق فویض وهي تفویض تلتالتفویض من قبل المفوض له، وبالتالي تكریس المفهوم الفعلي 

.للخواص مع إبقاء ملكیة المرفق تحت اسمها

.الفرنسيالنص على المدة في القانون -2

في رسم معالم جدیدة في  ىووضع انطلاقة أولsapinبموجب قانون الفرنسيالمشرعتدخل

سیاسة تحدیث وعقلانیة المرفق العام بصفة عامة والمرفق العام الصناعي والتجاري بصفة 

40تفویض وذلك بالتحدید في نص المادة الإطار عام لكیفیة اعتماد مدة  فرضحیث .)4(خاصة

المرفق العام ینبغي أن تكون محددة بمدة من جانب الجماعة العامة اتفاقیات تفویض ‹‹:منه، إذ تنص

بالنظر للمهام أو الخدمات المطلوبة من المفوض له، أما تحدید هذه المدة فیتم بالنظر لطبیعة وحجم 

كما أكد على نفس )5(››.الاستثمار، دون أن تتجاوز المدة العادیة لاستهلاك المنشآت المستخدمة

-2016من أمر رقم  فقرة الأولى 34بموجب نص المادة 2016الجدید لسنة الموقف القانون 

.)6(ن عقود امتیاز المرفق العام تبرم لمدة محددةبنصه على أ65

تفویض لأن المشرع الفرنسي وضع ضوابط تحد من المدة الطویلة  وادیتضح من هذه الم

إلزامیة تضمین اتفاقیات تفویض المرفق  ى، إذ نص علالتجاريالطابع الصناعي و  ذوالمرفق العام 

:هماالعام الصناعي والتجاري مدة لتنفیذها، كما میزت هذه المادة في تحدید المدة بین وضعیتین

.، مرجع سابق199-18الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم فقرة  54المادة -1

.نفسهمن المرسوم السادسة فقرة  55المادة -2

.نفسهفقرة أخیرة من المرسوم 56المادة -3

4- FRANGI Marc , Op.Cit,p p 413.

5 ‹‹- les convention de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci

est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire, la
convention de délégation tient compte pour la détermination de sa durée de la nature et du
montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale
d’amortissement des installations mises en œuvre››. Art 40 de la loi 93-122, Op.Cit.

6 ‹‹- les contrats de concession sont limités dans leur durée… ››. Ordonnance nᵒ2016-65, Op.Cit.
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إن المدة تحدد بالنسبة فعندما لا تتطلب الاستثمارات تشید للمنشآت : ىالوضعیة الأول-

ا عقد الإیجار موقف السیارات، ففي هذ:ومن أمثلة ذلك)1(ه،ات المؤدات من المفوض لللخدم

ت الاستثماریة لذلك من الناحیة الواقعیة آه إنشاء أو تشیید المنشالمفوض لعلى  التفویض لا یفرض

.سنة12 ىسنة إل3یبرم مثل هذا العقد للمدة تتراوح بین

 .هعاتق المفوض لعلى  اء منشآت تقعفیتمثل بحاجة الاستثمارات لبن:ةالثانییةالوضع-

واجب تحقیقها دون أن یؤدي إن المدة تتحدد بالنسبة لطبیعة ومعدل الاستثمارات الفففي هذه الحالة 

.)2(مثل عقد الامتیازتخطي أو أن تزید المدة الطبیعیة لاستهلاك المنشآت موضع التنفیذ ىذلك إل

، وإنما ترك لطرفي أدنىلم یحدد مدة أقصي لعقود تفویض ولا حد sapinنستنتج أن قانون 

ن تكون عقود التفویض تبرم للمدة أالتقدیر، لكن اشترط فقط إلزامیة العقد الحریة الواسعة في 

ه، ووفق لطبیعة ومقدار الأداء المطلوب من المفوض ل: اسأسعلى  محددة، ویتم تحدید هذه المدة

على  ت إذا كانتآستهلاك المنشن لا تزید المدة العادیة للاأعلى  ستثمارات المطلوبة تنفیذها،الا

.)3(هعاتق المفوض ل

تحدید المدة مرتبط بصورة أساسیة باعتبارات أن على  نصوبالتالي إن المشرع الفرنسي 

ي یختلف ما إذا أض والوسیلة المستخدمة في تحقیقه وظروف تتعلق بطبیعة المرفق موضوع التفوی

فمثلا في .)4(أو التسییر أو الوكالة المحفزةكان التفویض یكون بأسلوب الامتیاز أو الإیجار 

سنة مقرنة 60 ىسنة أو إل20أكثر من  ىإذ تصل إلأسلوب الامتیاز تكون مدته طویلة نسبیا 

ثمارات المكرسة من قبل جانب كل هذا تعد الاست ىلإیجار التي تكون مدته قصیرة، إلبمدة أسلوب ا

مدة كافیة  ىه بحاجة إلتفویض، لان المفوض لد اله العامل الأساسي في تحدید المدة عقالمفوض ل

ه الاستثمارات التي یكرسها المفوض لرباح التي ینشدها، فكلما كبرت لتغطیة استثماراته وتحقیق الأ

كلما كانت مدة التفویض طویلة، وعندما تكون هذه الاستثمارات متواضعة تكون مدة التفویض 

.أقصر

.491صمروان محي الدین القطب، مرجع سابق، -1

2- SOLDINI David, Op.Cit, p 1119.
3-Loi nᵒ93-122, Op.Cit. Art L1411-2 du code générale des collectivités territoriales,Op.Cit. 
4 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p 144-154.



.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريإستخدامفعالیة مدى:لباب الثانيا

212

إلا انه كمبدأ عام لتفویض المرفق قصىلم یحدد الحد الأالرغم من أن المشرع الفرنسي ى عل

المتعلق بعقود 65-2016الأمر رقمفي وكذلك )1(البیئة،بحمایةالمتعلق1995فیفري 2قانون في 

:مرفقعقود تفویض لبنسبة  ةخاصمدة حدد )2(الامتیاز

.المیاه الشرب والتطهیر-

ن نوع أسلوب سنة أیا كا20لا تتجاوز حددها بمدة  قدو .النفیات المنزلیة وغیرها من النفیات-

.التفویض فیها

تكریس نوع من الشفافیة والنزاهة في تفویض هذه لهدف  هو تحدید هذه المدةدف إن ه

تطویر و هذه المرفق مثل المرافق وكذلك إعطاء نوع من الفرص للمتعاملین آخرین الدخول للتسییر 

.التفویض في تسییر هذه المرافقكثرة على  ي في فرنسيالعملوقد اثبت الواقع .تحدیثهلو  ةوعصرن

إمكانیة أن تتجاوز مدة  ىأن المشرع الفرنسي نص في هذا القانون عل،لكن ما یجب الإشارة إلیه

سنة لكن بعد دراسة مسبقة من طرف المدیر الدائرة المالیة العامة 20التفویض في هذه المرافق مدة 

أعضاء لجنة  ىمدة وتبلغ نتائج هذه المعاینة إلضة لتبریر تجاوز هذه البمبادرة من السلطة المفو 

101-95من قانون 40المداولات المختصة قبل كل مداولة متعلقة بالتفویض وذلك طبق لنص المادة 

)3(.المتعلق بحمایة البیئة

تحدید المدة ضرورة على  التأكیدعلى  جانب التشریع سهر كذلك الاجتهاد القضاء الفرنسي إلى

.)4(بطلان العقد برمته ىأن عدم تحدیدها یؤدي إلود تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري و في عق

1- Arte 70 de la loi nᵒ95-101, Op.Cit.
2-« Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres

déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt
ans… ».Art 34 alinéa  2 de l’ordonnance nᵒ2016-65, Op.Cit.

3- Loi n95-101, Op.Cit. et voir aussi : COURBIS Camille, Op.Cit,.pp18-19.

سمحا بوضع حد إذ 271737تحت رقم2009-4-8في صدر قرار حدیث لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد -4

، إذ تدور القضیة حول عقد تفویض أبرم Olivertللعقود التي كانت تمنح لمدة طویلة بشكل مفرط وذلك في قضیة 

س الدولة الفرنسي یتمثل في عقد تفویض مجلعلى  ، كان العقد المعروضOlivertبین الشركة العامة للمیاه وبلدیة 

.إبطاله، قرر المجلس في هذه الحالة2032ومن المقرر أن ینتهي في سنة 1933سنة، منح في عام 99لمدة 

- MINISTERE de budget des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
conséquences de l’arrêt commune d’olivet, direction générale des finances publique,7
décembre2010.

- CE, du 8 avril 2009, commune d’olivert, Nᵒ271737, publié au Recueil 
Lebon.www.ligifrance.gouve.fr.consulté le 08/06/2019.
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.على مدة التفویضالقانون المغربينص-2

لم ، و أن تبرم عقود تدبیر المفوض لمدة محددةضرورةبنص علىلمشرع المغربي ااكتفي 

وذلك في نص المادة الثانیة من قانون المتعلق بالتدبیر المفوض للمرافق مدد معینةیلزم بتحدید 

یعتبر التدبیر المفوض عقدا یفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون ‹‹:العامة إذ جاء فیها

.)1(››...العام یسمي المفوض لمدة محددة تدبیر مرفق عام

.ئیةاستثنابصفة الصناعي والتجاري تمدید تفویض المرفق العام  ىلجوء إلالإمكانیة :ثانیا

ض المرفق إمكانیة تمدید عقود تفویعلى  بتفویضات المرفق العاممتعلقنص المرسوم التنفیذي ال

جائز إلا الحالات التي یمكن تمدید التفویض وبالتالي كأصل غیر يالعام لكن حدد بشكل حصر 

كل من  هانص علی لاتوهذه الحا)1(وذلك لتكریس الشفافیة والنزاهة في تفویض المرفق العاماستثناء

).2(المشرع الفرنسي والمغربي

ذو الطابع مدید مدة عقد تفویض المرفق العامالجزائري لمسألة تقانونتنظیم ال-1

الجزائري لم یقر هذه المسألة في المرسوم الرئاسي نظم على الرغم من أن الم:التجاريالصناعي و 

إلا أنه استدرك الأمر في المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15-247

، وكان هذا المرسوم أكثر تنظیما المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18المرسوم التنفیذي رقم 

مجموعة من الشروط لإمكانیة تمدید عقد تفویض المرفق ، إذ أقرعقد التفویضلمسألة تمدید مدة

:العام وتتمثل في

.أن یكون هناك حاجات لاستمراریة المرفق العام-

.ها في الاتفاقیة التفویض الأصلیةحالة إنجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علی-

.أن تمدید لا یكون إلا لمرة واحدة وفقط-

.السلطة المفوضةأن یكون التمدید بطلب من -

المتعلق بتفویض 199-18إذ سمح المرسوم التنفیذي رقم)2(.أن یتم التمدید بموجب ملحق-

موضوع  ى، واستثني أن ینصب هذا الملحق عللسلطة المفوضة بإبرام ملاحقالمرفق العام

.، مرجع سابق54-05قانون رقم-1

.مرجع سابق، 199-18مرسوم تنفیذي رقم -2
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التفویض، عاتق المفوض له، أو تعدیل مدة على  الاتفاقیة أو إنجاز استثمارات أو خدمات تكون

لكن في نفس الوقت أقر استثناءا عن ذلك وهي حالة تمدید اتفاقیة التفویض عندما تتوفر الشروط 

.الواجب توافرها فیها

المتعلق بتفویض المرفق 199-18المرسوم التنفیذي رقم أقر: ضرورة التقید بمدد التمدید-

:تتمثل فیما یليبالتالي لا یمكن تجاوزها لكل أسلوب تفویض مدة التي یمكن له التمدید و  العام 

.)1(سنوات4فیما یخص أسلوب الامتیاز یمكن تمدید مدته إلى مدة لا تتجاوز 

.كحد أقصى)2(سنوات3فیما یخص أسلوب الإیجار یمكن تمدید مدته إلى مدة لا تتعدى و 

.)3(سنة كحد أقصى)2(لفترة لا تتعدى ها الوكالة المحفزة یمكن تمدیدو 

لم یحدد إمكانیة تمدید مدته، هذا یدفعنا إلى طرح السؤالرسومیر فإنّ المیأما أسلوب التس

أم أنه یمكن  ؟ىر الأخ رتسییلشكال ابألا یتم فیه تحدید المدة بالمقارنةهل أسلوب تسیر المفوض

199-18من المرسوم التنفیذي رقم57تطبیقا لنص المادة مرفق العام استمراریة اللدواعي دیده مت

.وهو الرأي الممكن الأخذ به)4(المتعلق بتفویض المرفق العام

تمدید مدته لكن بتوافر الشروط یض المرفق العام یمكن للمفوض له عند انتهاء مدة عقد تفو 

تفویض المرفق العام لهدف ضمانیعد تقید المرسوم لمسألة تمدید و  .مرسومالمنصوص علیها في ال

أما مسألة تجدید عقد .تلكاتها وللمرفق محل التفویض عند نهایتهماسترجاع السلطة المفوضة لم

التفویض فلم یتطرق المرسومین إلیها لكن رغم ذلك أقرت بعض النصوص القانونیة الخاصة على 

من المرسوم 14وهو ما تضمنته المادة ةجدیدبإتباع إجراءات أن تجدید عقد التفویض یكون 

یجدد الامتیاز حسب الأشكال ‹‹:بنصهایذي المحدد لشروط منح امتیاز خدمات النقل البحريالتنف

.)5(››...نفسها

.، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم فقرة أخیرة من 53المادة انظر -1

.، المرسوم نفسهفقرة أخیرة 54المادة انظر -2

.نفسهسومالمر ،فقرة أخیرة55المادة انظر -3

في المواد السابقة، یمكن زیادة على حالات التمدید المنصوص علیها ‹‹:من المرسوم نفسه على أنه57تنص الماد-4

، بموجب ملحق وبطلب من السلطة المفوضة، على )1(تمدید مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام لمدة سنة واحدة

››.أساس تقریر معلل، وذلك لحاجات استمراریة المرفق العام

.، مرجع سابق57-08مرسوم تنفیذي رقم-5



.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريإستخدامفعالیة مدى:لباب الثانيا

215

.تمدید المدة التفویضتنظیم التشریعات المقارنة لحالات-2

ض إلا الحالات التي یجوز فیها تمدید عقد التفویsapinلم یتضمن المشرع الفرنسي في قانون 

التجدید فلم ینص علیه وبالتالي لا یمكن إلا بإبرام عقد جدید  اأم.والتجاريالمرفق العام الصناعي 

وبإجراءات جدیدة أي لا یمكن عند انتهاء المدة المتفق علیها في عقد التفویض یقضي بتجدید 

.)1(الضمني عند انتهاء مدته فهذا لا یجوز أبدا

ن لا یكون ذلك إلا في في حین تضمن المشرع الفرنسي إمكانیة تمدید مدة التفویض لك

:وتتمثل هاتین الحالتین فيالمفوضة ویجب أن یصدر به قرارا من سلطةحالتین 

نجد أن المشرع الفرنسي )2(.لأسباب تتعلق بالمصلحة العامةالتمدید لمدة سنة واحدة فقط -أ

السلطة التقدیریة لتحدیدها یمكن المفوضة هذه الأسباب بدقة وإنما ترك للسلطة فیما تتمثل لم یحدد 

في حالة تسیر واستغلال مرفقها العام المفوضة صعوبة ستواجه السلطة :ن یتعلق الأمر مثلاأ

.)3(الصناعي والتجاري عن طریق أسلوب الإدارة المباشرة

ه مضطرا من اجل حسن تنفیذ المرفق أو توسیع نطاقه الجغرافي وبناءإذا كان المفوض ل-ب

المفوض لتنفیذ الاستثمارات مادیة غیر واردة في العقد الأصلي من شانها تعدیل الاقتصاد على 

العام للعقد ، ولا یمكن استهلاكها أثناء المدة الباقیة للتفویض إلا نظیر ارتفاع فاحش في 

لكن لا یمكن التمدید في هذه الحالة إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط إذ حددها )4(الأسعار،

:رع الفرنسي وتتمثل فيالمش

.ن تكون السلطة مانحة التفویض قد طلبت تنفیذهاأأن تكون الاستثمارات ضروریة، و *

.ي تكون جدیدةأالاتفاق علیها في العقد الأصلي ألا تكون هذه الاستثمارات قد تم *

مجرد  ىن یؤدي إلأالعام للتفویض ویكفي أن یكون من شان هذه الاستثمارات تعیل اقتصاد*

.قلب اقتصادیات العقد ىالتعدیل ولیس إل

1 -AZRAFIL Lama, La durée des délégations de service public : l’exemple de la France et du Liban,
thèse pour obtenir le grade de docteur, faculté de droit et science politique, spécialité : droit public,
l’université Montpellier, 14 janvier2015,p22.

2 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p 144.

3 - BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Op.Cit, p73.

4 - AZRAFIL Lama,Op.Cit, p23.



.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريإستخدامفعالیة مدى:لباب الثانيا

216

أن تكون الاستثمارات غیر قابلة للاستهلاك خلال المدة المتبقیة من العقد نظرا لزیادة *

.الأسعار بشكل فاحش

أن تكون الاستثمارات ضروریة لحسن تنفیذ المرفق أو لتوسیع نطاقه الجغرافي ویشترط *

.)1(مادیةالمشرع في هذه الاستثمارات أن تكون

كما تضمن المشرع المغربي في قانون تدبیر المفوض نفس الحالات من أجل تمدید مدة 

.)2(فقرة الثانیة والثالثة والرابعة منه13تفویض المرفق العام وذلك طبقا لنص المادة 

وعلیه نستنتج أن عقد تفویض المرفق العام یعد من العقود الزمنیة ینقضي بانقضاء المدة 

.له قانونا، فبالتالي فهو لیس ابدي وإنما یتم لفترة زمنیة مؤقتةالمحددة

:الفرع الثاني

.حسن سیر المرفق العام الصناعي والتجاريل التقلیدیةمبادئالضرورة احترام 

مبادئ المرفق  إلىإن المرفق العام الصناعي والتجاري عند تنفیذ اتفاقیة تفویضه یخضع 

الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن تنظیم ، وذلك تطبیقا للمرسوم الرئاسي تقلیدیةالعام ال

ذلك، على  و زیادة...‹‹:إذ جاء فیهافقرة الثانیة209ذلك في المادة على  المرفق العام إذ نص

مبادئ الاستمراریة والمساواة إلى  الخصوص،على  عند تنفیذ اتفاقیة تفویضه،یخضع المرفق العام

المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي رقم3وأكدتها كذلك المادة )3(.››.التكیفوقابلیة 

یجب أن یتم تفویض المرفق العام في إطار احترام مبادئ ...‹‹:بنصها على انهالمرفق العام

یلزم المفوض له بضرورة منظماد أن الو یتضح من هذه الم.››...المساواة والاستمراریة والتكییف

كونها تضمن حمایة مصلحة المنتفعین وبالتالي حمایة لاحترام هذه المبادئ التقلیدیة وذلك 

نتیجة لذلك.من المرفق العام الصناعي والتجاريالأساسيالمصلحة العامة التي هي الهدف 

المساواة بین كل و )أولا(التجاريلمرفق العام الصناعي و ضمان استمراریة ا له المفوضعلى  ینبغي

).ثالثا(تكیف إحترام مبدأ قابلیة المرفق للتغیر والجانب ضرورة  إلى)ثانیا(المنتفعین

1 - Loinᵒ 2001-1168, Op.Cit. 

.سابق، مرجع 54-05قانون رقم-2

.، مرجع سابق، 247-15مرسوم رئاسي رقم-3
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.احترام مبدأ الاستمراریة:أولا

قدمها المرفق العام الصناعي والتجاري تمثل مجموعة من یالتي الاقتصادیةلما كانت الخدمات العامة

حتكر المرفق العام الصناعي والتجاري أداؤها فان یوالتي ، رعنها للجماهیساسیة التي لا غني الحاجات الأ

سوف یمثل مشكلة حقیقیة یصعب إیجاد الحلول لها ومن هذه الحقیقة عن أداء خدماتههذا الأخیر توقف 

.)1(صیغت قاعدة الاستمراریة أداء الخدمات المرفقیة بانتظام واطراد 

عاتق المفوض له وذلك من خلال التزامه على  لتزامات الملقاةمن أهم الاالاستمراریة یعد مبدأ 

نظرا لما ینجر عن توقفه من عواقب )2(بأداء الخدمات العمومیة بصفة مستمرة وبشكل منتظم ودون توقف

وغالبا ما تحرص السلطة "الاستمراریة من روح المرفق العام"لذا یقال أن.نتفعینحیاة المعلى  وخیمة

دفتر الشروط، لكن في حالة عدم النص علیه لا یعني عدم تطبیقه وإنما النص علیه في على المفوضة 

.)3(یطبق نظرا لارتباطه بالنظام العام المنظم لتسییر المرفق العام الصناعي والتجاري

المفوض له من الاستمراریة في تشغیل وإدارة المرفق العام الصناعي والتجاري محل ولا یعف

الجزائري في نص نظملات استثنائیة وهو ما كرسه المحالة القوة القاهرة أو في حاالتفویض إلا في 

المتضمن المصادقة على 53، -08من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم33المادة 

إذ اقر ضرورة استمراریة دفتر الشروط النموذجي للتسییر  بالامتیاز للخدمات العمومیة للتطهیر، 

.)4(العمومیة للتطهیر وعدم توقفها إلا في حالة التوقفات الطارئة أو التوقفات الخاصةالخدمة 

.208سابق، صبوحفص سیدي محمد، مرجع -1

2- GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève, Op.Cit, p410-411.

، المجلة الجزائریة للحقوق ››المرفق العمومي بین تنوع معاییر تقسیمه والمبادئ المتحكمة في سیره‹‹فرطاس الزهرة، -3

، ص 2016الأول، جویلیةالعدد معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة احمد بن یحي الونشریس، والعلوم السیاسیة،

.143ص 

:إذ جاء فیها99، في نص المادة 2016یعد هذا المبدأ ذات قیمة دستوریة تم تجسیده في التعدیل الدستوري لسنة -

››.العمومیة الإدارةیسهر عي حسن سیر الأولالوزیر ‹‹

لا تتوقف إلا في و  تطهیر باستمراریجب أن تسییر الخدمة العمومیة لل‹‹:حددت هذه المادة هذه التوقفات بنصها -4

.الحالات الاستثنائیة المذكورة أدناه

صاحب على  الشبكة أو حوادث تتطلب تدخلا مباشرا، یتعینعلى مستوى في حالة القیام بإصلاحات:التوقفات الطارئة

.یبلغ السلطة المانحة للامتیاز في أسرع وقتو  ةالامتیاز أن یأخذ كل التدبیر اللازم
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ه بتشغیل المرفق العام الصناعي والتجاري لكما اقر المشرع الجزائري ضرورة التزام المفوض 

.)1(ج. ب. قمن 32بصفة مستمرة وبصفة الدیمومة في نص المادة 

ت القاعدیة آنجاز المنشإنموذجي المتعلق بمنح امتیاز من دفتر الشروط ال8أكدته المادة و 

لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات أو تسیرها وذلك بصفة مستمرة وتوفیر دوما انتظام في 

الجزائري یقر بإلزامیة ضمان یتضح من جل هذه المواد أن القانون .)2(الخدمات للجمیع المستعملین

التجاري محل التفویض من قبل المفوض له، وذلك لهدف حمایة الصناعي و ستمراریة المرفق العام ا

.المصلحة العامة

.احترام مبدأ المساواة:ثانیا

تكریس مبدأ المساواة في تنظیم تفویض المرفق العام الصناعي على  حرص المشرع الجزائري

منه إذ جاء 32لأحكام الدستور التي نص علیها بموجب المادة والتجاري وجاء ذلك طبق 

الأشخاصالتي تنص على المساواة 34والمادة ››...أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون‹‹:فیها

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق ‹‹:إذ جاء فیهابشكل عام

مشاركة الجمیع الفعلیة في ، وتحول دون الإنسانالعقبات التي تعوق تفتح شخصیة بإزالةوالواجبات 

.)3(››.الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة

من خلال المساواة في المساواة في تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري مبدأ یتجسد 

أن المرفق العام الصناعي إلى ونظرا .معاملة المرتفقین وكذا المساواة أمام أعباء المرفق العام

ل والتجاري مهیأ لتحقیق المنفعة العامة فجمیع الأشخاص یستفیدون منه بطریقة متساویة من خلا

في حالة وجود أشغال التدعیم أو تحسین أو تمدید أو انجاز توصیلات یجب إعلام المستعملین، قبل :التوقفات الخاصة

دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة .››الأقل، بتوقف أشغال الخدمة العمومیة للتطهیرعلى  یومین

.سابق، مرجع 53-08تنفیذي رقم المرسوم العمومیة للتطهیر المرفق بال

.سابق، مرجع 05-98قانون رقم -1

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین 8تنص المادة-2

معاملة المسافرین عبر الطرقاتو  یجب تسییر المنشأة القاعدیة لاستقبال‹‹:أنهعلى عبر الطرقات أو تسییرها 

.››توفیر دوما انتظام في الخدمات لجمیع المستعملینو  بصفة مستمرة

.سابق، مرجع 01-16رقمقانون -3
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قدم على  ن یقدم للمنتفعینأه بمفوض لیلتزم ال أن أیقضي هذا المبد.المساواة في معاملة المرتفقین

:شكلین معروفین أخر ولهذا المبدآالمساواة الخدمة العمومیة ودون تمیز بین واحد و 

مام المنافع التي یوفرها لهم المرفق العام الصناعي والتجاري وكذلك حق أتساوي المرتفقین -

على  ن یحصلأظیمیة التي یفرضها قانون المرفق كل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة والتن

:نتائج وهي أهذا المبدعلى  الخدمات التي یقدمها المرفق العام الصناعي والتجاري ویترتب

ن یقدم الخدمات لكل شخص یرغب في ذلك طبقا لشروط أله المفوض على  تحتم-

.المنصوص علیها في القانون التنظیمي الذي یسیر المرفق

البعض الأخر لاعتبارات على  یفضل بعض المرتفقین أنللمفوض له عدم السماح-

العمومیة المناصب والوظائف على  فان تكافؤ الفرص بالنسبة للمواطنین في الحصول،شخصیة

.)1(یعد وجها أخر لهذه القاعدة

یتبلور التزام المفوض له بضرورة احترام مبدأ المساواة في كل من دفتر الشروط النموذجي 

وذلك في المتعلق بمنح امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات 

صاحب الامتیاز القیام بمعاملة متعاملي على  ینیتع‹‹قرها صراحةأإذا  ىفقرة الأول 11نص المادة 

نقل المسافرین عبر الطرقات ومهما یكن القانون الذین یخضعون معاملة سویة أي لا یجب أن یقوم 

بتمیز بینهم وبالتالي لابد ان یعاملهم معاملة سویة وإذا منح لمتعامل الوطني امتیازات لابد أن یمنح 

.)2(»...للمتعامل الأجنبي دون تمیز

.مبدأ قابلیة المرفق للتغیر والتكیفإحترام :ثالثا

المرفق العام الصناعي مسایرة ر،عام الصناعي والتجاري للتغییقصد بمبدأ قابلیة المرفق ال

ویتكیف بفعالیة مع هذه المستجدات .التقنیة والقانونیةو  الاجتماعیةو  تطورات الاقتصادیةللوالتجاري 

ة هذه التطورات، لذا لابد من مواكب)4(.خاصة وأن حاجیات المنتفعین في تطور دائم)3(دون توقف،

سابق، مرجع المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز، في نادیة، ضری-1

.221ص

.سابق، مرجع 417-04مرسوم تنفیذي رقم-2

حسن البنان، مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغیر والتطویر، المركز القومي للإصدارات القانونیة، على  حسن محمد-3

.22، ص2014القاهرة،

.340-339سابق، ص صمرجع بوهالي نوال، -4



.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريإستخدامفعالیة مدى:لباب الثانيا

220

اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة اللازمة بغیة تكیف المرفق التفویضفي على المفوض وعلیه ینبغي

ولیس له ان یتخذ تدابیر .المصلحة العامة إطارموضوع التفویض مع التطورات الحاصلة وهذا في 

حساب مصالح الجمهور تحت ذریعة التكیف، بحیث على  تستهدف خدمة مصلحته الشخصیة

.)1(ذ لم یخدم ذلك مصلحة المنتفعینإلغاء ذلك إو ألسلطة المفوضة حق تعدیل لیبقي 

المعاییر أفضللأن المنتفعین لا یهمهم من یقدم الخدمة بقدر ما یهمه الحصول علیها وفق 

، فإنه بالإتقانهذا النحو ولم تؤدي الخدمة على  فان لم تقض حاجته.یسر السبل واقل التكالیفأوب

لذا یتم تطبیق هذه القاعدة عن طریق لجوء السلطة )2(.بتقصیرها في ذلكیتهم السلطة المفوضة

على  نتائجلیة قد تكون غالبا تعدیل بنود هذه الآإجراءحتىالتفویض لتحقیق ذلك أو  إلىالمفوضة 

.)3(الصعید المالي

:المطلب الثاني

.تحسین أداء المرفق العام الصناعي والتجاري

هو إشراك الخواص التجاري ذو الطابع الصناعي و تفویض المرفق العام ممیزات من

یتم الاستعانة أكثر بالخواص اللذین تتوفر فیهم المؤهلات التكنولوجیة  ه؛ إذتسییر في 

تحقیق جودة الخدمات شأنهنظرا لاستعانة بالأهل الاختصاص هذا من، دواتالأو  تیةاوالخبر 

هو ما أكده الواقع العملي من خلال أمثلة عن النماذج المعتمدة في و )الفرع الأول(للمنتفعین

).الفرع الثاني(هذا الشأن

:الفرع الأول

.للمنتفعینتحقیق جودة الخدمات

المترتبة عن تفویض تسییر مرفق العام الصناعي والتجاري للفائدة الخواص ثارمن الآ

حقق بفضل استخدام آلیات العالیة الجودة تهو تحقیق توفیر خدمات ذات نوعیة جیدة والتي ت

.23البنان، مرجع سابق، ص حسنعلى  حسن محمد-1

محمود احمد سلیمان البراشدي، النظام القانوني لأمول المرفق العام في ظل سیاسة الخصخصة، رسالة لنیل درجة -2

.638 ص، 2010الدكتوراه، في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة عین الشمس، 

، مجلة الحقوق ››حقوق المنتفعیندور المبادئ العامة للمرافق العام المفوض في حمایة‹‹سلیمان حاج غرام، -3

.142-141، ص ص 2018، 2لعدد ، ا4العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، المجلد و  حقوقالكلیة ، والحریات
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هذا من ضل جودة فأوعند تحقیقها ب.منها المنتفعینوالتي یستفید .)أولا(من قبل المفوض له

محل التفویضالتجاري و  العام ذو الطابع الصناعيالمرفقعلى  ایجابيشأنه أن یؤثر بشكل 

).ثانیا(التجاريو  مرفق العام الصناعيتحسین علاقة المنتفعین بالو  توطیدمن خلال 

.لیات عالیة الجودة لهدف تحقیق جودة الخدماتآاستخدام -أولا

برر بوضوح عجز والتجاري التجربة التي مر بها تسییر المرفق العام الصناعي نإ 

حینفي )1(.عن تحقیق الأهداف المنشودة وضمان دیمومة الخدمات ونوعیتهاهذه الأخیر

یحقق تحسین أداء المرفق العام  صلخوالتفویض تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري 

ومن حیث تلبیة حاجات المواطنین والتي تتجلي في توفیر جودة الصناعي والتجاري

النظر إلى أن هؤلاء الخواص تتوافر فیهم المؤهلات التقنیة والمعرفة الفنیة، وهذا بالخدمات،

ناهیك عن إمتلاكهم لحقوق الملكیة الفكریة في جانبها الصناعي كبراءة الاختراع والخبرة 

.)2(الجیدة للمؤسسات والمرفق العام والإدارة

المفوض له إذ نصت علیه اغلب عاتقعلى  یقعالتزامتقدیم خدمات ذات نوعیة ف

 ىما تنص علیه المادة الأول: ة ذلكولعل من أمثل.قوانین المرفق العام الصناعي والتجاري

الخصوص، على  یهدف هذا القانون...‹‹:لكترونیة إذ جاء فیهامن قانون البرید والاتصالات الإ

:ما یأتي ىإل

لكترونیة ذات البرید والاتصالات الإ تحدید الشروط التي من شأنها تطویر وتقدیم خدمات -

:ى أنهقانون المیاه بنصها علفقرة الثانیة من2المادة كما تضمنته .)3(››...نوعیة مضمونة

ترمي الأهداف التي تدعو الى استعمال الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها المستدامة إلى ‹‹

وتوزیعها بالكمیة الكافیة والنوعیة التزوید بالمیاه عن طریق حشدها -:ضمان مایأتي

على  بنصهامن القانون المتعلق بالكهرباء والغاز3المادة ت علیه كذلكنصو .››...المطلوبة

ضمان تموین  ىیهدف المرفق العام إل. رفق العامانه یعتبر توزیع الكهرباء والغاز نشاط للم

.341،مرجع سابق ص ص بوهالي نوال-1

.28، ص سابقإرزیل الكاهنة، مرجع -2

.، مرجع سابق04-18قانون رقم-3
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كما أكد .)1(الأمن والجودةبالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط

ضرورة التزام المفوض له باحترام معاییر الجودةعلى  المرسوم المتعلق بتفویض المرفق العام

.)2(النجاعة في الخدمة العمومیةو 

على  حق المنتفع في الحصولبأنه :أو النوعیةیقصد بمبدأ الجودةمع التأكید على أنه 

علاقة وطیدة بمبدأ على  إن مبدأ الجودة.)3(رالأسعابأحسنو  جودةو  خدمة بأفضل نوعیة

نص على  إما بناءاالمبدأ تطبیقاتهیجد هذا و  مبدأ الشفافیة،و  التغیرو  قابلیة المرفق للتكیف

.)4(بند تعاقديعلى  قانوني أو بناءا

ي التو التجاریة، تحكم المرافق العامة الصناعیة و مبدأ تحقیق الجودة من المبادئ الحدیثة التيیعد

من النصوص المجموعة یعد منبع هذا المبدأفرضته التطور العلمي والتقني وثورة المعلومات، و 

.)5(منها المشرع الفرنسيو  تبنتها بعد ذلك عدة تشریعاتالأوروبیة و 

التي بعض الدول العربیة و  ىفي التشریع الأوروبي بل انتقل إلنظرا لأهمیة هذا المبدأ لم یبقي 

دسترة هذا المبدأ في نص 2011ستوریة، إذ یشهد لدستور المملكة المغربیة لسنة أعطت له قیمة د

یتم تنظیم المرافق العمومیة على أساس المساواة بین المواطنات‹‹:إذ جاء فیها154الفصل 

.الاستمراریة في أداء الخدماتو  الانصاف في تغطیة التراب الوطنيو المواطنین في الولوج إلیها،و 

.)6(››.الشفافیةو  المرافق العمومیة للمعاییر الجودةو تخضع 

عصرنة و  یشكل تحقیق جودة الخدمات تجسیدا لرغبة السلطة المفوضة في تحدیث

یدة للمنتفعین وهي بعد أن أصبحت هناك صفة جدالتجاریة خاصة و  مرافقها العامة الصناعیة

.، مرجع سابق01-02قانون رقم -1

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم3انظر المادة -2

3- GUGLIELMI Gilles, KOUBI Genevieve, Op.Cit, p 455.

.94ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص-4

5- GUGLIELMI Gilles, KOUBI Genevieve, Op.Cit, p 455-456.

.2011جویلیة 30مكرر الصادر بتاریخ ، 5964، ج ر عدد 2011دستور المملكة المغربیة لسنة -6

www.adala.justice.gove.ma
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ئنإشباع خدمات الزبا ىإل ىلصناعیة والتجاریة الیوم تسعالمرافق العامة اف .صفة الزبون

.تفویضالوالتي یحققها أسلوب بأقل الأسعار و )1(خدمات منتجة ومشخصةبتقدیم

تقنیین وخبراء لتحسین حسن  ىالمثال مرفق المیاه فهو یحتاج إلسبیل على  فإذا أخذنا

أن نجد لذا  .الاستفادة من خدماتها لاسیما فیما یتعلق بقنوات صرف المیاه وأسالیب التطهیر

.خواص أجانب للاستفادة منها في هذا المجال ىالدولة الجزائریة لجئت إل

استعمال هذه التقنیات على  بتفویضات المرفق العاممتعلقنص المرسوم التنفیذي ال

انه یمنح بنصها على 2فقرة  11العالیة في تفویض المرفق العام من خلال نص المادة 

دم أفضل عرض والذي یقدم أحسن الضمانات المهنیة تفویض المرفق العام للمترشح الذي یق

من نفس المرسوم عندما أقر ضرورة تأكد 22كما تم تأكیده في المادة )2(.والتقنیة والمالیة

یجب أن یكون ذلك الشخص الذي یقدم بأنهالسلطة المفوضة عند اختیارها للمفوض له

.)3(لصلة بالتكنولوجیا والخبرةضمانات كافیة في مجال التقنیات العالیة والجودة ذات ا

أن على  منه عندما تم التركیز1فقرة  104ذلك قانون المیاه في المادة على  كما نص

و خاصا یجب أن یكون ذلك أختیارها للمفوض له سواء كان عاما االسلطة المفوضة عند 

.)4(الشخص الذي یقدم ضمانات كافیة في مجال التقنیات العالیة والجودة

المتعلق 54-05من قانون رقم 7نص علیه كذلك المشرع المغربي في المادة وهو ما 

یمكن لأي شخص یجید استعمال تقنیة أو تكنولوجیا من شأنها ‹‹:بالتدبیر المفوض إذ جاء فیها

أن تكون مفیدة في تدبیر المرفق العام، أن یقدم، بصفة تلقائیة، ترشحه مصحوبا بعرض یتضمن 

السلطة المختصة قصد اتخاذ قرار بشأن تفویض تدبیر إلى  صادیة ومالیةدراسة جدوى تقنیة واقت

.)5(››المرفق العام المعني

.288بوحفص سیدى محمد، مرجع سابق، ص -1

.مرجع سابق، 199-18مرسوم تنفیذي رقم -2

السلطة المفوضة، أثناء انتقاء المترشحین، التأكد على  یجبو ‹‹:انهنفسه على من المرسوم 2فقرة  22تنص المادة -3

.››.قدراتهم المهنیة والمالیة والتقنیة بكل الوسائل المناسبةمن 

.، مرجع سابق12-05قانون رقم-4

.، مرجع سابق54-05قانون رقم -5
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.توطید علاقة المنتفعین بالمرفق العام الصناعي والتجاري-ثانیا

تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري استفادة على استخدام من النتائج المترتبة 

التجاري محل و  ذو الطابع الصناعيیوفرها المرفق العامالمنتفعین من جودة الخدمات التي

.التفویض

الغیر  ىإل یعد انتفاع المواطنین من المرفق العام الصناعي والتجاري بموجب تفویضه

ذو  اكتمال أهداف وجود المرفق العامحد عناصرأ ،خاصة عندما یكون الغیر شخص خاص

أن تفویض تسیر المرفق العام الصناعي والتجاري لا  ىونظرا إل.التجاريو  الطابع الصناعي

بحیث ،وض له بل هي مولدة لعلاقة ثلاثیةالعلاقة بین السلطة المفوضة والمفعلى  یقتصر فقط

،)أ(یصبح فیها المنتفع كطرف ثالث هو المستفید من تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري 

ولتوطید هذه العلاقة .فق العام الصناعي والتجارينه تحسین علاقة المنتفعین بالمر أوهذا من ش

).ب(تم تكریس له جملة من الحقوق لهدف حمایته

.ن المرفق العام الصناعي والتجاريمركز المنتفعین م) أ

خدمة من المرفق العام مقابل قیامه بدفع أتاوى أو على  یقصد بالمنتفع كل شخص یستحصل

إن طبیعة .)1(الموجودة في إطار المهمة المرفقیةت آرسوم أو ضرائب، مستخدما بذلك المنش

والمرفق العام الصناعي والتجاري هي من طبیعة عقدیة ولیست )2(العلاقة بین المنتفعین

.)3(تنظیمیة، وبالتالي یحكمها القانون الخاص

.المرفق العام الصناعي والتجاريمنلمنتفعینلتكریس حمایة ) ب

بجملة من الحقوق ولعل أهمها هو الصناعي والتجاريیستفید المنتفعین من المرفق العام 

تقدیم الخدمة العمومیة التي ینتجها المرفق محل التفویض وأن یكون تقدیمها دائما ومستمرا وحیادیا 

حمایتها قواعد القانون الإداري من خلال المبادئ العامة على  لكل جمهور المنتفعین والتي تسهر

.125سابق، صولید حیدر جابر، مرجع -1

ه صفة استعمل المشرع الجزائر عدة مصطلحات متباینة للتحدید المنتفع من الخدمات العمومیة، إذ تارة یطلق علی-2

یوصفه بالمستهلك على المشرع توحید المصطلح و المستعمل وتارة المنتفع وتارة الجمهور، ولم یوحد المصطلح لذا حبذ

ري ینتفع من التجارفق العمومي ذو الطابع الصناعي و نتیجة لمواكبة التطورات الحدیثة، فلم یعد الآن المنتفع من الم

.بالتالي أصبح زبونا أو مستهلكاو  عمومیة ذات جودةإنما ینتفع من خدمة الخدمة العامة فقط و 

.، مرجع سابق01-88قانون رقم-3
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بلیة المرافق مبدأ المساواة، مبدأ الاستمراریة، مبدأ قا(شار إلیها أعلاهالتي تحكم المرافق العامة والم

حمایة بموجب قواعد ویستفید من )1(المرفقفي تسییر مشاركة حق ال له قرار إكما تم، )العامة للتعدیل

).2(باعتباره یرتبط بالمرفق العام الصناعي والتجاري عقد من القانون الخاص قانون الاستهلاك

یعتبر مشاركة المنتفعین :مشاركة المنتفعین في تسیر المرفق الصناعي والتجاري إقرار-1

الصناعي والتجاري تطبیقا لمبدأ الدیمقراطیة التشاركیة المنصوص  العام في تسییر شؤون المرفق

الدیمقراطیة الذي أقر مبدأ2016من التعدیل الدستوري لسنة 15من المادة 3علیها في الفقرة 

التي تنص على منه و 17المادة أیضاكما تضمنته .على مستوى الجماعات المحلیةالتشاركیة 

یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون ‹‹:انه

.)1(››العمومیة

تعرف الدیمقراطیة التشاركیة على أنها مشاركة المواطنین في القرارات والسیاسات التي لها 

تأثیر مباشر على حیاتهم بدل الاعتماد الكلي في هذه القضایا على الأعضاء المنتخبین، وبالتالي 

ات مجتمع إطارفإن هذه المشاركة من جانب المواطنین تتسم بالتفاعل المباشر والنشط، وتتم في 

یكون إشراك المنتفعین في تشغیل بذلك)2(.صغیرة بحیث تكون فرص التواصل بین الجماهیر اكبر

هذا من شأنه )3(المرفق العام الصناعي والتجاري من خلال إبداء الرأي والملاحظات والاقتراحات

.توطید علاقة الإدارة بالمواطنین

التي تتواجد فیها الدیمقراطیة التمثیلیة للأزمة وتهدف الدیمقراطیة التشاركیة إلى إیجاد حل 

.)4(والاستجابة للمتطلبات الاجتماعیة ولتجدید العلاقات الاجتماعیة وتكریس المشاركة

مشاركة مستخدمي المرفق العام على  المرفق العامبتفویضمتعلقنص المرسوم التنفیذي ال

تقدیم مجموع الاقتراحات والملاحظات التي :في تسیر المرفق العام محل التفویض وذلك من خلال

.، مرجع سابق01-16قانون رقم-1

، مجلة القانون، معھد العلوم القانونیة ››الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة‹‹عقبوبي مولود، -2

.204ص، ص2016والإداریة، جامعة احمد زبانة، 

بلحاجي أحمد، علاقة المواطن بالإدارة، مذكرة من اجل لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم -3

.69-68،ص2016-2015السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، المجلة الاكادیمیة ››یة إلى الدیمقراطیة التشاركیةمن الدیمقراطیة التمثیل:الدیمقراطیة المحلیة‹‹عیساوي عزالدین، -4

-222، ص ص2015، 2، العدد12للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، المجلد
224.
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یبدیها في السجل الخاص الذي یلتزم المفوض له بفتحه للفائدة هؤلاء المنتفعین والذي تؤشر علیه 

رسوم السالف الذكر إذ جاء فیه بشكل من الم85السلطة المفوضة هو ما تم النص علیه في المادة 

یلتزم المفوض له، أثناء استغلال المرفق العام، بفتح سجل خاص یوضع تحت تصرف مستخدمي ‹‹:صریح

.)1(››.المرفق العام، بغرض تدوین شكاویهم واقتراحاتهم، ویكون مؤشرا علیه من السلطة المفوضة

على  المواطن،و  لعلاقات بین الإدارةالمنظم131-88قد أوجب المرسوم رقمفي هذا الصدد فو 

یعد هدف تكریس هذا المرسومو  .)2(شكاوي المواطنین التي توجه إلیهاو  كل الطلباتعلى  الإدارة الرد

الإدارة لهدف حمایة على  تذلك من خلال فرض جملة من الالتزاماو  ،توطید علاقة الإدارة بالمنتفعینل

.المواطنین من تعسفات الإدارة 

خر یكفل تمتین علاقة الإدارة آإجراء التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام حمل المرسوم 

بالمواطنین وإقرار مبدأ مشاركة المنتفعین في استغلال المرفق العام هو تخویل المنتفعین حق إعلام 

ما السلطة المفوضة عن أي تجاوزات یمكن أن تحدث من قبل المفوض له كون هذا الأخیر غالبا 

على  الأرباحوراء تحقیق اكبر قدر ممكن من  ينه السعأمن أشخاص خاصة هذا من شیكون

.حساب المنتفعین

یمكن مستعمل ‹‹:من المرسوم السالف الذكر إذ جاء فیها86وهو ما نصت علیه المادة 

:المرفق العام المفوض أن یعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له في حالة

ز من قبل المفوض له،إهمال أو تجاو -

عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني،-

المساس بمبدأ من مبادئ تسیر المرفق العام والحفاظ علیه-

.سوء استغلال المرفق العام-

وفي هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقیق تعد تقریرا في هذا الشأن، وتتخذ 

یتضح من هذه المادة إقرار حق الإعلام كمظهر من .)3(››جمیع التدابیر اللازمة لتدارك الوضع

.سابقمرجع ، 199-18مرسوم تنفیذي رقم-1

6، صادر بتاریخ 27دارة والمواطن، ج ر عدد ، ینظم العلاقات بین الإ1988یولیو 4، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم-2

.1988یولیو 

.مرجع سابق، 199-18مرسوم تنفیذي رقم-3
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مظاهر حمایة المنتفعین من أي تجاوز یمكن أن یصدر من جانب المفوض له وهذا لهدف توطید 

.تخوفات المنتفعین، وكذلك لتكریس مبدأ دیمقراطیة الإدارةعلى  علاقة الإدارة بالمواطنین والقضاء

-88من المرسوم رقمكما تم إقرار مبدأ الإعلام المواطنین في القسم الأول من الفصل الثاني

وذلك بالتحدید في نص تحت عنوان إعلام المواطنینالمنظم للعلاقات بین الادارة والمواطن 131

التدابیر التي و  التنظیماتعلى  الإدارة أن تطلع المواطنینعلى  یتعین‹‹:والتي جاء فیها منه8المادة 

)1(.››الإعلامو  تطور أي سند مناسب للنشرو  ینبغي، في هذا الإطار أن تستعملو  .تسطرها

باعتبار أن العلاقة التي تربط المرفق :بموجب قواعد قانون الاستهلاكالمنتفعین حمایة -2

العام الصناعي والتجاري بالمنتفعین تخضع للقانون الخاص كقاعدة عامة فمن البدیهي أن تكون 

حمایة المنتفعین من المرفق العام الصناعي والتجاري تتم بواسطة قانون الاستهلاك وبالتالي یستفید 

استفادة المنتفعین من حق الحصول:ولعل أهمها نالحمایة التي یوفرها هذا القانو المنتفعین من 

ن الحق في المعرفة أو الحق في أ:المعلومات والتي تكون عن طریق التزام المفوض له بإعلامعلى 

الإعلام یشكل واحد من أهم الدعامات التي تشكل نسیج أیة سیاسة ناجحة تهدف لحمایة المستهلك 

.)2(مستهلكویعد من أهم المبادئ الحمائیة المقررة لل

من المرسوم التنفیذي المتعلق 84أساسه القانوني في نص المادة المنتفع یجد إلزامیة إعلام 

المرفق العام عندما ألزم المفوض له بضرورة نشر أو إشهار إعلان یتضمن الشروط  اتتفویضب

عات العمل الرئیسیة بخصوص استخدام المرفق العام ولاسیما منها مبلغ الأتاوى أو التعریفات وسا

هذا من شانه إقرار للمنتفعین الحق )3(دین المعنیین وذلك طوال مدة استغلاله للمرفق العامیوالمستف

.المعلومات وهو احد الحقوق المعترف بها للمستهلكینعلى  في الحصول

هذا الحق المرسوم التنفیذي المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز إنجاز المنشآت على  كما نص

منه 22لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات أو تسیرها وذلك بموجب نص المادة القاعدیة 

صاحب الامتیاز إعلام جمهور بالمواقیت والتسعیرات المتعلقة على  یتعین‹‹:إذ جاء فیها

.، مرجع سابق131-88رقممرسوم -1

كلیة ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،››الالتزام بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري‹‹نویري سعاد، -2

.224-223، ص ص2016العدد الثامن، جانفي السیاسیة، جامعة لحاج لخضر،الحقوق والعلوم 

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم84المادة انظر -3
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من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز استغلال 3فقرة  12كذلك أقرته المادة)1(››.بالخدمة

صاحب امتیاز خدمات النقل البحري للمسافرین في حالة على  لنقل البحري إذ فرضتخدمات ا

.)2(إلغاء الرحلات المبرمجة بضرورة إعلام الزبائن عن ذلك

نستنتج في الأخیر أن مختلف النصوص القانونیة المنظمة لتفویض المرفق العام ذو الطابع 

تكریس على  المحلي سهرتالمستوىعلى  الوطني أوالمستوىعلى  التجاري سواءو  الصناعي

فرض التزام المفوض له بضرورة مجموعة من أسالیب حمائیة لفائدة المنتفعین خاصة من خلال 

على  القضاءذلك لهدف و  .توفیر المعلومة للمنتفعین عن طریق الإعلان أو النشر الغایة منه

ذا الأخیر باعتباره الطرف الضعیف بالتالي حمایة هو  منتفعینالختلال التوازن بین المفوض له و ا

.في العلاقة التعاقدیة

:الفرع الثاني

.نماذج عملیة لدور تفویض المرفق العام في تحسین أداء الخدمات للمنتفعین

یریة للمرافق العامة الصناعیة والتجاریة في الجزائر لجأت یمن أجل رفع الكفاءة التس

المرفق العام سواء مع مستثمرین وطنین وكذا مع ات تفویضإبرام العدید من اتفاق ىلدولة إلا

لهدف  لتطبیقات كانت مع مستثمرین أجانبلكن من الناحیة العملیة أغلب ا.مستثمرین أجانب

الاستفادة من الإمكانیات التقنیة والفنیة التي یتمتعون بها وكذا لتحدیث أنماط التسییر 

هي تفویض خدمات تسییر المیاه وعصرنتها، ولعل أهم النماذج التطبیقیة التي عرفته

).ثانیا(كذلك تفویض خدمات النقلو )ولاأ(والتطهیر

.تفویض خدمات تسییر المیاه والتطهیر: أولا

طهیر في تم تفویض خدمات تسییر المیاه والتمن قانون المیاه104تطبیقا لنص المادة 

زالت إذ لقیا بعضها نجاح ولاالمجال،نبیة ذات تجربة عالیة في هیئات أج ىكبري المدن الجزائریة إل

التي لقیت فشلا في میاه والتطهیر وهناك من النماذج حد الساعة هي المكلفة بتسییر خدمات ال ىإل

:ومن أهم هذه النماذج التطبیقیة للتفویض خدمات المیاه.التسییر

.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم -1

،57-08مدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري، الملحق بالمرسوم التنفیذي رق-2

.مرجع سابق
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التفویض بأسلوب للمیاه والتطهیرمن أهم التجارب الناجحة في تسییر المرفق العمومي-1

عقد تسییر المفوض لخدمات المیاه لمدینة الجزائر الموقع بین الشركة ]أ:في الجزائر هي

suez-environnementالفرنسیة
الوطني لتطهیر، هذا العقد خاص الدیوان والجزائریة للمیاه و )1(

2005نوفمبر بتسییر شبكة تزوید بالماء الشرب والتطهیر للعاصمة والولایات المجاورة الموقع في 

.2006مارس 1دخل حیز التنفیذ في سنوات ونصف،5عن طریق التراضي لمدة 

أن تتكفل الشركة بمهمة إدارة وتشغیل وصیانة مرفق المیاه على  تم النص في الاتفاقیة

والصرف الصحي في الجزائر العاصمة، سمح هذا العقد بإنشاء شركة المیاه والتطهیر للجزائر 

أسهمها كل من الجزائریة للمیاه على  والتي یحوز)2(.لخاضعة للقانون الجزائريالعاصمة سیال ا

والتي هي شركة suez-environnementجانب المتعامل الفرنسي ىان الوطني للتطهیر إلوالدیو 

یعمل الشركاء الثلاثة بضمان تموین الجزائر العاصمة بخدمات المیاه والتطهیر وتسییر )3(.مساهمة

24/24مدار على  الزبائن وفق المعاییر الدولیة بهدف توفیر الماء الشروب للمستعملینمحفظة 

ساعة مع تحسین خدمات التطهیر بالمدینة كما ضمن هذا العقد تحویل الخبرة من الشركة الفرنسیة

suez-environnementطاقم سیال، كما سمحت هذه الشراكة بتعزیز كفاءة الإطارات الجزائریة،  ىإل

عطار نادیة، التسییر العمومي الجدید كأداة لتحسین القطاع العام، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجیستر في نقلا عن -1

تسییر :العلوم الاقتصادیة، تخصص:علوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الفرع:العلوم الاقتصادیة، المیدان

.106، ص2014المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2 - AHMANE Kheira, le contrat international de l’eau : contribution à une étude de

partenariat public-privé, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en droit

public économique, faculté de droit, Université d’oran, 2014-2015,p119-120.

ئري على أنها الشركة التي ینقسم من القانون التجاري الجزا)معدلة(592عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة في المادة -3

لكن هذا . ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة.رأسمالها إلى أسهم تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم

.الشرط لا یطبق في على شركات ذات رؤوس أموال عمومیة، وهو ما نجده مطبق في حالة شركة سیال

سب شكلها أي كان موضوعها، تدخل المشرع  بتحدید رأسمالها بمقدار خمسة ملیون دینار تعد هذه الشركة تجاریة بح

جزاري على الأقل إذا ما لجأت الشركة للاكتتاب العام وملیون دینار في حالة لجوءها إلى الاكتتاب الخاص وعلیه فشركة 

المالي، إذ فیها العبرة بالحصة المالیة التي المساهمة هي الشركة التي لا تقوم على الاعتبار الشخصي، بل على الاعتبار 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم.فقرة الأولى من القانون التجاري 594یقدمها الشریك هذا طبقا لنص المادة 
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هذا العقد تم تجدیده ونظرا لنجاح )1(.ا إرساء الانضباط والجدیة وتحسین مردودیة المرفقوكذ

وقدرت قیمة هذا العقد الثاني ب 2016أن ینتهي في على  2011في سنة  ىالأولالمرة :مرتین

س القطاع بولایة تسییر نففي العقد الجدید لیشمل Seaalوقد تم توسیع نشاط شركة أورو ملیون107

الطرف وقد ركز  وكذلك یسر وقدارة،أنظمة الإنتاج والربط سد تاقصبت والجزائر ىتیبازة إضافة إل

الجانب الخاص بضمان نقل المعرفة الفعلیة وتحویل التكنولوجیا  ىالجزائري في هذا العقد بقوة عل

التكوین وذلك عن طریق التكوین المتواصل لإطارات ومستخدمي الشركة من خلال سفریات 

.التكوین التطبیقيو 

نظرا لنتائج المرضیة التي حققها هذا النموذج الجدید في تسییر خدمات المیاه المرة الثانیة

.)2(2018أن ینتهي في على  لمدة سنتینثانیة في الجزائر تم تجدیده مرة 

كل من المؤسسة الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر  رىخالأمرة لنالت ل2018بحلول 

موافقة وزارة الموارد المائیة من أجل تجدید عقد تسییر المفوض للخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر 

، یتعلق العقد الذي تم suez-environnementبكل من ولایة الجزائر وتیبازة مع الشركة الفرنسیة 

أداء خدمات المیاه والتطهیر بكل من الولایة السالفة الذكر وكذا موافقة سنوات ب3توقعه لمدة 

المتعاملین العمومیین الوطنین قصد نقل الخبرات وإنشاء مدرسة وطنیة لتسییر وإدارة المیاه 

.)3(والتطهیر

نجازه في العاصمة وتحدید أهداف جدیدة خاصة إمتابعة ما تم  ىیهدف الاتفاق الجدید إل

قل الخبرات ن ىن، كما یهدف إلالشبكات وأداء المرفق وإرضاء الزبائن بكل من الولایتیبتحسین 

حلول suez-environnementوقصد بلوغ الأهداف الجدیدة قدمت شركة.وإدارة عمل شركة سیال

بشبكات المیاه الصالحة للشرب وشبكات التطهیر وحقول Tm.aquadvancedخاصة تتمثل في 

إضافة الشبكات والآبار ىمستو على  میاه الآبار، وبفضل تركیب أجهزة الاستشعار التي تم تركیبها

.تموین بأسالیب عصریة ستساهم هذه الحلول في تحقیق إدارة فعالة ىإل

محسن زوبیدة، التسییر المتكامل للمیاه كأداة لتنمیة المحلیة المستدامة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم -1

.186ادیة والتجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قصدي مرباح ورقلة، صالاقتص

2- AHMANE Kheira, Op.Cit, p 129.

3-Revue de presse,11 octobre2018,p12, www.fce.dz. Consulté le 20/12/2018.
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یة المتعاملین الوطنین للجزائریة للمیاه أن ترافق الشركة الفرنسعلى  كما نص في هذا العقد الجدید

في مجال تموین بالمیاه الصالحة لشرب وللدیوان الوطني للتطهیر في مجال الصرف الصحي من 

ستراتیجیة وإنشاء دعم تقني محدد، كما اخلال تحسین الأداء التقني عبر تشخیص ووضع خطط عمل 

.)1(والتطهیر وتطویر خطط التدریب المؤهلةسترافقهم في إنشاء مدرسة وطنیة لتسییر وإدارة المیاه

لكن رغم النتائج المرضیة التي حققها العقد إلا انه یعرف عدة انتقادات من قبل المستهلكین 

في حین كان الهدف من التفویض هو تقدیم خدمات ذات .خاصة بسبب ارتفاع تكالیف الخدمات

نوعیة جیدة وبأقل التكالیف، وعلیه إن حقق هذا العقد توفیر للزبائن خدمات ذات نوعیة جیدة من 

.)2(رفع من تكالیفهاأخرى جهة إلا انه من جهة

دت ولایة وهران بعقد تفویض تسیر خدمات المیاه والتطهیر ابرم بین المؤسستان اكما استف

Agbarالإسبانیة العمومیتان الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر مع الشركة 
1وذلك في  )3(

تسیر على  التي أشرفت منذ إنشاءهاSEORلمدة خمس سنوات ونصف، أسست شركة2008افریل 

.Agbarولایة بالتعاون مع خبراء شركةخدمات المیاه بال

على  من العقد ىالمفوضة خلال ستة أشهر الأولالإسبانیةأن تقوم الشركة على  تم الاتفاق

ستراتیجیة عمل اتشخیص الوضع الذي تعانیه خدمات المیاه والتطهیر بالولایة مع وضع خطط 

.)4(سنوات5ملائمة یتم تنفیذها خلال 

:نتائج مرضیة سواء من حیث تحقیقعلى  نهایتهأسفر هذا العقد عند 

تحدیث وتحسین خدمة الزبائن من خلال انتهاج سیاسة اتصال فعالة مع الزبائن وذلك من -

حیث توفیر وسائل الراحة، توفیر خلایا للاستماع وقنوات لنقل انشغالات واستفسارات المواطنین، وضع 

1-Revue de presse,11 octobre2018,p12, www.fce.dz. Consulté le 20/12/2018.

.187محسن زبیدة، مرجع سابق، ص -2

، وهي فرع للمجمع الفرنسي سوزي للبیئة، مقرها الاجتماعي بمدینة 1867إن شركة اقبار هي شركة إسبانیة أنشأت سنة -3

بلدیة  من 1000برشلونة بإسبانیا، تحتل المرتبة الأولى في السوق الإسبانیة، تحتكر توفیر خدمتي المیاه والتطهیر في 

٪ من حجم السوق الإسبانیة المسیرة من طرف الخواص، وتستثمر في 42بلدیة بإسبانیا، وتتكفل بنسبة 8000بین 

الشیكر سلیمة، عقد تسیر المفوض، للمرفق المیاه، مذكرة ماجستر، دولة والمؤسسات، كلیة . دولة 140اكثر من 

.39، ص2010، 1الحقوق، جامعة الجزائر

.73بورداف مصطفي، مرجع سابق، ص -4
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استقبال الهاتفي بإمكان الزبائن الاستفسار ونقل تحت تصرف زبائنها رقم اخضر متصل مباشر بمركز 

).الفواتیر، التسعیرات، نوعیة الماء(شكاویهم وتساءلا تهم فیما یخص المیاه والصرف الصحي

-.توسیع نطاق التغطیة من حیث إقامة مشاریع تجدید محطات الضخ وزیادة موارد مائیة-

ساعة في وهران 24مدارعلى  ة الخدمةتحسین نوعیة الخدمة المقدمة من حیث ضمان استمراری

.وتوفیرها وفق معاییر میاه الصالحة للشرب

)1(.تكوین إطارات وتدریب العمال ونقل المعرفة-

جانب هذه التجربة الناجحة هناك من التجارب التي لم تحقق نجاحا أهمها عقد تسییر  ىإل]ب

ذلك  Gelssenwasserالمفوض المبرم بین الجزائریة للمیاه لولایة عنابة والطارف والمتعامل الألماني 

من اجل ترقیة 2009سنوات ونصف دخل حیز التنفیذ في بدایة 5لمدة 2007دیسمبر 17في

ویتعهد المتعامل الألماني حسب بنود العقد .خدمة العمومیة لتوزیع میاه الشرب والتطهیرنوعیة ال

بنقل التكنولوجیا نشاطات توزیع المیاه الشرب والتطهیر وضمان استغلال الأمثل للثروة المائیة 

 قلكن للأسف لم یل)2(.ترقیة توزیع میاه الشرب على  والقضاء نهائیا عن مشكل التسریبات والعمل

من الجانب الجزائري بسبب عدم وفاء الشركة رنة بالعقد الأول لذلك تم فسخهاهذا العقد نجاحا مق

عذارات، إثلاثةبعد أن تلقت الشركة الألمانیة 2011فریل أالألمانیة بالتزاماتها التعاقدیة وذلك في 

على  المسطرة ونقائص الكبرىأساس تقیم اثبت ضعف التسییر وعدم تحقیق الأهدافعلى  وذلك

التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة على  توزیع المیاه والتأطیر والتكوین، لكن عرض النزاع ىمستو 

.)3(2012في اكتوبرCIRDIالنزعات المتعلقة بالاستثمار

ما یمكن قوله فیما یتعلق بمختلف التجارب الجزائریة في مجال تفویض خدمات المیاه نجد 

ن هذا العقد وتمویل هذا المشروع كان من قبل الدولة أأنها كلها فوضت بموجب عقد التسییر ونعلم 

، .seorالقطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر، دراسة حالة شركة المیاه والتطهیر لوهرانلكحل الأمین، الشراكة بین -1

العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، :مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجیستر، في العلوم الاقتصادیة، المیدان

، كلیة العلوم الاقتصادیة علوم التجاریة وعلوم تسییر المالیة العامة كلیة العلوم:العلوم الاقتصادیة، تخصص: الفرع

.160-128، ص2014-2013التسییر، جامعة تلمسان،

2- AHMANE Kheira, Op.Cit, p127.

نایل صونیة، نموذج الشراكة الاستراتیجیة بین المؤسسات العمومیة المسیرة لخدمات المیاه والقطاع الخاص في نقلا عن .-3

.66-53،ص ص 2018، مارس23ث القانونیة المعمقة، العدد االجزائر، مجلة جیل الابح
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أسلوب  ىأخر للتفویض مثلا اللجوء إلالأشكال ىالدولة اللجوء إلعلى  لذا كان من الأحسن

باعتبار انه بموجب عقد التسییر كان اغلب المخاطر یتحملها الشخص العام، أو الامتیاز ارالإیج

.عاتقه كذلكعلى  والمقابل المالي كان

.الجويالنقلتفویض خدمات:ثانیا

بهدف توفیر الشروط الكفیلة بتطویر النقل الجوي واستجابة لاحتیاجات المنتفعین في أحسن 

المحدد 1998یونیو 27المؤرخ في 06-98القانون رقم ظروف الأمن والاقتصاد والفعالیة نظم 

:ثلاثة أنواع من نشاطات المرفق النقل الجوي تتمثل فيللقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني

.البناء الطیراني والرقابة التقنیة وصیانة الطائرات وهذا المجال محتكر من قبل الدولة-

.المطارات والمحطات الجویة ومحطات الطوافات-

.)1(الخدمات الجویة-

من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران 117و 116و115تطبیقا لنصوص المواد 

:اتفاقیات امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي ویتعلق الأمر بكل منالمدني، تم إبرام ثلاث 

التي أبرمتها السلطة :اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي مع شركة الخلیفة للطیران]أ

المكلفة بالطیران المدني والتي تتصرف لحساب الدولة وتدعي السلطة مانحة الامتیاز من جهة وشركة 

جویلیة 1، بتاریخ ىمن جهة أخر )یق عبد المومن خلیفةرف(وتدعي صاحب الامتیازالخلیفة للطیران

لكن .)2(وتكون هذه الشركة مسؤولة عن إدارة الاستغلال وضمانه.سنوات10، وذلك لمدة 2001

نهایته إذ تم فسخها نظرا للخلافات التي حدثت بین  ىلم یكتمل أهداف هذه الاتفاقیة إلللأسف 

.، مرجع ساق06-98قانون رقم -1

اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل على  ،یتضمن المصادقة2002جانفي 14، مؤرخ في40-02مرسوم تنفیذي رقم -2

جانفي 16الصادر في 4لها، ج ر عددوكذا دفتر الشروط المرفق "الخلیفة لطیران"الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

2002.
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الجزائریة والرئیس المدیر العام لشركة خلیفة للطیران، والاختلاسات التي اتهم فیها سواء في السلطات 

.)1(مجال الاستثمار في نشاطات الطیران المدني وكذا في مجال البنوك

السلطة التي أبرمتها كذلك:نتینیا للطیرانأاتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي مع شركة ]ب

وكانت مع شركة  ىالتي أبرمت فیها الاتفاقیة الأولالمكلفة بالطیران المدني في نفس التاریخ وللمدة نفسها 

.)3(لذ تم كذلك إلغاءها في نفس الفترة)2(.نتینیا للطیران التي هي تابعة لمجموع خلیفة للطیرانأ

التي أبرمت بین السلطة المكلفة :الدولیةاتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي مع شركة إیكوإیر]ج

وكذلك لنفس المدة وفي نفس التاریخ التي أبرمت فیها الاتفاقیتین )4(بالطیران المدني وشركة إیكوإیر الدولیة

.فترة إلغاء الاتفاقیتین السابقةفي نفس )5(السابقتین، هي كذلك تم إلغاءها

ما یمكن ملاحظته، أن الدولة الجزائریة في كل نماذجها المطبقة لتفویض تسییر المرفق العام ذو 

الطابع الصناعي والتجاري قد فوضته بموجب شكل واحد ألا وهو عقد الامتیاز ، إضافة إلى تفویضها 

خلفیات كبیرة كل ذلككان وراء للفائدة مفوض له أجنبي ولم یتم تفویض لفائدة شخص وطني، و دائما 

تسییر المرفق العام ذو الطابع بشكل سلبي على  تأثر تتمثل في اختلاسات كبیرة للمال العام والتي 

والدلیل على وإهدار المال العامكرس الفساد وبالتالي ت.الصناعي والتجاري وعلى الخزینة العمومیة ككل

ذلك أن أغلب هذه النماذج المكرسة لم تنجح كلها وإنما بعضها فقط

اتفاقیة امتیاز استغلال على  ، یتضمن إلغاء المصادقة2003نوفمبر 5، مؤرخ في 403-03مرسوم رئاسي رقم -1

، صادرة في 68خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران الخلیفة للطیران وكذا دفتر الشروط المرافق لها، ج ر عدد

.2003نوفمبر9

اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل على  ، یتضمن المصادقة2002جانفي 14، مؤرخ في 41-02مرسومتنفیذي رقم-2

جانفي 16، الصادر في 4وكذا دفتر الشروط المرفق لها، ج ر عدد "أنتینیا للطیران"الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

2002.

اتفاقیة امتیاز استغلال على  ، یتضمن إلغاء المصادقة2003فمبر نو 5، مؤرخ في 404-03مرسوم رئاسي رقم -3

، صادرة في 68خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران انتینیا للطیران، وكذا دفتر الشروط المرافق لها، ج ر عدد

.2003نوفمبر9

ة امتیاز استغلال خدمات اتفاقیعلى  ، یتضمن المصادقة2002جانفي 14، مؤرخ في 42-02مرسوم تنفیذي رقم-4

جانفي 16،الصادر في4وكذا دفتر شروط المرفق لها، ج ر عدد"ایكوإیر الدولیة"النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

2002.

اتفاقیة امتیاز استغلال على  ، یتضمن إلغاء المصادقة2003نوفمبر 5مؤرخ في 405-03 رقمرئاسي مرسوم -5

، صادر 68كذا دفتر الشروط المرفق لها، ج ر عدد و  نوحة لشركة الطیران ایكوایر الدولیةخدمات النقل الجوي المم

.2003نوفمبر9بتاریخ 
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:ثانيالفصل ال

.قانونیةضماناتبتعزیز تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري 

إن تفویض تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري لفائدة الغیر لا یعني تخلي الدولة عن 

عن جزء من المستجد هو تنازل الدولة فقط .نما تبقي مسؤولة عنهملكیة المرفق محل التفویض، وإ 

صلاحیتها في شقها المتعلق بالتسییر من باب أنها غیر متخصصة في هذا المجال، وكذا لتفرغ 

.لوظائفها الأخرى

صناعي والتجاري للفائدة تسعى السلطة المفوضة من وراء تفویضها تسییر المرفق العام ال

المكلفة بتلبیة حاجات مرحلة تنفیذ موضوعها، كالتزام یقع علیها باعتبارها ىالغیر الوصول إل

حسن على  جاهدة لحمایة المرفق محل التفویض والسهر ىأن تسعلذلك من الطبیعي .المنتفعین

سلطاتها غیر لطة المفوضة بممارسة سیبره بانتظام واطراد وذلك عن طریق تكلیف الس

ا ما یتم اللجوء إلى التفویض لتسییر مرفق عام ذو طابع صناعي غالب).المبحث الأول(المألوفة

وتجاري فإنه حتما ما تثور عنه عدة منازعات بشأنها والتي یتم تسویتها بطرق مختلفة سهر القانون 

للفائدة الغیر تفویض المرفق العام الصناعي والتجارينظرا إلى .)المبحث الثاني(على تحدیدها

حدد القانون حالات انقضاء تفویض المرفق العام وذلك لمدة زمنیة مؤقتة لیس ابدي وإنما یكون 

لتأكید ضمان استرجاع السلطة المفوضة لاستثمارات وممتلكات المرفق العام محل التفویض عند 

.)المبحث الثالث(انقضاء التفویض 
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:المبحث الأول

.ممارسة سلطاتها غیر المألوفة بتكلیف السلطة المفوضة 

شخاص المعنویة العامة، أن تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري یكون من قبل الأالأصل 

ومن اجل .ا عن تسییر هذا النوع من المرافقثبات هذا النوع من أسالیب التسییر عجزهإلكن بعد 

أشخاص غالبا ما تكون  ىلصناعي والتجاري تم تفویضها إلتحقیق المردودیة ونجاعة المرفق العام ا

على  ولحمایة حقوق المنتفعین من تلاعبات القطاع الخاص ولضمان الحصول.خاصةأشخاص

خدمات عمومیة ذات جودة وبأقل التكالیف، أخضعتها النصوص القانونیة المنظمة لها للرقابة 

المطلب (التجاري محل التفویضو  الصناعيصارمة وشدیدة لضمان مردودیة عالیة للمرفق العام 

الصناعيسلطة تعدیل اتفاقیة تفویض المرفق العام تخویل السلطة المفوضة الى جانب ، )الأول

).المطلب الثاني(بالإرادة المنفردة و سلطة توقیع الجزاءاتالتجاري و 

:ولالمطلب الا 

.الصناعي والتجاريذو الطابع تنفیذ تفویضات المرفق العام  ىتشدید الرقابة عل

في إنجاح أسلوب التفویض لتسییر المرافق العامة لیة الرقابة أحد العوامل الهامةآتعتبر 

الصناعیة والتجاریة، وذلك لكونها تبعث نوع من الأمان في إنجاح سیاسة الدولة في تحدیث 

.مرافقها العامة لاسیما فیما یتعلق بإدارتها ةوعصرن

التجاري سواء المحلیةالصناعي و النصوص المنظمة للتفویضات المرفق العاممختلف فرضت 

من قبلالمفوض له في رقابة :متعددة الجوانب ومن جهات مختلفة والتي تتمثلرقابة الوطنیة أو

لم یكتف القانون بفرض هذه .)نيالفرع الثا(خارجیةورقابة .)الفرع الأول(السلطة المفوضة

سلطة ضبط الصفقات العمومیة هیئات متخصصة في الرقابة على غرار استحداث الرقابات بل 

).رابعالفرع ال(قتصادیةسلطات الضبط الاو  )الفرع الثالث(وتفویضات المرفق العام 

:الفرع الأول

.من قبل السلطة المفوضةالمفوض لهرقابة 

فق العام الصناعي تنفیذ اتفاقیة تفویض المر  ىالسلطة المفوضة في الرقابة علوم حق یق

أساس القاعدة التي تقضي بضرورة سیر المرفق العمومي الصناعي والتجاري  ىعلالتجاري و 
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نبدأ بتلك التي .بانتظام واطراد، لشفافیة وفعالیة تسییر المفوض یستوجب لها سلسلة من الرقابة

والتي لابد من التطرق إلى مفهومها على المفوض لهبنفسها مباشرةتمارسها السلطة المفوضة

)ثانیا(القانونيوتنظیمها،)أولا(

.على المفوض لهمفهوم رقابة السلطة المفوضة:أولا

تسییر الخدمة العمومیة من المبادئ المسلم بها تقلیدیا من  ىعلالسلطة العامة مبدأ رقابة یعد 

ونظر لتكیف اتفاقیة تفویض .)1(العقود الإداریةعلى  قبل الفقه، وأعتبرها من القواعد العامة المطبقة

في الحق  اهلفإن للسلطة المفوضة ،أنها من العقود الإداریةعلى  المرفق العام الصناعي والتجاري

تفویض تسییر المرفق  ىإن لجوء السلطة المفوضة إلى،فومن جهة أخر .هذا من جهةهذه الرقابة 

المرفق على  لي السلطة المفوضةالعام الصناعي والتجاري لفائدة الخواص لا یعني تنازل أو تخ

طبیعة المرفق العام، أو أن  ىسلوب المعتمد لتسییره أن یؤثر علمحل التفویض، فلیس من شأن الأ

تبقي ضامنة ومسؤولة أمام الأفراد عن تسییره بل )2(.یزیل دور الدولة في الرقابة وتحمل المسؤولیة

قائمة وفقدانها یعني فقدان ركن أساسي من تبقي رقابة الشخص المعنوي العام إذ )3(واستغلاله،

.)4(أركان المرافق العامة

فویض المرفق المفوض له خاصیة من خصائص عقود ت ىتعد رقابة السلطة المفوضة عل

أصالة تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري من طرف السلطة  ىالعام، لأنها تدل عل

تراقب حتىلتي تدخل في صلاحیتها التنظیمیة لذا یجب أن تحتفظ بسلطة الرقابة ا)5(.المفوضة

كیفیة تنفیذ المرفق محل التفویض، وتستمد هذه الصلاحیة باعتبارها مالكة للمرفق محل التفویض؛ 

جزء من صلاحیتها في شقها المتعلق بالتسییر، لذلك  ىزل عنه كلیا وإنما تنازلت فقط علإذ لم تتنا

1- BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit,p207.

2- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.Cit, p92

3- BOITEAU Claudie, ‹‹Délégation de service public››,Op.Cit, p p 19.

، ص 2003عبد الحمید الشورابي، العقود الإداریة في ضوء الفقه، القضاء، التشریع، منشأة المعارف، الإسكندریة، -4

35-36.

5- BEZANCON Xavier et Cuchiarini Christian et COSSALTER Philippe, Op.Cit, p 320.
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المفوض له باعتباره المسیر للمرفق العام الصناعي  ىبسلطة واسعة في إجراء رقابتها علتتمتع 

.)1(والتجاري المالك لسلطة المفوضة أصلا

معادلة تتمثل  ىبأن امتیاز المرفق العام یقوم علJosseفي هذا الصدد یقول مفوض الحكومة 

.)2(››أن صاحب الامتیاز یسیر المرفق والسلطة المفوضة تراقب‹‹:فیما یلي

لنص علیها في اتفاقیة المفوض له دون حاجة  ىوضة هذه الرقابة علس السلطة المفتمار 

وإذا نص علیها عقد .استبعادها ىولو نص في العقد علتمارسها التفویض أو في دفتر الشروط بل 

التفویض فإنها لا تستمد وجودها منه، لأن الرقابة تستمد أساسها من فكرة المرفق العام ومسؤولیة 

.)3(إدارته وحسن سیرهالسلطة المفوضة عن 

هذه الرقابة هو تحقق السلطة المفوضة من احترام المفوض له فرض إن الهدف الأساسي من 

لشروط المتفق علیها سواء من الناحیة المالیة أو من الناحیة الفنیة وكذلك من اجل تأمین متابعة 

السلطة لیست مطلقة، إذ  أن هذهغیر )4(.التجاريو الصناعي تنفیذ اتفاقیات تفویض المرفق العام

معیارین لتعین حدود  ىف في استعمالها، ویلجأ القضاء إلالسلطة المفوضة الالتزام بعدم التعس ىعل

:هذه السلطة

قد التفویض لیصل تغیر طبیعة ع ىانه لا یجوز أن تؤدي الرقابة إل:یتمثل المعیار الأول في-

.نوع من الاستقلال المباشر ىبهذا التعدیل إل

النشاط دون التدخل  ىر علأن رقابة السلطة المفوضة تقتصفیتجسد في :المعیار الثانيماأ-  

.)5(في الوسائل التي یستعین بها المفوض له في إدارته للمرفق

1- VINCI Nathalie, Op.Cit, p8-9.

.540سابق،صمرجع النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام،حمادهعبد الرازق حماده،نقلا عن -2

.454الشرقاویسعاد ، مرجع سابق، ص -3

4- ZOUAIMIA Rachid, ‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret

présidentiel du 16 septembre 2015››,Op.Cit, p p 26-27.

.55سابق، صعبد اللا، مرجع صابر زكي إمام -5
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.على المفوض لهالتنظیم القانوني لرقابة السلطة المفوضة:ثانیا

، حرصت المفوض له ىالمفوضة علة لمبدأ رقابة السلطة الأهمی ىجانب الفقه الذي أول ىإل

أو في  )1(الجزائريقانونوذلك سواء في الوتنظیمها على الإقرار بهاالأخرىات هي التشریع

.)2(المقارنة لقوانین ا

.الجزائريقانونفي ال)1

لرقابة السلطة التجاريو  الصناعيالمرفق العام تفویض  دو الجزائري تنفیذ عقالقانون أخضع 

وم الرئاسي المرسذلك في  ىوقد تم النص عل،بصفة عامة والمفوض له بصفة خاصةالمفوضة

المادة فرضت فبالنسبة لعقد الامتیاز .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

 ىلمرفق العام باسمه وعلبصریح العبارة رقابة السلطة المفوضة لكون أن المفوض له یستغل ا210

لم تتضمن أیة إشارة لرقابة السلطة )1(210في حین بالنسبة لعقد الإیجار نجد أن المادة .مسؤولیته

نه في إطار عقود الإیجار یتقاضى المفوض له أجرة أالحیرة خاصة  ىضة وهو ما یدفع إلالمفو 

ارة ي إشأمن منتفعي المرفق العام دون تسییره للمرفق العام وصیانته من خلال تحصیل الأتاوى

.تدخل السلطة المفوضة في تحدید التسعیرة التي یدفعها مستعملو المرفق ىإل

أما بالنسبة للوكالة المحفزة فان السلطة المفوضة تحتفظ بإدارة المرفق العام ویقوم المفوض له 

بتسییره وصیانته فیستغل المرفق العام لحساب السلطة المفوضة، ویتم تحدید التعریفات التي یدفعها 

تعملو المرفق العام من طرف السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له، ویقوم هذا الأخیر مس

.بتحصیل التعریفات لحساب السلطة المفوضة

جانب هذا العقد نجد أن السلطة المفوضة تحتفظ بإدارة المرفق العام المفوض عن طریق  ىإل

المرفق العام من طرف السلطة المفوضة، عقد التسییر ویتم تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملو 

هذا المرسوم على  یعاب.)2(أن یتم تحصیلها من طرف المفوض له لحساب السلطة المفوضة ىعل

دركه هذه الرقابة في عقود تفویض المرفق العام عن طریق عقد الإیجار والذي استعلى  عدم النص

.المتعلق بتفویض المرفق العام199-18المرسوم التنفیذي رقم

سابق، مرجع 247-15رقم المرسوم الرئاسي من ثةفقرة الثال210المادة انظر -1

.، مرجع سابق247-15رقمفقرة الرابعة والأخیرة من المرسوم الرئاسي 210المادة -2
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لسلطة فق العام على رقابة ااالمتعلق بتفویض المر 199-18أكد المرسوم التنفیذي رقمإذ 

تكون رقابة السلطة المفوضة ‹‹:أنه ىتنص علإذ  51بموجب المادة على المفوض لهالمفوضة

لمفوض له، قصد الحفاظویتم تحدیدها حسب حجم الخدمات التي یتولاها ا.التسییر والخدمات ىعل

:من هذا المرسوم في مستویین اثنین3مبادئ تسیر المرفق العام المذكور في المادة على 

المرفق العام على  هو الحالة التي تمارس فیها السلطة المفوضة رقابة كلیة:الأول ىالمستو 

.موضوع التفویض، عندما تحتفظ بإدارته

المرفق العام، على  هو الحالة التي تمارس فیها السلطة المفوضة رقابة جزئیة:الثاني ىالمستو 

رقابة هذه المادة مستویات حددت.)1(››.موضوع التفویض، عندما یتولى المفوض له الإدارة والتسییر

د رقابة جزئیة ورقابة كلیة، إذ خولت السلطة المفوضة بموجب عق ىالسلطة المفوضة وقسمتها إل

بالنسبة لعقد الوكالة المحفزة وعقد التسییر خولت السلطة  اأم.الامتیاز والإیجار رقابة جزئیة

المرفق المفوض هو حینما  ىوعلیه إن أوسع صورة للرقابة عل.المفوضة في هذه الحالة رقابة كلیة

العقدین وهو أمر نجده في هذین التجاريو  الصناعيتحتفظ السلطة المفوضة بإدارة المرفق العام

ما یبرر ذلك نظرا للمسؤولیات الملقاة على عاتق المفوض و .)الوكالة المحفزة وعقد التسییر(نالأخیری

لذلك الرقابة فیه تكون جزئیة، في حین عندما   تالإیجار یتحمل عدة التزاماو  له، إذ في الامتیاز

ض له لیست كبیرة لذا الملقاة على عاتق المفو  تالتسییر التزاماو  یتم التفویض بموجب الوكالة

.تمارس علیه الرقابة الكلیة

خصص تنظیم تفویضات المرفق العام قسم خاص للرقابة السلطة المفوضة وهو القسم كما 

الرقابة البعدیة لتفویضات المرفق العام لكنه تضمن مادتین فقط وهي المادة :الثاني تحت عنوان

المفوض له وذلك من خلال  ىة المفوضة عللطتشدید رقابة الس ىحرص هذا المرسوم عل.83و 82

طة المفوضة على المفوض لتعتمد رقابة السكما .تخویلها رقابة میدانیة للمرفق العام محل التفویض

الذي  له عن طریق إلزام المفوض له بتقدیم معلومات دوریة له مثلا عن طریق تقدیم تقریر سنوي

ما أقره كذلك قانون المیاه بموجب نص المادة وهو . )2(یجب أن یشمل الجوانب المالیة للاستغلال

.، مرجع سابق199-18تنفیذي رقم مرسوم -1

2- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.Cit, p94.
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یجب على صاحب الامتیاز تقدیم تقریر سنوي لسلطة المانحة الامتیاز، ‹‹:منه إذ جاء فیها109

.یسمح بمراقبة شروط تنفیذ تفویض الخدمة العمومیة وتقییمها

.)1(››على الحكومةالملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض و  یكون هذا التقریر السنوي

الأقل كل ىمفوضة بضرورة عقد اجتماع واحد علألزم هذا المرسوم السلطة ال ىومن جهة أخر 

من أجل تقییم نجاعة نه یمكن أن تعقد أكثر من واحدأ ىبمعن.أشهر مع المفوض له)3(ثلاثة

احترام المفوض له لمبادئ المرفق العام  ىمدالتسییر والتأكد من جودة الخدمة المقدمة وخاصة

بناء على الاجتماع الذي تعقده السلطة المفوضة مع المفوض له تعد السلطة .الصناعي والتجاري

.)2(السلطة الوصیة ىشاملا یرسل إلالمفوضة في الأخیر تقریرا 

إخضاع تفویضات المرفق  ىعل نظما المرسوم الأخیر حرص المما یمكن ملاحظته في هذ

 ىالمرفق العام بالتالي الحفاظ علمبادئ ىصارمة، وذلك لهدف ضمان الحفاظ علالعام للرقابة 

تحقیق  ىإل ىسعلكونه یوذلك خوف من تعسف المفوض له نظرا  ىالمصلحة العامة بالدرجة الأول

.حساب المصلحة العامةعلى  أهم اكبر قدر ممكن من الأرباح حتى

أن یضع تحت تصرف السلطة المفوض له قانون المیاه من110ألزمت المادة السیاق وفي ذات 

وذلك لهدف ممارسة حقها في الرقابة التقنیة والمالیة والمحاسبیة المفوضة كافة الوثائق التي تطلبها 

)3(.والتسییر

على لقانونیة التي تقر صلاحیة السلطة المفوضة في رقابة ا وصالنص ههذ ىإلإضافة 

تفویض أشكالرقابة على أحد لكن بإقرار هذه ال.ذلكعدة نصوص تطبیقیة  أكدتالمفوض له 

  :هي هذه النصوص القانونیة أهمالامتیاز ولعل عقد وهو  ألاالمرفق العام 

معاملة و  المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبالالمرسوم التنفیذي-1

صاحب امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة على  فرضإذ : أو تسییرها/المسافرین عبر الطرقات و

لاستقبال ومعاملة المسافرین أن یزود دوریا مدیر الولایة المكلف بالنقل المختص إقلیمیا، بالمعلومات 

.، مرجع سابق12-05قانون رقم-1

.، مرجع سابق199-18تنفیذي رقم مرسوم -2

یتعین على المفوض له أن یضع تحت تصرف صاحب الامتیاز، كل الوثائق التقنیة والمالیة ‹‹:تنص المادة على أنه-3

.››والمحاسبیة الضروریة لتقییم تفویض الخدمة العمومیة
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 ىلخدمات، والمواقیت لدم استغلال االإحصائیة المتعلقة بتنقلات المركبات، وتدفق المسافرین، وانتظا

الناقلین المرخص لهم قانونا، والمستخدمین العاملین والعوارض والحوادث المسجلة وكذلك التسعیرات 

.)1(المطبقة

على  إذ ألزم: كیفیاتهو  المحدد لشروط استغلال الخدمات الجویةالمرسوم التنفیذي-2

السلطة المكلفة بالطیران المدني أصحاب امتیاز الخدمات الجویة لنقل العمومي بتزوید 

بالإحصائیات التي تتعلق بالنقل الجوي، والأسطول الجوي والمستخدمین العاملین، والعوارض 

والحوادث المسجلة، وكذلك بالمعلومات عن تكلفة الاستغلال، والوضعیة المالیة للشركة وإیراداتها 

.)2(ومصدرها

إذ : كیفیاتهو  از استغلال خدمات النقل البحريالمحدد لشروط منح امتیالمرسوم التنفیذي-3

منه لسلطة مانحة امتیاز خدمات النقل البحري حق الرقابة، فیخضع صاحب 29خولت المادة 

امتیاز النقل البحري سواء كانت الملاحة المرخص بها ساحلیة محدودة، أو غیر محدود لرقابة 

)3(.صارمة

تي فرضت رقابة السلطة المفوضة علىال نستنتج في الأخیر أن جل النصوص القانونیة

مثل وجود لكن بالتالي لا یمكن للمفوض له التهرب منه، و  صیغة الأمر،المفوض له جاء على

التأكید  ىلقانوني للرقابة بل تقتصر فقط عللا تشكل الأساس افي الأصل قانونیة النصوص هذه ال

.إعلان وجودهاب

.سابق، مرجع 417-04المرسوم التنفیذي رقم من21المادة -1

.سابق، مرجع 43-2000المرسوم التنفیذي رقم من 30المادة -2

مستخدموه و  یخضع صاحب امتیاز خدمات النقل البحري‹‹:، إذ تنص المادة على أنه57-08مرسوم تنفیذي رقم -3

››.كذا سفنه لمراقبة الدولةو  الملاحون
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.ةالمقارنقوانینفي ال)2

تفویضات المرفق العام، لهدف على  التشریعات المقارنة بشكل دقیق ومحكم الرقابةنظمت 

حمایة المصلحة العامة وكذا كحاجز أمام تلاعبات التي یمكن أن تحدث من قبل المفوض له، 

).ب(المغربيقانونوكذا في ال ،)أ(الفرنسيقانونوهذا التنظیم الصارم للرقابة سواء في ال

.الفرنسيقانونفي ال)أ

مرحلة إبرامها تنظیم الرقابة في عقود تفویض المرفق العام منذ ىحرص المشرع الفرنسي عل

إن المشرع .)1(وقد بین المشرع الفرنسي أسالیب الرقابة والأجهزة التي تمارسها.حتى انتهاء مدتها

قد وسع في التجاريالصناعي و الفرنسي وهو ینظم الرقابة في نطاق عقود تفویض المرفق العام

خر البعض الآو  مالیةو فنیة و إداریة:خول البعض منها للفائدة السلطة المفوضةإذ .ر للرقابةعدة صو 

.)2(ىخولها لأجهزة أخر 

المتعلق بعقود الامتیاز صاحب الامتیاز 65-2016من الأمر رقم 52بحیث ألزمت المادة 

هذه  )3(جوان من كل سنة ،1المفوضة قبلبتقدیم تقریرا سنویا حول تنفیذه للامتیاز للفائدة السلطة 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات 1995فیفري 8الأحكام كانت منصوص علیه في قانون 

.)4(فقرة الثانیة منه40وبالتحدید في المادة المرفق العام 

لى أداة لممارسة السلطة المفوضة الرقابة عیشكل التقریر السنوي المعد من قبل المفوض له

لأول مرة .)5(وسیلة لتحسین الشفافیةفي تفویضات المرفق العام الصناعي والتجاريالمفوض له،و 

1 - VINCI Nathalie, Op.Cit,p 5-6.

2 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p208-220.

3 -‹‹le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes

retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une
analyse de la qualité des ouvrages ou des services .

Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au 3 de l’article 6
de la présente››. Art 52 de l’ordonnance n°2016-65, Op.Cit.

تضمن القانون المذكور نظاما خاصا للرقابة المائیة إذ خول الدوائر الإقلیمیة للمحاسبات سلطة تدقیق وفحص حسابات -4

.sapinمن قانون40المفوض له وتتم هذه الرقابة بصورة دوریة راجع المادة 

5 - BEZANCON Xavier, CUCCHIARINI Christian , COSSALTER Philippe, Op.Cit, p 320-321.
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من و )1(منه33محتوي التقریر وذلك بالتحدید في نص المادة 65-2016حدد النص التنظیمي رقم 

:أهم ما یجب أن یتضمنها التقریر

.خصوصیة طبیعة نشاط المرفق محل التفویض-

العائدة للعملیات المتعلقة بتنفیذ المرفق العام هي تلك المتعلقة بالمواد والأصول الحسابات -

المكرسة لتشغیل المرفق وكیفیة تحدیدها وكلفتها وحالتها الفنیة، وكذلك تلك المتعلقة بالالتزامات 

.المالیة المتعلقة بالعقد

ناسبها مع الخدمة ت ىالمستفیدین، ومد ىالمفروضة مقابل أداء الخدمات إلالتعریفات-

.المؤداة

.تحلیل یبین فیه خطط وتطلعات المفوض له لتطویر المرفق العام الصناعي والتجاري-

.الوسائل الفنیة المستخدمة في تشغیل المرفق-

.جرد للأموال المعینة في العقد مثل أمول الاسترجاع وأموال القابلة لتملیك-

.)2(تقیید المفوض له بالشروط البیئیة في تنفیذه للعقد ىمد-

بصفة مباشرة عدة أشكال على المفوض له تتخذ صور الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة 

:یمكن أن نجملها فیما یلي

المفوض له فیما  ىالتي تمارسها السلطة المفوضة علیقصد بها تلك الرقابة:فنیةالرقابة ال*

یتعلق باستغلال موضوع التفویض لتأكد من أن هذا الاستغلال یتم وفق الشروط الفنیة المتفق 

.)3(علیها

حسابات المفوض له المتعلقة على  حق السلطة المفوضة في التفتیش:الرقابة المالیة*

تفویض عقود باستغلال المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض فالمفوض له في نطاق 

.)4(وفق القواعد المحاسبیة ىیلزم بمسك دفاتر منتظمة عل

عقود تدبیر  ىخر رقابة صارمة علكرس المشرع المغربي هو الآ:المغربيقانونفي ال)ب

-05من القانون رقم 17المفوض سواء بواسطة السلطة المفوضة وذلك بالتحدید في نص المادة 

1-Décret n°2016-86,Op.Cit.
2- AUBY Jean-François, Op.Cit, p117.

.177ص مرجع سابق،یعرب محمد الشرع، -3

4 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public,Op.Cit,p232.
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بسلطة عامة للمراقبة تجاه المفوض إلیه المفوض ینفرد بحیث المتعلق بتدبیر المفوض 54

المترتبة المتبادلة و الالتزامات ندرجة في إطارمالاقتصادیة والمالیة والتقنیة والاجتماعیة والتدبیریة

  .العقدمقتضیات  ىعل

المراقبة للتأكد من خلال  اتسلطبكیفیة مستمرة بجمیع یتمتع المفوضفي هذا الصدد و 

یجب  إذ.المستندات وبعین المكان من حسن سیر المرفق المفوض وحسن تنفیذ العقدالإطلاع على 

تنفیذ التفویض  ىالمراقبة التي یمارسها المفوض علعقد التدبیر المفوض دوریة وأشكال تضمنأن ی

 ىجهها المفوض إلیه بصفة منتظمة إلوتتبعه وكذا الوثائق التقنیة والمحاسبیة والمالیة التي یو 

لیه لها علاقة بتنفیذ إالمفوض  ىكل وثیقة لد ىن یطلب الاطلاع أو أن یطلع علأمكنه ی.المفوض

.العملیات المرتبطة بالتدبیر المفوض

جهات المكلفة بالتفویضاعات مجلس الأن یحضر بصفة استشاریة اجتمللمفوضیمكنكما

وكذا في الجمعیات العامة للشركة المفوض إلیها أو یعین من یمثله فیها، ماعدا إذا نص عقد 

المعدة للمشاركین في هذه وتوجه إلیه نسخة من الوثائق .خلاف ذلكعلى  التدبیر المفوض

)1(.وإن أي عرقلة لهذه المراقبة تعرض المفوض إلیه للعقوبات.الأجهزة

على تنفیذ عقود واسعة رقابة أفرد لسلطة المفوضة سلطة يع المغربینستنتج في الأخیر أن المشر 

.تدبیر المفوض

.، مرجع سابق54-05قانون رقم -1
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:الفرع الثاني

.برقابة خارجیةعلى المفوض له السلطة المفوضةتعزیز رقابة 

برقابة خارجیة تمارس من قبل أعوان أو على المفوض له م تعزیز رقابة السلطة المفوضة ت

، والمشرع الفرنسي الذي )أولا(ةالجزائرینظومة القانونیة ه المتأجهزة متخصصة بذلك وهو ما كرس

.)ثالثا(نفس المنوال المشرع المغربي ىعلار كذلك س)ثانیا(وسع من دائرتها 

في  التجاريذو الطابع الصناعي و تفویضات المرفق العام ىالرقابة الخارجیة عل: أولا

.الجزائريالقانون 

قبل رفق العام الصناعي والتجاري من تنفیذ تفویضات المارجیة على الرقابة الختمارس 

).2(مجلس المحاسبةو ) 1(التابعین لسلطة المفوضة  الأعوان

الرقابة الخارجیة من قبل الأعوان التابعین لسلطة المفوضة-1

فق العام أشار فقط بصفة عرضیة بتفویضات المر متعلقرغم من أن المرسوم التنفیذي الال ىعل

على  وزیادة...‹‹:فقرة الثانیة منه إذ جاء فیها74الخارجیة بموجب نص المادة الرقابة ىإل

باستقراء مختلف إلا أنه)1(.››...الرقابة الخارجیة المنصوص علیها في التشریع المعمول به

بعضها أقر نجدالتجاريو  بالمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعيالنصوص القانونیة الخاصة

.خولها للأعوان تابعین لسلطة المفوضةو  هذه الرقابة الخارجیة،

المفوض له عن طریق عملیات تفتیش، على  رقابتهمالتابعین لسلطة المفوضة یمارس الأعوان 

إذ یلتزم المفوض له في هذه الحالة بتقدیم نسخ من جمیع الوثائق الموجودة عنده ووضعها تحت 

فقرة الثانیة 20الجزائري في نص المادة نظمص علیه الموهذا ما ن)2(.تصرف هؤلاء الأعوان

ویتعین علیه الخضوع لأشكال التفتیش ...‹‹:إذ تنص417-04والأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم 

والمراقبة التي یقوم بها، فجائیا وبانتظام، الأعوان التابعین للسلطة المانحة الامتیاز أو الأعوان اللذین 

.م مدیر النقل في الولایة المختص إقلیمیایفوضه

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم -1

2 - ZOUAIMIA Rachid, ‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret

présidentiel du 16 septembre 2015››,Op.Cit, p p 27.
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ویتعین علیه، بهذه الصفة تزویدهم بكل المعلومات أو الوثائق الضروریة من أجل تأدیة مهامهم 

.)1(››.ذلكعلى  ومساعدتهم

الملحق بالمرسوم التنفیذي المحدد لشروط في دفتر الشروطهذه الرقابةعلى  تم النصكما

صاحب الامتیاز خدمات النقل على  إذ فرض ،كیفیاتهو  منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري

البحري تسهیل الدخول الحر للأعوان التابعین لسلطة مانحة الامتیاز أثناء القیام بمهامهم الخاصة 

مجانا الأعوان التابعین لسلطة مانحة الامتیاز العاملین ویتعین علیه أن ینقل.بمراقبة سفنه ومنشآته

.)2(همن14هذا تطبیقا لنص المادة في إطار قیامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبة و 

هذه الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة في نطاق عقود تفویض المرفق العام الصناعي 

والتجاري تعبر في الحقیقة عن المفهوم الجدید لتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة أین تظهر 

.دولة ضابطة ىمن دولة مسیر إلبالتالي تحویلهاو  .فقط كمظهر مراقب ) الدولة(ضةالسلطة المفو 

:رقابة مجلس المحاسبة-2

یحق في الجزائر لمجلس المحاسبة ممارسة الرقابة على تفویضات المرفق العام أو بشكل 

بهدف تشجیع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال عام العقود الإداریة،

أن أمواله باعتبارمالیة على المرفق العام الصناعي والتجاري رقابةإجراءإذ یحق له .العمومیة

التعدیل من 1فقرة192وتجد هذه الرقابة أساسها القانوني في نص المادة .من الأموال العمومیة

یكلف بالرقابة البعدیة لأموال و  ستقلالیةیتمتع مجلس المحاسبة بالا‹‹:بنصه2016الدستوري لسنة 

.)3(››...كذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولةو  المرافق العمومیةو  الإقلیمیةالجماعات و  الدولة

یعتبر مجلس المحاسبة ‹‹:القانون المتعلق بمجلس المحاسبة بنصه على أنهمن2كذلك في نص المادة و 

إضافة إلى .››...المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

الطابع الصناعي الرقابة على المرفق العام ذولمجلس المحاسبة هذا القانون خص هذه المواد 

.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم -1

التابعین للسلطة  للأعوانبتسهیل الدخول الحر یلتزم صاحب امتیاز خدمات النقل البحري  ‹‹:تنص المادة على أنه-2

.منشآتهو  القیام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنهأثناءالمانحة الامتیاز 

قیامهم بمهامهم الخاصة  إطارالتابعین لسلطة المانحة الامتیاز، العاملین في  الأعوانو یتعین علیه أن ینقل مجانا 

.، مرجع سابقل البحريالمتعلق بمنح امتیاز استغلال خدمات النقدفتر الشروط النموذجي .››.بالمراقبة

.، مرجع سابق01-16قانون رقم-3
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المرافق ...تخضع ایضا لرقابة مجلس المحاسبة‹‹:منه إذ تضمنته8التجاري بموجب نص المادة و 

.)1(››...العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

یغلب على هذه الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على المرافق العمومیة ذات الطابع 

الصناعي والتجاري الطابع المحاسبي من خلال تقییم نوعیة تسییر أموال المرفق ومدى فعالیتها 

.)2(مقارنة بین تناسب النتائج المحققة مع الأسالیب المعتمدةإجراءعن طریق 

.في القانون الفرنسيلرقابة الخارجیة ا :ثانیا

عقود تفویض المرفق على  صلاحیة ممارسة الرقابة ىكذلك هیئات أخر الفرنسيالمشرعمنح 

:العام وتسمي بالرقابة الخارجیة ولعل أهمها

la: ةالمحاسبمجلس رقابة من قبل - cour des comptesعلى  رقابةمجلسیمارس هذا ال

المفوضة احترام المفوض له والسلطة ىالعام محل التفویض ومدات المرفق حسابات وعائد

عملیات التفویض الممنوحة من قبل الدولة على  یمارس رقابته المالیةمجلسللنصوص، لكن هذا ال

.)3(والمؤسسات العامة

  :ةلمحاسبلالغرف الجهویة رقابة-

انشأ هذا الجهاز .المحلیةالمرافق العامة على  هذا الجهاز یراقب عملیات التفویض الواقعة

هذه الغرف كل من  ىمتع بصلاحیة إحالة عقود تفویض إلوفق للقانون اللامركزیة الإداریة، ویت

الجماعة  ىوإعداد تقریرها، ویبلغ الرأي إلالبلدیات والمحافظ، وللغرف مهلة شهر لإبداء رأیها

.)4(الإقلیمیة وممثل الدولة في المناطق والمحافظات

1995یولیو 23، صادرة في 39یتعلق بمجلس المحاسبة،ج ر عدد1995یولیو 17مؤرخ في 20-95أمر رقم -1

.2010سبتمبر01، صادرة في 50، ج ر عدد 02-10معدل ومتمم بموجب أمر رقم 

أعمال الملتقي الوطني حول اثر التحولات .››رقابة الدولة على تسییر أموال المرافق العامة‹‹بوقطة فاطمة الزهراء، -2

الاقتصادیة على المنظومة القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القطب الجامعي تاسوست، جیجل، 

.220-219، ص ص 2011دیسمبر 1نوفمبر و30یومي 

3- VINCI Nathalie, Op.Cit, p 37-38.

.350راجع كذلك ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -

4- BERBARI Mireille, BRIAND Serge,Op.Cit, p 171-172.
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، ولهذه المفوضةالسلطة ىتقاریر التي یقدمها المفوض له إلهذه الأجهزة فحص ال ىلوعلیه تتو 

الفواتیر والسجلات التي تتعلق بعقد التفویض، ولها أن تبدي ملاحظاتها على  الأخیرة حق الاطلاع

.)1(لصاحب الشأن وما اتخذ بشأنه من إجراءات

.المغربيقانونفي الالرقابة الخارجیة :ثالثا

أجهزة خارجیة من حیث للرقابة خارجیةعقود تدبیر المفوض المشرع المغربي إخضاع فرض 

:كل من تتمثل في

عقود تدبیر على  تمارس المجالس الجهویة للحسابات الرقابة:المجالس الجهویة للحسابات]1

على  قرة الثانیة من مدونة المحاكم المالیة إذ تنصف 118وذلك طبقا لنص المادةالمفوض

:تهاختصاصایمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالیة في حدود دائرة ‹‹:أنه

مراقبة تسیر المقاولات المخولة الامتیاز في مرفق عام محلي أو المعهودة إلیها بتسییره -2

والشركات والمقاولات التي تملك فیها جماعات ترابیة أو مجموعات أو هیئات أو مؤسسات عمومیة 

انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو على  الجماعات الترابیة ومجموعاتهاخاضعة لوصایة هذه 

.)2(››...غیر مباشر أغلبیة أسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار

عقود تدبیر المفوض من قبل على  تمارس رقابة خارجیة:للحسابات الأعلىالمجلس ]2

14المؤرخ في 1.79.175من ظهیر شریف رقم 25مجلس الأعلى للحسابات طبقا لنص المادة 

).3(للحسابات الأعلىالمتعلق بالمجلس 12-79یتضمن الأمر بتنفیذ القانون رقم 1979شتنبر

عقود تفویض المرفق على  نتیجة لكل ما تقدم نجد أن مختلف التشریعات فرضت رقابة صارمة وفعالة

.الدولة الحفاظ علیهاعلى  العام وذلك باعتبار أن محل التفویض هو مال من الأموال العمومیة التي یجب

المفوض له عندما یكون شخصا على  ة والغرف الجهویة للحسابات مختصة في فرنسا بالرقابةالمحاسبمجلس لم یكن -1

رقابة عقود التفویض عندما یكون المفوض له شخصا عام وفقط، راجع على  كانت رقابتها محصورة فقطخاصا وإنما 

.553مرجع سابق، صالنظام القانوني لعقد امتیاز،في هذا الخصوص حماده عبد الرزاق حماده،

ونة المحاكم المالیة، المتعلق بمد62.99بتنفیذ القانون رقم 2002یونیو 13صادر في 1.02.124ظهیر شریف رقم-2

.2294،ص2002اغسطس 15، صادر في 5030ج ر عدد

المتعلق بالمجلس 12-79یتضمن الأمر بتنفیذ القانون رقم1979شتنبر14المؤرخ في 1.79.175ظهیر شریف رقم -3

.2142، ص 3490الأعلى للحسابات، ج ر عدد 
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  :لثالفرع الثا

.سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامرقابة

هیئة تفویضات المرفق العام و  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیةاستحدث المرسوم الرئاسي 

والتي وضعها تحت سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وطنیة مستقلة تدعى 

منح لها صلاحیة السهر على تطبیق سیاسة وإعداد وإبرام وتنفیذ ومراقبة .وصایة وزیر المالیة

وبذلك نجد أن هذه .فوضةالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تبرمها السلطات الم

).ثانیا(كما أنها تتمیز بالطابع الاستشاري)أولا(السلطة تتمیز بالطابع الممیز

.الطابع الممیز لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام:أولا

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ل 247- 15وفق المرسوم الرئاسي رقم

ونظرا إلى غیاب تكیف قانوني صریح لهذه السلطة فهذا یثیر الكثیر .)1(تتمیز بهاالعام خصائص 

معایرها من الغموض حول هذه المسالة خاصة من حیث مدى اعتبارها سلطة ضبط لكن وفق 

).2(صفة نجدها تنتفي على هذه ال

.العمومیة وتفویضات المرفق العامسلطة ضبط الصفقاتخصائص-1

المتعلق بتنظیم الصفقات 247-15المرسوم الرئاسي رقماستحدثفي صیاغ مكافحة الفساد 

العمومیة وتفویضات المرفق العام سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بموجب 

تنشأ لدي الوزیر المكلف بالمالیة، سلطة ضبط  ‹‹:منه التي  تنص على أنه213نص المادة 

التسییر، ویشمل مرصدا للطلب باستقلالیةعمومیة وتفویضات المرفق العام، وتتمتع الصفقات ال

تعد سلطة ضبط ‹‹:على أنه88ثم أكد  من خلال مادته ››.العمومي وهیئة وطنیة لتسویة النزعات

من هذا المرسوم، 213الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشاة بموجب أحكام المادة 

الصفقات العمومیة  ذأدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین المتدخلین  في مراقبة وتنفیمدونة 

.وتفویضات المرفق العام، یوافق علیها الوزیر المكلف بالمالیة

یطلع الأعوان العمومیون المذكورون أعلاه على المدونة، ویتعهدون باحترامها بموجب تصیح، كما 

نموذجا هذین التصریحین صریح بعدم وجود تضارب المصالح، ویرفقیجب علیهم الإمضاء على ت

سلطة ضبط الصفقات العمومیة اعتبرأن هذا المرسوم  وادیتضح من هذه الم.)1(››بالمدونة

، مرجع سابق247-15ي رقممرسوم رئاس-1



.مدى فعالیة استخدام تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري :الباب الثاني

251

مجرد هیئة تابعة لوزارة المالیة، ومنح لها صلاحیة ضبط الصفقات وتفویضات المرفق العام 

یراد بها الرقابة على إجراءات وطرق تنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والتي

.العمومیة وتفویضات المرفق العام لهدف المحافظة على المال العام

:یستنتج من هذه المواد أن هذه السلطة تتمیز بخصائص هيو 

یعتبر ذلك ذات أهمیة قصوى قانونا، حیث یترتب عن ذلك قدرتها :إضفاء  الطابع السلطوي-

لافتراضها وما یترتب على ذلك من امتیاز الأسبقیةالقرارات التنفیذیة وإصدار على اتخاذ 

.مشروعیتها وبالتالي القیام بالمهام الضبطیة المنوطة بها

هذه المهمة  إطار الضبط فيویندرج للأعمالتضطلع بمهمة الضبط ووفقا لمفهوم القانون العام -

  .زعاتكل من التنظیم والرقابة والقمع وتسویة المنا

.المهنةلأخلاقیاتتعد مدونة -

.تابعة لوزارة المالیة-

.تتمتع باستقلالیة التسییر-

معرفة حجم الطلب وحجم من تمكن تحتىتشمل مرصد لطلب العمومي وهو دور أساسي -

.التعامل

وتمتع هذه السلطة .هذا الدور هو دور مكمل لدور الضبطيتعد هیئة وطنیة لتسویة النزعات -

تضمن العدالة البدیلة كونها بهذه الخاصیة من شأنه أن  یجعلها تتمتع بمكانة هامة في المستقبل 

.)1(القضاءبالتالي تخفیف من الأعباءو القطاع في هذا 

ما تجدر الإشارة إلیه، أنه في ظل غیاب التكییف القانوني لسلطة ضبط الصفقات العمومیة 

، فهذا یدعوا إلى عدة تساؤلات خاصة هل تعتبر هذه السلطة سلطة إداریة لعامفویضات المرفق اوت

مستقلة؟ وإن الإجابة على هذا التساؤل تكون من خلال مقارنة هذه السلطة بالسلطات الإداریة 

.المستقلة من خلال المعاییر المتوفرة في هذه الأخیرة

آلیات الرقابة على الاستثمار العمومي من خلال سلطة الضبط الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، أعمال حساین سامیة، -1

الملتقي الدولي حول الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف 
.المسیلة
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سلطة الضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق الضبط فيانتفاء معاییر سلطة -2

  .العام

بعدم خضوع  :إن المعاییر المتبعة في تكیف سلطات الضبط الاقتصادي یتعلق الأمر

ومدى تمتع السلطة السلطة لسلطة رئاسیة ووصائیة، كذا تمتع السلطة بسلطة التنظیم والعقاب، 

ط هذه المعاییر في سلطة ضبط الصفقات العمومیة وباسقا)1(.بالاستقلالیة الوظیفة والعضویة

وهذه التبعیة لها أثار سلبیةوتفویضات المرفق العام نجد أن هذه السلطة تتمیز بالتبعیة لوزارة المالیة، 

تفویضات على  إحكام الرقابة ىابیة ویؤدي بطریقة غیر مباشرة إلممارسة هذه السلطة لصلاحیتها الرقعلى 

من المرسوم فقرة الأولى  88المادة أحكام ضة وزیر المالیة، وهو ما یتضح كذلك من حیث المرفق العام في قب

أین خول هذه السلطة صلاحیة إعداد مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین 247-15الرئاسي 

اشترط أن یوافق علیها المتدخلین في مراقبة وإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام لكن 

وبالتالي لا تتمتع هذه السلطة تبعیة هذه السلطة لوزیر المالیةعلى  هذا دلیل صریح)2(وزیر المكلف بالمالیة

.بالاستقلالیة في ممارسة مهامها

كما أنها لا تتمتع بسلطة العقاب حیث أن العقوبات التي تصدرها عند عدم احترام إجراءات إبرام وتنفیذ 

ن ما یمیز هذه غیر أ.الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تعتبر من اختصاص المصلحة المتعاقدة

ذه الوسیلة التي تستعملها السلطة هو تمتعها باختصاص تسویة المنازعات لكن النص لم یوضح ما طبیعة ه

.)3(هذه السلطة فیما إذا كانت ذات طابع ودي

.الطابع الاستشاري لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام:انیثا

یمكن تصنیف صلاحیات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

أراء بسیطة غیر ملزمة إذ لم یضفرائها لا تعد أن تكونآبصلاحیات استشاریة؛ إذ تصدر 

المرسوم الرئاسي علیها صفة الإلزامیة للمصالح المتعاقدة كما أن عملیات التدقیق التي تقوم بها في 

.طلب السلطة المختصةعلى  إجراءات إبرام تفویضات المرفق العام وتنفیذها لا تكون إلا بناءا

1 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, éd

Belkise, Alger, 2013, p160-165.

، مرجع سابق247-15ي رقممرسوم رئاس-2

.09-08سامیة، مرجع سابق ص ص حساین -3
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هذه السلطة تنصیب اتخذ خطوات سریعة في  ةالجزائرینظومة القانونیة المعلى  نتیجة لذلك،

لصدور نص تطبیقي للمرسوم الرئاسي نصوص تنظیمیة لها، نظرا فرض من الناحیة العملیة وكذا 

تفویضات على  یؤثر بشكل سلبيما هذا و  .هذه السلطة إلىلم یتضمن أیة إشارة و  التي استحدثها

بشكل خاص، وكذلك لابد من تكیفها التجاريو  ذات الطابع الصناعيو  المرفق العام بصفة عامة

نظرا لما لسلطة ضبط الصفقات  ذلك .القانوني بشكل صریح یزیل كل الغموض والثغرات حولها

تفویضات المرفق مجال في ضبط تكرسه العمومیة وتفویضات المرفق العام من دور أساسي سوف 

الإقلیمیة لاستغلال مرافقها تدعوا الدولة جمیع جماعاتها ؛إذالعام خاصة في ظل الآونة الأخیرة 

وتوسیع من ممارسة مهامها تنصیبها ف .التفویضالذات الطابع الصناعي والتجاري بموجب 

ات من یة تعسفالدولة لممتلكاتها العمومیة من أمن شأنه حمایة،مثل هذه العقودعلى  الضبطیة

من جهة اة الاقتصادیةالجدید للتدخل الدولة في الحیالمفهومتكریسو  قبل المفوض له من جهة

.أخرى

:رابعالفرع ال

.ضبط القطاعیة في الجزائرالتفویضات المرفق العام بواسطة سلطات  ىالرقابة عل

العمومیة سلطة ضبط خاصة بالصفقات 247-15جانب استحداث المرسوم الرئاسي رقم ىإل

جانبها عدة نصوص قانونیة  ىإل ها مهمة ضبط هذا القطاع، نجد خول لوتفویضات المرفق العام 

الضبطیة مهمة السهر اخولت لسلطاتهالصناعي والتجاريذات الطابع خاصة بالمرافق العمومیة 

البرید والاتصالات ، )ثانیا(لاسیما في مجال الغاز والكهرباء :ضبط تفویضات في مجالهاعلى 

هذا القطاع في  للسلطة الضبطإذ یشهد للقانون المنظم لها الدور الممیز الذي خولالإلكترونیة

 إلااستحداث سلطة ضبط له على  الرغم من النصعلى  الذي مرفق النقل)رابعا(مجال تفویضاته

المشرع ضرورة استحداثها لضبط تفویضات على  أنه من الناحیة العملیة غیر مستحدثة لذا لابد

صراحة مهمة القانونخول المستقلة التيالإداریةهذه السلطات جانب ىإل )ثالثا(المرفقهذا 

كانت في الأول كرست هذه المهمة بشكل دقیق ضبط سلطةهناكتفویضات المرفق،على  الرقابة

حالیا یسودها  يتالو  ،في سلطة ضبط خدمات المیاهتتمثلوصریح وبشكل محكم إلا انه تم إلغاءها

.)أولا(فراغ قانوني في هذا المجال



.مدى فعالیة استخدام تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري :الباب الثاني

254

  .لغاءالإ و  بین التكریس:المیاهضبط تفویضات مرفق :أولا

المؤرخ في 303-08بخصوص مرفق المیاه سلطة ضبط بموجب المرسوم التنفیذي رقم  تأنشأ

الذي یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة 2008سبتمبر 27

المتعلق 12-05من قانون رقم 65وهو النص التنظیمي الصادر تطبیقا للمادة )1(،للمیاه

مفهوم وظیفي للضبط والهدف المنتظر من ذلك  ىأكثر إلوالتي بموجبها یتجه المشرع بالمیاه 

احترام  ىمراقبة مدهو السیر الحسن للخدمة العمومیة للماء والتطهیر وكذا السهر على 

.)2(الامتیاز والمفوض لهم التزاماتهمأصحاب

ضبط مستقل تمارسه  ىمن الضبط المركزي إلن قد انتقال إن استحداث المشرع لهذه السلطة كا

هذه السلطة المستحدثة التي هي سلطة إداریة مستقلة، حیث كان الضبط في مجال المیاه قبل 

في فقرتها ط من المرسوم 6المادة نص استحداث هذه السلطة كانت تمارسه الجزائریة للمیاه بموجب 

من 23بموجب المادة ألغیتالتي بعد ذلك )3((یاهالمتضمن انشاء الجزائریة للم101-01التنفیذي رقم 

.المحدد صلاحیة وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه303-08المرسوم رقم

محاولة من الدولة وضع مؤسسات المكلفة بتسییر قطاع المیاه أمام ئةكان استحداث هذه الهی

رقابة وتقییم نوعیة :مجهر الرقابة لتحسین أدائها وذلك بتخویلها صلاحیات رقابیة واسعة أهمها

الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف المؤسسات المستغلة لخدمات العمومیة للمیاه، إجراء تحلیل 

بة تكالیف وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه والمساهمة في إعداد دفاتر لأعباء في إطار مراق

.الشروط النموذجیة المتعلقة بعملیات تفویض التسییر

ط الخدمات ، یحدد صلاحیة وكذا قواعد تنظیم سلطة ضب2008سبتمبر27، المؤرخ في 303-08مرسوم تنفیذي رقم-1

).ملغى.(2008سبتمبر28، صادر بتاریخ 56العمومیة للمیاه، ج ر عدد 

یمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة تكلف سلطة الضبط في إطار التشریع ‹‹:تنص-2

للمیاه مع الأخذ بعین الاعتبار بصفة حسن سیر الخدمات العمومیة على  الجاري به العمل وأحكام هذا القانون، بالسهر

.خاصة، مصالح المستعملین

:و في إطار مهمتها، فإن سلطة الضبط

تساهم في تنفیذ نظام تسیر الخدمات العمومیة للمیاه وإعداد المقاییس والأنظمة المتعلقة بها،-

.ت الخدمات العمومیة للمیاهاحترام المبادئ التي تسیر الأنظمة التسعیریة وتراقب تكالیف وتسعیراعلى  تسهر-

.تقوم بكل التحقیقات والخبرات والدراسات وإصدار النشریات المتعلقة بتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین-

.، مرجع سابق12-05قانون رقم.››.تحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة الضبط وعملها عن طریق التنظیم

.رجع سابقم، 101-01مرسوم تنفیذي رقم -3



.مدى فعالیة استخدام تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري :الباب الثاني

255

لكن رغم استحداث المشرع لمثل هذه السلطة وما لها من دور راقبي فعال في مجال رقابة 

ارض الواقع إذ تم إلغاءها على  تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر إلا أنها لم تبقي

وبذلك )1(.303-08المتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 163-18بموجب المرسوم التنفیذي رقم

هذا یثیر القلقو  ،ت تفویض تسییر المیاه في الجزائرنكون أمام فراغ قانوني في مجال ضبط خدما

لمرفق للفائدة أشخاص أجانب، لذا ا ذلك بسب أنه من الناحیة العملیة هناك تفویضات تسییر هذاو 

الواقع العملي لهدف إعادتها إلىضرورة و  إعادة النظر في هذه السلطة،و  أمل من المشرع التدخلأ

الذي و  مراقبة هذه التفویضات  خاصة مراقبة المفوض له، لكي لا یتعسف في استغلال المرفق،

المنتفعین بشكل سلبي، إذ من الناحیة الواقعة یشتكي أغلب المنتفعین من خدمات على  یؤثر

هذه على  كل هذا بسبب غیاب الرقابةو  رتفعة التي یدفعونهالأتاوى المو  )سیال(المفوض له 

.التفویضات في هذا المجال

  .العام المرفقتفویضاتعلى  لجنة ضبط الغاز والكهرباءضبط:ثانیا

ممارسة نشاطات المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،01-02مأخضع القانون رق

وزیعه وتسویقه بواسطة القنوات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها وتسویقها، ونقل الغاز وت

.)2(رقابة وإشراف شبه كامل للجنة الضبط وهذا حمایة وضمانا للمصلحة العامة ىإل

من القانون المذكور أعلاه 115الرقابیة لهذه اللجنة في نص المادة تتأكد هذه صلاحیات 

:والتي من أهمها

.مراقبة وتقییم واجبات المرفق العام-

.وزیر المكلف بالطاقةعلى  دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الامتیاز-

كل ى عل المستندات من خلال الاطلاععلى  كما أن هذه الصلاحیة الرقابیة یمكن أن تمارس

الوثائق والمعلومات المتعلقة بنشاط المتعامل وعلاقته المالیة ومع المؤسسات التابعة له أو الشریكة 

یمكن لجنة ‹‹:من القانون السالف الذكر إذ جاء فیها ىفقرة الأول128معه وهذا طبقا لنص المادة 

27، المؤرخ في 303-08، یتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم2018یونیو14، مؤرخ في 163-18مرسوم تنفیذي رقم-1

، 36، الذي یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط خدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر عدد2008سبتمبر

.2018یونیو17صادر في 

.، مرجع سابق01-02القانون رقم أنشئت لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب -2
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في السوق تزویدها بكل الضبط أثناء أداء المهام الموكلة إلیها، أن تطالب المتعاملین المتدخلین 

.)1(››.ویمكن أن تقوم بمراقبة حساباتهم في عین المكان.المعلومات الضروریة

.لرقابتهاالمرفق  اتسلطة ضبط النقل لإخضاع تفویضتنصیب ضرورة :ثالثا

2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02بموجب قانون المالیة رقم 2002استحدث المشرع في 

)البري، البحري، الجوي(أنواعه سلطة لضبط النقل بمختلف )2(2003لسنة المتضمن قانون المالیة

.یومنا هذا لم تجسد هذه السلطة من الناحیة الواقعیة ىانشأ هذه السلطة إلعلى  لكن منذ نصه

من القانون السالف الذكر أن صلاحیات هذه اللجنة یتم تحدیدها عن )3(102نصت المادة 

مرفق عقود تفویض على  رقابة هذه السلطة ىصدوره لا یمكن إقرار مدظرا لعدم طریق التنظیم، ون

.النقل بمختلف أنواعه

رع أن یتدخل المشعلى  الناحیة العملیة لابدلكثرة عقود تفویض خدمات النقل منلكن نظرا 

السلطة التنفیذیة التدخل لإصدار نص تنظیمي یحدد على  حتىبموجب نص تشریعي، أو

خاصة مراقبة منح و  ،في رقابة عقود تفویض خدمات النقلصلاحیات هذه السلطة وإقرار دورها 

.الامتیازات في هذا المرفق

.في رقابة تفویضات المرفقالإلكترونیةالدور الممیز لسلطة ضبط البرید والاتصالات :ارابع

والمسماة بسلطة ضبط هیئة مستقلة للبرید الإلكترونیةتعتبر سلطة ضبط البرید والاتصالات 

تم إنشاءها في إطار القانون قد ، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي و الإلكترونیةوالاتصالات 

لات السلكیة المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والموص2000المؤرخ في أوت 03-2000رقم 

قواعد العامة للحدد الم،)5(2018مایو10المؤرخ في 04-18والذي الغي بالقانون رقم )4(واللاسلكیة

.، مرجع سابق01-02رقم قانون-1

25بتاریخ ، صادر86، ج ر عدد 2003ة لسنةیتضمن قانون المالی،2002دیسمبر24مؤرخ في11-02قانون رقم-2

.2002دیسمبر

.، مرجع سابق04-18قانون رقم -3

).ملغى(، مرجع سابق03-2000قانون رقم-4

.، مرجع سابق04-18قانون رقم-5
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الذي جدد إنشاء سلطة ضبط سوقي البرید والاتصالات الإلكترونیةالمتعلقة بالبرید والاتصالات 

.)1(منه11بموجب نص المادة الإلكترونیة

على  صلاحیة الرقابةالإلكترونیةلسلطة ضبط البرید والاتصالات 04-18خول القانون رقم 

فقرة السابعة 13المستفیدین من التفویض طیلة مدة استغلالهم للرخصة وذلك وفق لنص المادة 

أو استغلال شبكات الاتصالات /منح التراخیص العامة لإنشاء و...‹‹:والثامنة منه إذا جاء فیها

وتراخیص الشبكات الخاصة، وكذا تراخیص تقدیم لكترونیةوتوفیر خدمات الاتصالات الإ لكترونیةالإ 

.خدمات وأدءات البرید

طبقا للمواصفات والمعاییر المحددة عن لكترونیةتجهیزات البرید والاتصالات الإ على  المصادقة

.››.طریق التنظیم

،المفوض لهعلى  لكترونیةوالاتصالات الإمن أجل أداء الدور الرقابي لسلطة ضبط البرید 

المفوضین المستفیدین من رخصة أو ترخیص، أن على  من القانون أعلاه158فرضت المادة 

 ىائق التي تمكنها من التأكد من مدیضعوا تحت تصرف سلطة ضبط الضبط المعلومات أو الوث

.)2(احترام هؤلاء المتعاملین للالتزامات المفروضة علیهم بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة

من خلال الوثائق والمعلومات لكترونیةنستنتج مما تقدم أن سلطة ضبط البرید والاتصالات الإ

.أن یتجاوزهاالتي تزود بها من قبل المفوض له تفرض رقابة صارمة عن أي تجاوزات یمكن

مراقبة الوثائق والمعلومات الضروریة تمارس سلطة ضبط البرید والاتصالات  ىافة إلإض

الرقابة عن طریق التقریر السنوي الواجب تقدیمه من طرف المفوض له وفق لنص لكترونیةالإ

المتضمن الموافقة على الرخصة لاقامة 219-01فقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 36المادة 

ولتوفیر خدمات الموصلات GSMشبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع واستغلال 

.مرجع نفسه-1

المتعاملین المستفیدین من رخصة أو ترخیص عام، أن یضعوا تحت تصرف على  یجب‹‹:أنهعلى  المادةتنص -2

المتعاملین للالتزامات المفروضة كنها من التأكد من مدي احترام هؤلاء مالتي تسلطة الضبط المعلومات أو الوثائق 

.التنظیمیةو  علیهم بموجب النصوص التشریعیة

تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقیقات لدي نفس المتعاملین، بما في ذلك التحقیقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو 

.، مرجع سابق04-18قانون رقم.››.توصیل تجهیزات خارجیة بشبكاتهم الخاصة
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سلطة الضبط في أجل  ىصاحب الرخصة أن یقدم سنویا إلعلى  إذ فرضت)1(اللاسلكیة للجمهور

نسخ وكشوفا مالیة سنویة 8أشهر ابتداء من نهایة كل سنة اجتماعیة، تقریرا سنویا في 3أقصاه 

الرقابة عن طریق التقریر لكترونیةمصادق علیها تمارس سلطة ضبط البرید والاتصالات الإ

من المرسوم فقرة الثالثة 36السنوي الواجب تقدیمه من طرف المفوض له وفق لنص المادة 

سلطة الضبط في  ىصاحب الرخصة أن یقدم سنویا إلعلى  إذ فرضت219-01رقم  التنفیذي

نسخ وكشوفا مالیة 8أشهر ابتداء من نهایة كل سنة اجتماعیة، تقریرا سنویا في 3أجل أقصاه 

.سنویة مصادق علیها

المراقبة  ىبل تتعداه إلالمراقبة المستندیةبلكترونیةسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلا تكف

المیدانیة من خلال تأهلها لإجراء تحقیقات لدي نفس المتعاملین حتى ولو تطلبت تلك التحقیقات 

.)2(تدخلات مباشرة أو توصیل تجهیزات خارجیة بشبكاتهم الخاصة

الشروط حترمعن عدم ا راتاتقوم بتوجیه الإعذللمخالفاتسلطة الضبط في حالة كشف 

یوما للامتثال لتلك 30المنصوص علیها في الرخصة الاستغلال الممنوحة له وتمنح له مهلة 

)3(.الشروط وهذا قبل توقیع الجزاءات الملائمة علیه

:المطلب الثاني

.تخویل السلطة المفوضة سلطة التعدیل وتوقیع الجزاءات

سهر السلطة على  كدلیلالتجاريو  الصناعيتفویضات المرفق العامعلى  لیة الرقابةآإقرار إن 

تین التي تعزیز هذه الضمانة بسلطتین الأخرویتملذا حمایة المصلحة العامة ككل، على  المفوضة

میز بخصوصیات باعتبارها شخص معنوي عام، وهذه السلطات تتمفوضةتتمتع بها السلطة ال

ة في تعدیل عقد التفویض بالإرادة تتمثل في كل من سلطة السلطة المفوض، هامة في هذا العقد

).الفرع الثاني(وكذا بسلطة توقیع الجزاءات)الفرع الأول(المنفردة 

رخصة لإقامة واستغلال شبكة على  ، یتضمن الموافقة2001یولیو31، مؤرخ في 219-01ي رقم مرسوم تنفیذ-1

، 43ولتوفیر خدمات الموصلات اللاسلكیة للجمهور، ج ر عدد GSMعمومیة للموصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

.2001غشت5صادر بتاریخ 

تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقیقات لدي نفس المتعاملین، ‹‹:جاء فیها، إذ 04-18فقرة الثانیة من قانون رقم158المادة -2

››.بما في ذلك التحقیقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصیل تجهیزات خارجیة بشبكاتهم الخاصة

.نفسهقانون من ال36المادة -3
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تفویض المرفق العام الصناعي لاتفاقیة السلطة المفوضة تعدیل سلطة :الفرع الأول

.والتجاري بالإرادة المنفردة

ولو لم  حتىالمنفردة، تتمتع به بالإرادةإن حق السلطة المفوضة في تعدیل عقد التفویض 

إلیهیمكن أن تلجأذلك، وتستمده من طبیعة العقد، لكن هذا الحق لاعلى  ینص عقد التفویض

كما أنه تنحصر صلاحیة .)أولا(المصلحة العامة ذلك يلا في حالة التي تستدعإالسلطة المفوضة 

لهدف حمایة ول )ثانیا(التفویضالشروط التنظیمیة في عقد على  السلطة المفوضة بالتعدیل فقط

من تعسفات السلطة العامة تم تقیید هذه السلطة بجملة من  ىالمفوض له من جهة أخر 

).ثالثا(القیود

.عي المصلحة العامةاتعدیل اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري لدو :أولا

لف المرافق المكلفة بتسییر مختمن القواعد المسلمة بها في القانون الإداري أن الدولة هي 

الغیر أمر القیام بذلك فلا یعتبر إلا مساعدا لها في أمر هو من أخص  ىالعامة، فإذا عهدت إل

)1(.خصائصها

یعد تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري طریقة غیر مباشرة لتسیر المرافق 

السلطة المفوضة صاحبة الملكیة له بحیث فوضت العمومیة ولا یعتبر تخلي الدولة علیه؛ إذ تبقي 

فقط مهمة التسییر المرفق العام للغیر، ماعدا هذه المهمة تبقي السلطة المفوضة تمارس حقوقها 

.)2(كلها تجاه هذا المرفق محل التفویض

كما تبقي الدولة ضامنة ومسؤولة أمام الجمهور عن تسییره واستغلاله وهي في سبیل القیام 

اجب تتدخل في شؤون المرفق وتعدیل أركان تنظیمه وقواعد إدارته واستغلاله كلما اقتضت بهذا الو 

.)3(المصلحة العامة ذلك

یقصد بصلاحیة السلطة المفوضة بالتعدیل الانفرادي للاتفاقیة التفویض حقها في تعدیل 

ن وفقا لما التزامات المفوض له المنصوص علیه في اتفاقیة التفویض سواء بالزیادة أو النقصا

.)1(تقتضیه المصلحة العامة

.347مصلح ممدوح الصرایرة، مرجع سابق، ص -1

2 - CLAMOUR Guylain, UBAUD - Bergeron Marion, Op.Cit, 147.

.192-191محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -3
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القواعد العامة في العقود الإداریة وتتمتع إحدىالعقد بالإرادة المنفرة تعد إن سلطة الإدارة في تعدیل

قود تفویض المرفق العام بصفة ععلى  وتطبق أیضا)2(بها حتي في ظل غیاب نص قانوني یقرها،

المفوضة من سلطاتها العامة ولیس من اتفاقیة تفویض المرفق ، هذه الضمانة تستمدها السلطة خاصة

وبذلك تعد هذه السلطة مظهر من مظاهر تمتع السلطة المفوضة بامتیازات .العام الصناعي والتجاري

السلطة العامة، كما تكمن أهمیة هذا الحق في انه یحفظ للمرفق مبدأ من مبادئ التي یقوم علیها المرفق 

.)3(جاري وهو مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغیر والتطویرالعام الصناعي والت

تفویض المرفق العام بالإرادة إتفاقیةل حصر صلاحیة السلطة المفوضة في تعدی:ثانیا

.منفردة في الشروط التنظیمیةال

على  ىانه یحتو على  كما أشرنا سالف في التكیف القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام

فإن السلطة المفوضة خول لها فقط صلاحیة تعدیل بالإرادة )1(،تعاقدیة ىوأخر )4(تنظیمیةشروط 

.)2(المنفردة البنود التنظیمیة

.457-456صمرجع سابق، سعاد الشرقاوي، -1

2 - GUETTIER Christophe, Op.Cit, p435.

.262، صمرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -3

عقد امتیاز المرفق العام على  السلطة المفوضة بإجراء تعدیلاتإقرار صلاحیة على  عبر الاجتهاد القضاء الفرنسي-

companiesفي قضیة 21/03/1910بإرادتها المنفردة منذ زمان طویل، وذلك منذ القرار الصادر في  general des

tramwaysد عمل حیث قضي مجلس الدولة الفرنسي بشرعیة القرار الذي أصدرته السلطة الملتزم المقتضي بتعدیل مواعی

لكن عدل مجلس الدولة من موقفه هذا ونفي إمكانیة السلطة المفوضة في تعدیل .صاحب الامتیازعلى  الترامواي وفرضها

.عقد الامتیاز بصورة منفردة وإنما اشترط ضرورة موافقة المتعاقد عن ذلك

فق العام في ذلك الوقت أساس أن طبیعة عقد امتیاز المر على  یستند موقف مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه هذا

.انه ذو طابع تعاقدي، فبتالي یطبق بشأنه مبدأ العقد شریعة المتعاقدین أي لا تعدیل إلا باتفاق الطرفینعلى  یكیف

عندما تم تكیف عقود امتیاز المرفق  ىعلى هذا الموقف وإنما عدله مرة أخر لكن مجلس الدولة الفرنسي لم یبقي

مختلطة ولیست ذات طابع تعاقدي أمام هذا التكیف أقر المجلس صراحة صلاحیة السلطة أنها ذات طبیعة على  العام

ولید راجع في هذا الخصوص .المفوضة بإجراء تعدیل بإرادتها المنفردة فیما یخص البنود التنظیمیة الخاصة بهذا العقد

.155.سابقحیدر جابر، مرجع 

العام تلك النصوص التي تتعلق بتنظیم المرفق العام وسیره وهي لا ترد فقط یقصد بالبنود التنظیمیة لعقد امتیاز المرفق -4

.في اتفاقیة التفویض بل یرد بعضها في القوانین واللوائح والقرارات المتعلقة بالامتیاز
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إن حصر حق التعدیل الانفرادي للبنود التنظیمیة للسلطة المفوضة دون البنود التعاقدیة هي 

اتفاقیة تفویض المرفق العام إلا أن خصوصیة )3(قاعدة معمول بها في كافة العقود الإداریة،

وطبیعته المركبة جعلت لهذه القاعدة بعض الخصوصیة والذاتیة تمیزها عن تلك المعمول بها في 

:باقي العقود الإداریة وتظهر هذه الخصوصیة فیما یلي

تعرف قاعدة عدم مساس سلطة التعدیل الانفرادي في باقي العقود الإداریة بالمزایا المالیة ]1

في حین في اتفاقیة تفویض المرفق العام یجوز لسلطة المفوضة التعدیل الانفرادي لشروط للمتعاقد

التي یقوم المفوض له بتحصیله من المنتفعین من المرفق، والتي تدخل في نطاق  ىتاو الخاصة بالأ

.)4(المزایا المالیة، وذلك لاعتبارها من الشروط التنظیمیة في هذا العقد

تكیف البنود التجاريو  الصناعيفي عقود تفویض المرفق العام:المدةالشروط المتعلقة ب]2

.مفوضة تعدیلها بالإرادة المنفردةأنها بنود تعاقدیة والتي لا یجوز للسلطة العلى  التي تتناوله

أساسها قبل التسییر المرفق على  باعتبار أن المدة في عقود التفویض تشكل ضمانة للمفوض له

تدخل البنود المتعلقة بتحدید المدة في مجال لأخرى حین في عقود الإداریة افي )5(محل التفویض،

هذا  وأساس ذلك أن حاجات المرفق تبررسلطة الإدارة في تعدیل العقد سواء بزیادتها أو تقلیصها

.)6(التعدیل وبالتالي تدخل في نطاق شروط تتعلق بسیر المرفق

.من تعسف السلطة المفوضةممارسة حق التعدیل لحدعلى قیود فرض  :ثالثا

أحاط القضاء الإداري الفرنسي حق السلطة المفوضة بالتعدیل الانفرادي بمجموعة من القیود 

هذا ما یعبر.ولكي لا تتعسف فیه)7(السلطة المفوضة مراعاتها وهي تمارس هذا الحقعلى  یجب

مفوضة العلاقة بین السلطة العلى  أما البنود التعاقدیة فهي تلك البنود التي لا تهم الغیر من الأفراد بل تطبق فقط-1

وص سلیمان راجع في هذا الخص.وهذه غیر قابلة للتعدیل لأنها تخضع لمبدأ العقد شریعة المتعاقدینوالمفوض له

.470، صالأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، مصرالطماوي،

2 - ZOUAIMIA Rachid, ‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret

présidentiel du16 septembre 2015››,Op.Cit,p p26.

.471سلیمان الطماوي، مرجع سابق، -3

.58سابق، ص أبو بكر أحمد عثمان، مرجع -4

5 - BOITEAU Claudie, ‹‹Délégation de service public››, Op.Cit, p p 13.

.150سابق، صحیر جابر، مرجع ولید-6

.153، صمرجع سابقهیر دیب الحرازین، جهاد ز -7
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مجموعة من القیود أن حق التعدیل الانفرادي لیس حق مطلق وإنما حق نسبي ترد علیه على 

تقتضیها ضرورة التوفیق بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمفوض له وتتمثل هذه القیود 

:فیما یلي

المفوضة في تعدیلها ألا تؤدي السلطةعلى  یجب:عدم تعدیل مضمون وجوهر الاتفاقیة]1

لسلطة المفوضة أن لا یجوز :وعلي سبیل المثال)1(ىتغیر محل الاتفاقیة وإعطاء محل أخر  ىإل

.رفق مختلف عن المرفق محل التفویضمفوض له تسییر معلى  تفرض

شروط التي بموجبها یجوز على  المشرع الفرنسي في الأمر المتعلق  بعقود الامتیازلقد نص 

هذه التعدیلات لا  هأنعلى  إذ أقر .فیذه دون إجراءات جدیدة للمنافسةتعدیل عقد الامتیاز أثناء تن

تغیر في طبیعة العامة لعقد الامتیاز أي محله، كما خول هذا القانون لسلطة  ؤدي إلىیجب أن ت

المفوضة سلطة الفسخ  في حالة ما إذ كان تنفیذ عقد الامتیاز لا یمكن أن یستمر إلا بإجراء 

كذلك لا یجوز للسلطة المفوضة أن تقوم بفرض تعدیل من )2(.تعدیلات مخالفة لأحكام هذا الأمر

المفوض له التزامات جدیدة فیجب على  تغیر جوهر الاتفاقیة وفي حال فرضت ىتؤدي إل نشأنها أ

أن تكون بوسعه تحملها أما في حال بلغت الأعباء الجدیدة من الضخامة بحیث تعتبر كأنها 

لمفوض له أن یتحرر منها فمثلا إذا رأت المصلحة العامة تقتضي تعدیل أسلوب لتفویض جدید ف

المباشرة، عام الصناعي والتجاري بمعني استبدال أسلوب التفویض بأسلوب الإدارةتسییر المرفق ال

إتباع القواعد الخاصة باسترداد المرفق ولیس علیها أن تفرض تعدیلات  ىفإنها یجب أن تلجأ إل

)3(.المفوض لهعلى  جوهریة

على  أن تفرضلا تستطیع السلطة المفوضة:قلب اقتصادیات العقد ىأن لا یؤدي التعدیل إل]2

المفوض له تغییرات مبالغا فیها تتجاوز حدود إمكانیاته المالیة أو الاقتصادیة أو الفنیة، لأنه یجب 

.564سابق، ص مرفق العام، مرجع حماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد امتیاز ال-1

2 - ‹‹Les conditions dans lesquelles un contrat de concession peut être modifie en cours

d’exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence sont fixées par voie
réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de
concession.

Lorsque l’exécution du contrat de concession ne peut être poursuivie sans une modification
contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le contrat de concession
peut être résilie par l’autorité concédante. ››.Art 55 de l’ordonnance nᵒ 2016-65, Op.Cit.

195سابق، صمحمد محمد عبد اللطیف، مرجع -3
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بالها أن المفوض له كان قد قبل التعاقد وقت إبرام العقد واضعا في اعتباره أن له على  أن لا یغیب

تراعي الإمكانات المالیة والفنیة لذا فعند إجراء التعدیل یجب علیها أن.إمكانیات مالیة وفنیة

.)1(عقبعلى  للمفوض له وأن لا یكون من شأن التعدیل قلب اقتصادیات العقد رأسا

إن السلطة المفوضة لا تستطیع تعدیل العقد إلا في :حدوث تغییر في الظروف تبرر التعدیل]3

منفعة أو مصلحة حال أصبحت شروط العقد غیر ملائمة مع مقتضیات سیر المرفق وغیر محققة 

.)2(الظروف المحیطة بالعقدعلى  عامة بسبب التغیر الذي طرأ

:الفرع الثاني

.جزاءاتلل المفوضةسلطةالتوقیع سلطة 

هو حسن النیة، التجاريو  المرفق العام الصناعيتفویضتفاقیة إذا كان الأصل في تنفیذ ا

سیر على  ماتهم، فضلا عن ضرورة الحفاظالتز اعاتق كلا الطرفین عدم الإخلال بعلى  ىحیث یلق

تتولد عنه جزاءات شدیدة )أولا(المرفق العام محل التفویض، فإن الإخلال بأي جزء تعاقدي 

لكن قبل توقیع هذه الجزاءات یتوجب أن تكون هناك إجراءات شكلیة مسبقة تتمثل في ).لثاثا(

).ثانیا(إعذار المفوض له

.ماته التعاقدیةالتز اإخلال المفوض له ب: أولا

المفوض له في حالة إخلاله في على  إن السلطة المفوضة تتمتع بسلطة توقیع الجزاءات

أو في حالة امتناعه عن تنفیذ العقد أو القیام )3(،ذو الطابع الصناعي والتجاريتسییر المرفق العام

و التنازل أماته االتز خیر في تنفیذ أبتنفیذ لكن مخالف للشروط والموصفات المتفق علیها، أو الت

.شكل یشكل مساس بالمرفقمحل التفویض بذو الطابع الصناعي والتجاري للغیر عن المرفق العام 

قتصادیة واجتماعیة بالغة الأثر، ففي مثل كل هذه الحالات یحق احدوث أضرار  ىویؤدي إل

الإداریةة قراراتها رادتها المنفردة وذلك بواسطإللسلطة المفوضة توقیع الجزاء بحق المفوض له ب

.ویجد هذا الحق مصدره في امتیازات السلطة العامة)4(،التي تصدرها في هذا الصدد

1 - CLAMOUR Guylain et UBAUD - Bergeron Marion,Op.Cit, 151..

2- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées,Op.Cit, p93.

3 - BOITEAU Claudie, ‹‹La délégation de service public››, Op.Cit, p p17.

4 - GUETTIER Christophe, Op.Cit, p438.



.مدى فعالیة استخدام تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري :الباب الثاني

264

السلطة المفوضة القیام على  لكن تنفیذ هذه السلطة تسبقها مجموعة من الضوابط التي تستلزم

ط بهذه الضواماته وتتمثل االمفوض له المخل بالتز على  بها قبل مباشرتها لإجراء توقیع العقوبات

:في كل من

  .ءاتاتوجیه إعذار للمفوض له كإجراء شكلي مسبق لتوقیع الجز :ثانیا

عذار للمفوض له لاحترام بنود العقد إالمفوض له توجیه على  یسبق عملیة توقیع الجزاءات

.)1(وبنود دفتر الشروط

السلطة یعد إجراء الأعذار المفوض له قبل توقیع الجزاءات علیه ضمانة له من تعسف 

المفوضة في اتخاذ هذا الجزاء في مواجهته، كما تقف كسد منیعا ضد أي اختلال یحد بالجزاء عن 

.)2(المشروعیة

ویشترط إجراء الإعذار قبل توقیع الجزاءات لكي لا یتفاجأ المفوض له بهذه العقوبة وهو ما قد 

على  كقاعدة عامة یقعیسبب له خسارة فادحة دون منحه الفرصة المناسبة لیصحح خطأه، لذلك

عاتق السلطة المفوضة التزام بضرورة إعذار المفوض له قبل توقیع الجزاء وإلا أصبح قرارها الغیر 

.)3(مسبوق بالإعذار قابلا للبطلان

نصوص القانونیة المنظمة لتفویضات المرفق عدة الالجزائري هذه الضمانة في قانون أقر ال

من المرسوم التنفیذي المحدد 31ما نصت علیه المادة على ذلك والدلیلالعام الصناعي والتجاري، 

إذا لم یستعمل صاحب امتیاز ‹‹:لشروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري وكیفیاته بنصها

یتعین على الوزیر ...خدمات النقل البحري الحقوق التي منح إیاها في إطار الامتیاز في الأجل المحدد

وأكدته )4(.››أشهر)3(تجاریة اعذاره باستغلال هذه الحقوق في اجل أقصاه ثلاثةالمكلف بالبحریة ال

من المرسوم المحدد لشروط المتعلقة 25كما تضمنته المادة .من ذات المرسوم32كذلك المادة 

:أو تسیرها بنصها على أنه/بامتیاز انجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال المسافرین عبر الطرقات و

.بعد اعذارین بقیا بدون رد...أن تلغي، في أي وقت، الامتیازالسلطة المانحة الامتیازیمكن ‹‹

1- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.Cit, p96

-مصر-فرنسا(في فرض الجزاءات المالیة والضاغطة في العقود الاداریة دراسة مقارنة الإدارةسلطة ‹‹ضرار القزاز، -2

.14-13ص ص، 2017، 53،د، العد39ة جامعة البعث، المجلد، مجل››)سوریة

3 - ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées , Op.Cit, p97.

.، مرجع سابق57-08مرسوم تنفیذي رقم -4
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المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع من 12نصت علیه كذلك المادة .)1(››

لم یجوز للوزیر المكلف بالطاقة أن یضع للامتیاز قبل تاریخ انتهائه إذا ‹‹:الكهرباء والغاز بنصها

أعلاه وتمادى في مخالفاته بعد تلقیه اعذار 7یحترم صاحب الامتیاز دفتر الشروط المذكور في المادة 

.)2(››من الوزیر المكلف بالطاقة

تنفیذي المتعلق بتفویضات المرفق العام ضرورة اعذار وفي ذات السیاق یؤكد المرسوم ال

‹‹:إذ جاء فیها، منهفقرة الثانیة 62مادة ال تضمنتهالمفوض له قبل توقیع الجزاءات علیه وهو ما

السلطة المفوضة أن توجه إعذارین للمفوض له، على  الغرامات، یجب إلى غیر أنه، وقبل اللجوء...

الجزائري ألزم نظمیتضح من هذه المادة أن الم)3(.››...لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة

السلطة المفوضة بضرورة توجیه إعذاریین للمفوض له المخل بالتزاماته وذلك لكي لا تتعسف 

وكذلك هو في نفس الوقت أداة ضمان .المفوض لهعلى  السلطة المفوضة بحقها في توقیع الجزاء

قانونیة للفائدة المفوض له لكي یبعث له نوع من الثقة والاطمئنان لكي یشارك الشخص العام في 

ذات الطابع مشكلة التخوف من الاستثمار في المرافق العمومیةعلى  تسییر المرفق العام، وللقضاء

.التجاريو  الصناعي

.وصرامتهاعلى المفوض له ةالمفروضالعقوباتطبیعة :ثالثا

إذ : هي ثلاثة أنواعالمفوض له على  العقوبات التي تستطیع السلطة المفوضة توقیعهاإن 

، )1(وتسمي بالعقوبات القسریةضمان تنفیذ العقد إلى في عقوبات تهدفالأولیتمثل النوع 

ثالث وهي عقوبات وهناك عقوبات من نوع)2(وعقوبات من النوع الثاني تتمثل في عقوبات مالیة

).3(اشد خطورة تتمثل في العقوبات الفاسخة

sanctionsالقسریة العقوبات -1 coercitives.

كان استمراریة المرفق العام محل  إذاحالة ما تتمثل العقوبة التي تسلطها السلطة المفوضة في 

لإخلال أو امتناع لیه السلطة المفوضة نتیجة ، في عقوبة الحلول إذ تلجأ إفویض غیر منتظمتال

.، مرجع سابق417-04مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابق114-08رقم  مرسوم تنفیذي-2

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم -3
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مثلا )1(.ماته؛ خاصة في حالة تقصیره في تسییر المرفق تقصیرا جسیماالتز االمفوض له عن القیام ب

إذا ارتكب المفوض له مخالفة جسیمة لبنود اتفاقیة التفویض والتي من شانها أن تعرض استمرار 

ن ترفع یده عن أفي ه یكون لسلطة المفوضة الحق فإنتظام المرفق محل التفویض للخطر، وان

تسییر هذا المرفق وتتولي هي بنفسها إدارته بنفسها أو بواسطة شخص أخر تعینه إلا أن تزول 

أسباب هذه الحراسة، كما یمكن أن توقع السلطة المفوضة هذا الجزاء نتیجة توقف المفوض له دون 

.)2(خطأ عن متابعة تنفیذ التزاماته مثلا في حالة الإفلاس

مر بالامتیاز العقوبة وصف وضع المرفق تحت الحراسة عندما یتعلق الأتأخذ هذه 

یقصد بعقوبة وضع المرفق تحت الحراسة إبعاد المفوض له عن تسییر المرفق بصفة .)3(یجاروالإ

أن تقوم السلطة المفوضة بتسییره بنفسها أو بمن تعینه ضمانا لسیر المرفق بانتظامعلى  مؤقتة

.)4(قاتهحساب المفوض له ونفعلى 

إسقاط  ىفسخ عقد التفویض ولا إل ىیؤدي إلإن وضع المرفق محل التفویض تحت الحراسة لا 

حقوق المفوض له، إنما یترتب علیه رفع ید المفوض له بصورة مؤقتة عن تسییر المرفق محل 

:كما یؤدي إلى)5(التفویض مع تحمله لمخاطر التسییر

السلطة المفوضة تسییر  ىطیلة فترة الحراسة، إذ تتولمرفق إقصاء المفوض له عن تسییر ال]أ

.المرفق بصورة مؤقتة إما بنفسها أو بواسطة من یمثلها

إن السلطة المفوضة تبقي مسؤولة عن أیة إساءة أو تجاوز في تحقیقها للمرفق العام، فهي لا ]ب

إجراء  ىي أن تلجأ إلله، فلیس لها الحق فیمكن أن تتجاوز الإمكانیات أو الحدود المتاحة للمفوض 

.تخفیضات في رسوم الانتفاع أو تزید من تكالیف مثلا

المفوض له الذي  ىوم به من تصرفات تنصرف أثارها إلالحارس تسییر المرفق وكل ما یق ىیتول]ج

.)1(یبقي مسؤولا عن المرفق

1-AUBY Jean-François, Op.Cit, p 120.

2-BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p198-199.

سعید عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري، أطروحة علمیة لنیل هادة الدكتوراه في القانون -3

.234ص  ،2008-2007عة الجزائر، حقوق، جامالعام، كلیة ال

4- BOITEAU Claudie, ‹‹Délégation de service public››, Op.Cit, p p 17-18.

122سابق، صمروان محي الدین القطب، مرجع -5
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Les:المالیةالعقوبات -2 sanction pécuniaires.

المفوض له، نتیجة تأخره في تنفیذ أشغاله على  عقوبة مالیةتملك السلطة المفوضة حق توقیع 

تتخذ هذه العقوبات المالیة شكل الغرامات .)2(أو في تقدیم التقریر المالي والتقني خلال مدة معینة

التي هي عبارة عن مبالغ تحددها السلطة المفوضة في العقد مقدما كجزاء لإخلال المفوض له 

فإذا ما تحقق هذا الإخلال المنصوص علیه، كان لسلطة المفوضة أن ماته التعاقدیة، ابأحد التز 

.)3(توقع بنفسها العقوبة المالیة دون الحاجة لان تثبت انه قد أصابها ضرر من جراء هذا الإخلال

62موجب نص المادةهذه العقوبة بعلى  المرفق العام ضبتفویمتعلقنص المرسوم التنفیذي ال

المفوض له، إذا تبین على  یمكن أن تفرض السلطة المفوضة غرامات‹‹:فیهاجاء  إذا ىفي فقرته الأول

)4(››.ماته، وفق ما تنص علیه الاتفاقیةالتز اأن قد أخل ب

المفوض له من دفع الغرامات التي ه أنه یمكن لسلطة المفوضة أن تعفلكن ما یجب توضیح

عدم  ى، إذا كان عدم التنفیذ راجع إل)رةالقوة القاه(فرضتها عیه كلها أو جزء منها في حالات محددة

قیام السلطة بتعهداتها في مواجهة المفوض له أو إذا قدرت انه لم یلحق ضرر بالمصلحة العامة 

.جراء تأخره 

sanctions:سخفالعقوبة -3 résolutoires

على  الجزاءات التي یمكن لسلطة المفوضة توقیعها ىیعتبر فسخ اتفاقیة التفویض أقص

المفوض له من تسیر المرفق بعد  يالتعاقدي إخلالا جسیما كونه تقصله؛ جزاء لإخلالهالمفوض 

خاصة )5(أن تكون قد جربت كافة الوسائل لإصلاحه مما یفقد السلطة المفوضة ثقة التعامل معه

.باعتبار أن عقود تفویض المرفق العام توصف بعقود الذات الاعتبار الشخصي

عقوبة الفسخ وینظم الأحكام المتعلقة بها، على  أو اتفاقیة تفویضغالبا ما ینص دفتر الشروط

سلطتها في  ىبه السلطة المفوضة استنادا إلذلك تتمتع على  لكن حتى في حالة غیب نص ینص

.557ص سابق، مرجع ولید حیدر جابر،-1

.197سابق، صسعید عبد الرزاق، مرجع -2

، ص 2018محمد حسن مرعي، الجزاءات الجنائیة والمالیة في العقود الإداریة، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر،-3

20-23.

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم-4

5 - AUBY Jean – François, Op.Cit, p120.
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نظرا لخطورة هذه العقوبة لذا یتطلب لتوقیعها مجموعة من الشروط .)1(تنظیم وتسییر المرفق العام

.الأخیرالمبحث والتي سوف نشیر إلیها في 

:المبحث الثاني

.تفویض المرفق العام الصناعي والتجاريتسویة منازعات 

نتشار القد ازدادت أهمیة وسائل فض منازعات تفویضات المرفق العام بعدا عمیقا بعد 

ن الأسلوب لتسییر أغلب المرافق العمومیة الصناعیة والتجاریة، مهذا النوع  ىوالتوسع في اللجوء إل

.ورغبة منه في حل هذه المنازعات بطریقة عادیة وأكثر ودیة

عن عقد تفویض المرفق العام تسویة منازعات التي تنشأ طرق ودیة لالقانون الجزائري  كرسلذا 

لكن یمكن أن لا یتم حل هذه النزعات ودیا ففي هذه الحالة تم ).المطلب الأول(الصناعي والتجاري 

).المطلب الثاني(اللجوء إلیهاترسیخ ضمانة قضائیة یتم 

:المطلب الأول

الناشئة عن اتفاقیة تفویض المرفق العام منازعات إقرار التسویة الودیة لل

.الصناعي والتجاري

م الصناعي والتجاري تعتبر التسویة الودیة لحل نزعات الناشئة عن تفویضات المرفق العا

أي  ىض له أن یبادر بها قبل اللجوء إلوالمفو السلطة المفوضة على  التي یجب ىالخطوة الأول

، كما یمكن حل ودیا )الفرع الأول(التسویة الودیة للنزاعلجنة  ىمستو  ىإجراء أخر لحله وذلك عل

كذلك نزعات الناشئة عن تفویضات المرفق العام وذلك نظرا لكونها من العقود الإداریة عن طریق 

).الفرع الثاني(الإجراءات المدنیة والإداریةالوسائل البدیلة المنصوص علیها في قانون 

1 - BOITEAU Claudie, Les convention de délégation de service public, Op.Cit, p200.
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:الفرع الأول

.ضرورة التسویة الودیة عن طریق لجنة التسویة الودیة للنزاع

بضرورة تسویة المنازعات التي تثور المرفق العام اتالمتعلق بتفویضالمرسوم التنفیذيفرض 

المرفق العام أمام لجنة التسویة المفوض له حول تنفیذ اتفاقیة تفویض لسلطة المفوضة و بین ا

.)ثانیا(ةتتمیز بتشكیلة مختلطالتي )أولا(الودیة

.تسویة الودیة للنزعاتالاستحداث لجنة مختصة ب: أولا

عزز تنظیم تفویضات المرفق العام من فرص أولویة التسویة الودیة للنزعات في تفویضات 

قسم خاص وهو القسم السابع منه تحت 199-18المرفق العام، إذ خصص المرسوم التنفیذي رقم 

مواد حول استحداث لجنة مختصة بتسویة الودیة 4تضمنت ››التسویة الودیة للنزعات‹‹:عنوان

.)1(73 ىإل 70وذلك من المواد لنزاعات، وتشكیلتها واختصاصاتها وإجراء إخطارها

والمفوض له، السلطة المفوضةعلى  یجب‹‹:أنهعلى  من المرسوم أعلاه70نصت المادة 

في حالة وجود خلاف بینهما في تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، البحث عن حلول ودیة، من خلال 

یلاحظ من هذه .)2(››.أدناه71لجنة التسویة الودیة للنزعات المنصوص علیها في المادة إلى  اللجوء

التسویة الودیة للنزعات لویة المادة تأكید تنظیم تفویضات المرفق العام ضمن المرسوم الجدید أو 

  :ذلكعلى  تعزیز فرص تطبیقاتها معتمدا ىوسعیه إل

البحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ  ىطة المفوضة والمفوض له بالسعي إلإلزام السل-

.بینهما في مرحلة التنفیذ

.للاتفاقتأسیس لجنة مختصة خولها التسویة الودیة للنزعات في حالة عدم توصل الطرفین -

.بأولویة عن التسویة القضائیة للنزاع ىجعل التسویة الودیة إجراء إجباریا یحظ-

 ىر تنظیم تفویضات المرفق العام إلفیما یخص لجنة التسویة الودیة للنزعات المختصة أشا

 ىالبلدیة تنشئ لد ىمستو على  ، بمعني إذ كانت)3(كل مسؤول عن السلطة المفوضة ىأنها تنشأ لد

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -1

.مرجع نفسه-2

تنشأ لدي كل مسؤول عن السلطات المفوضة المنصوص علیها ‹‹:نفسه على أنهمنالمرسوم 1فقرة  71المادة تنص -3

.››.من هذا المرسوم، لجنة للتسویة الودیة للنزعات4المادة 
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إذا كانت السلطة  االولي أم ىلطة المفوضة ولایة فإنها تنشئ لدإذا كانت الس ارئیس البلدیة أم

.السلطة الوصیة ىلد المفوضة مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري فإنها تنشئ

.التشكیلة المختلطة للجنة التسویة الودیة للنزعات:ثانیا

تتشكل لجنة التسویة الودیة 199-18من المرسوم التنفیذي رقم71حسب نص المادة 

:البلدیة من ىمستو على  للنزعات

.ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، رئیسا-

.ممثل عن السلطة المفوضة-

ممثل عن المصالح غیر الممركزة لأملاك الوطنیة،-

.ممثل عم المصالح غیر الممركزة للمیزانیة-

:الولایة فإنها تتشكل من ىمستو على  أما

.عن الولي المختص، رئیساممثل -

.ممثل عن السلطة المفوضة-

.ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة-

.)1(ممثل عن المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیة-

یعین أعضاء اللجنة بموجب مقرر من السلطة المختصة ویختارون لكفاءتهم، ویتم اختیارهم من 

إجراءات الإبرام والمراقبة وتنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام ، إن قرار تنظیم بین موظفین غیر معنیین ب

تفویضات المرفق العام لهذا من أجل ممارسة هؤلاء الأعضاء لمهامهم بشكل حیادي لكن رغم ذلك 

.بالاستقلالیة لا من الناحیة العضویة ولا من الناحیة الوظیفیةنجد أن هذه اللجنة لا تتمتع

على  73یخص بإجراءات عمل لجنة التسویة الودیة للنزعات أشارت المادةأما فیما

الأشخاص الممكن إخطارها یتعلق الأمر بكل من السلطة المفوضة أو المفوض له لكن هذا 

المرسوم لم یحصره في هذین الشخصیان كون النص اقر كلمة یمكن بمعني انه یمكن لأشخاص 

من تفویض كونهم هم المستفیدین لمنتفعین مثلا ا ةهذه الأشخاص أن تخطر هذه اللجنخارج

السلطة المفوضة و  علیه في حالة نشوب نزاع بین المفوض لهو  التجاريو  المرفق العام الصناعي

.، مرجع سابق199-18رقمتنفیذي مرسوم -1
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المتضرر الرئیسي هو المنتفع لذا لابد من تخویله هو الأخر صلاحیة إخطار اللجنة عن النزعات 

هدف ضمان السیر الحسن للمرفق العام الصناعيالمفوض له لو  الناشئة بین السلطة المفوضة

.التجاريو 

جال دراسة وتسویة هذه لجنة للمنازعات الناجمة عن لآ هحددیعاب على هذا المرسوم عدم ت

في حین حددها عندما یتعلق الأمر بالطعن ضد قرار فسخ .نفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العامت

هذه المدة و  أیام ابتداء من تاریخ استلام الطعن لاتخاذ قرارها10تفویض مرفق عام إذ خولها مدة

.تسویتهاو  هي نفسها بنسبة لكل النزعات المعروضة علیه لدراستها

ها هل تتخذها عن طریق كیفیة اتخاذ هذه اللجنة لقراراتعلى  عدم نصهعلیه یعابكما 

هذه النقطة یمكن أن نجد تنظیمها لة التصویت كیف یتم هذا التصویت؟التصویت أم لا، وفي حا

سلطة مسؤول الفي النظام الداخلي لسیر هذه اللجنة والذي خول هذا المرسوم صلاحیة إعداده ل

وهذا شيء سلبي في هذه اللجنة لابد أن تقوم هي بإعداد نظامها الداخلي ولیس جهة )1(المخولة،

وصیة هذا من شانه خلق التبعیة وعدم استقلالیة هذه اللجنة وبالتالي فأن قرارات التي تتخذها لا 

.تتصف بالشفافیة

میة إلزا ىمدعلى  نجد أن هذا تنظیم تفویضات المرفق العام لم ینصكل ذلك، على  بناء

.قرارات التي تتخذها اللجنة هل هي ملزمة لأطراف النزاع أم لا

.محدودیة صلاحیات لجنة التسویة الودیة للنزعات تفویض المرفق العام:ثالثا

المتعلق بتفویض المرفق 199-18فقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 71نصت المادة 

النزعات الناجمة عن تنفیذ اتفاقیات تفویض المرفق العام تختص هذه اللجنة بدراسة ‹‹:نهأعلى العام 

.)2(››وتسویتها

من هذه المادة أن لجنة التسویة الودیة تختص بدراسة النزعات الناشئة عن تنفیذ یتضح 

جانب درستها لهذه النزاعات  ىن السلطة المفوضة والمفوض له، إلاتفاقیة تفویض المرفق العام بی

.ها وحلها بشكل وديتتولي كذلك مهمة تسویت

نظامها و  یحدد سیر اللجنة...‹‹:، على أنه199-18من المرسوم التنفیذي رقم 73الفقرة الأخیرة من المادة تنص -1

››.الداخلي الذي یعده مسؤول السلطة المخولة

.مرجع نفسه-2
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عن أمام قرار الفسخ للطعلى  انه یمكن للمفوض له أن یحتجعلى  كما نص هذا المرسوم

أیام ابتداء من تاریخ استلام قرار فسخ اتفاقیة الذي تم تبلیغه 10ل اجآلجنة التسویة الودیة في 

قره في نص الذي أإیاه، لكن هذا الإجراء اختیاریا هنا ولیس إجباریا وذلك یستشف من المصطلح 

.)1(المتمثل في مصطلح یمكن ىفقرة الأول 63المادة 

هذا المرسوم عدم تحدیده لطبیعة القرارات التي تصدرها هذه اللجنة ومآل هذه على  یعاب

المشرع الجزائري إضافة نصوص على  الحل الودي، لذا إلىالنزعات في حل فشلها للوصول 

لمسائل اللصیقة بهذه الجنة نظرا لدورها الأساسي الذي تلعبه قانونیة تنظم بشكل محكم ودقیق هذه ا

داف التي الوقت والمال وهي الأهفي حل نزعات تفویضات المرفق العام خاصة من حیث توفیر

.توفیرها ىالمفوض له إل ىیسع

:الفرع الثاني

.البدیلةإمكانیة التسویة الودیة لنزاعات اتفاقیة تفوض المرفق العام عن طریق الوسائل 

عات التي یمكن أن تنشا عن تفویضات المرفق العام عن طریق اللجنة انز الحل إضافة إلى 

المستحدثة، یمكن كذلك حل هذه النزعات بموجب الطرق البدیلة والمتمثلة خاصة في إجراء الصلح

نسبة للتحكیم فنجد أن هذه الطریقة تثیر نوع من الإشكال، إذ الب اأم.)أولا(وذلك في دعاوى التعویض 

حصر تالتيالتجاريو  ذو الطابع الصناعيتفویضات المرفق العامالأصل لا یمكن حل نزعات 

ذو  الوطني، في حین استثناءا یمكن في حالة تفویض تسییر المرفق العاملمفوض له في الشخصا

.)ثانیا(وض له أجنبيللفائدة مفالطابع الصناعي والتجاري

الصلح في دعاوى التعویض الناشئة عن اتفاقیة تفویض المرفق العام  ىاللجوء إل :أولا

.الصناعي والتجاري

خص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الباب الخامس من الكتاب الرابعمنه تحت 

.)2('في الصلح والتحكیم':عنوان

قرار الفسخ أن یقدم طعنا لدي على  یمكن المفوض له الذي یحتج‹‹:ه على أنهمن المرسوم نفس63المادة تنص -1

››...لجنة التسویة الودیة للنزعات

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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في أیة )1(الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكاملأجاز هذا القانون للجهة القضائیة 

ذلك ینحصر نطاق تطبیق إجراء الصلح في منازعات على  بناءا)2(مرحلة تكون علیها الخصومة،

اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري في تلك النزعات المتعلقة بالتعویضات، لعل أهمها 

فاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري من جانب دعوى تعویض في حالة فسخ ات:مثلا

.إجراء الصلح فیها لأنها دعوى القضاء الكامل ىمثل هذه الدعاوى یجوز اللجوء إلواحد، ففي

إن إجراء الصلح یمكن أن یكون بمسعى من طرفي الخصومة دون تدخل من القاضي الإداري، 

وفي هذه الحالة یعتبر الصلح صلح قضائي وهو )3(كما یمكن أن یكون بمبادرة من القاضي الإداري،

عمل قضائي تصالحي یدخل في وظیفة القاضي، ویكون جزء من نشاطه القضائي، ولا یجوز أن 

انه عمل تصالحي على  یصدر هذا العمل إلا من قاضي مختص في النزاع موضوع الصلح، ویوصف

.)4(إنهاء النزاع القائم بینهما تصالحیا ىاتفاق الأطراف وتصالحهم عل ىلأنه یعتمد عل

:إذا حصل صلح بین الأطراف المتنازعة ترتب عن ذلك مجموعة من الآثارو في حالة ما 

یقوم رئیس التشكیلة الحكم بتحریر محضر یبین فیه ما :إفراغ محتوي الصلح في محضر-

.تم الاتفاق علیه ویحدد بدقة ما تم التراضي علیه

یترتب كذلك عن إجراء الصلح أن یأمر رئیس التشكیلة القضائیة :ونهایتهاتسویة النزاع -

.)5(بتسویة النزاع وغلق الملف ویصدر في هذا الشأن أمر غیر قابل لأي طعن

قبل إلزامیا لكن ما یجب التنبیه إلیه أن المشرع المغربي أقر ضرورة اللجوء إلى مسطرة الصلح 

.)6(لحل  النزعات التي تثور بین المفوض إلیه والمرتفقیناللجوء إلى التحكیم أو إلى القضاء 

.نفسهالقانون، 970المادة -1

.نفسهالقانون، 971المادة -2

یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئیس‹‹:على أنه 09- 08رقم  قانونمن 972المادةتنص -3

››.تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

العلوم السیاسیة، و  ، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق››الصلح كحل بدیل للمنازعة الإداریة ‹‹بن دعاس سهام، -4

.131-130، ص ص 2017، 1، العدد 3جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد 

إذا حصل صلح، یحرر رئیس تشكیلة الحكم محضرا، یبین فیه ‹‹:، على أنه09-08قانون رقممن973المادة تنص-5

.››ما تم الاتفاق عله، ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن

.، مرجع سابق54-05فقرة الثانیة من القانون رقم9المادة -6
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التحكیم لفض نزعات تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري  ىلعدم جواز اللجوء إ:نیاثا

.إلا إذا كان المفوض له شخص أجنبي

التحكیم كحل بدیل لحل منازعات اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي  ىلا یجوز اللجوء إل

لا یجوز ‹‹:والتي جاء فیها .م إ. إ. من ق975المادة طبقا لنصذلك و  والتجاري كقاعدة عامة

أعلاه، أن تجري تحكیما إلا في حالات الواردة في الاتفاقیات 800للأشخاص المذكورة في المادة 

ویتمثل هؤلاء الأشخاص .››.ت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیةالدولیة التي صادق

الدولة، الولایة، البلدیة، أو إحدى المؤسسات : إ . م . ق إ 800المنصوص علیهم في المادة 

هي بالأصل تمثل السلطة المفوضة في اتفاقیة تفویض المرفق و  العمومیة ذات الصبغة الإداریة

التحكیم في اتفاقیة تفویض  ىإل ءاللجو ذلك لا یمكن  ىبناءا علالتجاري،و  يالعام ذو الطابع الصناع

المرفق العام الصناعي والتجاري التي تكون السلطة المفوضة فیها إحدى الأشخاص المنصوص 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800علیها في المادة 

للأشخاص المعنویة العامة إن ولا یجوز ‹‹:أنهعلى  ا. م. ا. ق 1006كما نصت المادة 

.)1(››تطلب التحكیم، ما عدا في علاقتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

جوء القاعدة العامة هي حظر الأشخاص المعنویة العامة من الل هنأیلاحظ من هذه المادة 

.التحكیم باستثناء في علاقتها الاقتصادیة الدولیة والصفقات العمومیة ىإل

وعلیه أن العلاقات الاقتصادیة الدولیة في الجزائر لم یحددها المشرع وإنما حدد فقط متى 

تحكیم دولیا یعد ال‹‹:ا إذا جاء فیها.م .ا. ق 1039یكون التحكیم دولیا وذلك وفق لنص المادة 

على  التحكیم الذي یخص النزعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین،بمفهوم هذا القانون

المصالح  ىا حین یكون احد أطرافه منتمیا إلتطبیقا لهذه المادة یكون التحكیم دولی.››الأقل

مصالح الاقتصادیة للدولة  ىیة، بینما الطرف الأخر منتمیا إلالاقتصادیة لدولة أجنب

 ىم نجد انه یمكن أن یتم اللجوء إلاتفاقیة تفویض المرفق العا ىالمادة علبإسقاط هذه .)2(الجزائریة

التحكیم في حالة استثنائیة وهي حالة تفویض مرفق عام صناعي وتجاري لفائدة المفوض له 

وهذه  ،التي تكون المدة فیها طویلاتم التفویض بموجب عقد الامتیاز و لاسیما عندما یو ، أجنبي

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1

.القانون نفسه-2
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الشراكة الأجنبیة والتي یرفض فیها المتعامل الأجنبي الخضوع للقانون خصوصیة مستمدة من 

لتجاري التي یجوز فیها اللجوء إلىاو  من أمثلة تفویضات المرفق العام الصناعيو  .الوطني

یتم تطبیق بالتاليو  كون المفوض له یمكن أن یكون مستثمر أجنبي،التحكیم، تفویض مرفق المیاه

یخضع كل خلاف بین المستثمر ‹‹:أنهعلى  التي تنص09-16ون رقممن قان24أحكام المادة 

الجزائریة یتسبب فیه المستثمر، أو أن یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في الدولة والأجنبي

 الأطرافحقه، للجهات القضائیة الجزائریة المختصة اقلیمیا، الا في حال وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة 

على  التحكیم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینصو  أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة

في هذا الصدد نذكر أحسن مثال عن ذلكو )1(››.تحكیم خاصعلى  بند تسویة یسمح للطرفین الاتفاق

  :وهو

Suezالمبرم بین الشركة الفرنسیةعقد تسییر المفوض * environnement المؤسستان مع

35الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر إذ نص هذا العقد في مادته :العمومیتان الجزائریتان

ن یحدث بین الأطراف فیما یخص تنفیذ أو تفسیر بنود العقد یكون أأن أي نزاع یمكن على 

.)2(یوما15موضوع محاولة تسویة بالتراضي بین الأطراف خلال 

النزاع من طرف الجهة التسویة بالتراضي یمكن أن یتم عرض  ىوصل إلوفي حالة عدم الت

.التي تقرر نهائیا حسب التنظیمCCIیسر التحكیم أمام الغرفة التجاریة الدولیة ببا ىالمتضررة عل

التحكیم كطریقة لحل نزعات عقد تفویض المرفق العام ذو الطابع  إلى ءاللجو إمكانیةعدم  وعلیه

.مع مفوض له وطنيالأخیرالصناعي والتجاري، إذ ما ابرم هذا 

تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري تعددت للتعدد القوانین المنظمة نظرا 

شروطه من قانون لأخر، وبتفحص جل هذه النصوص القانونیة نجد أن القانون الجزائري و  أحكامه

یفرض بعض الشروط في المفوض له، إذا ما تعلق الأمر بضرورة تمتع بالجنسیة الجزائریة، وهو 

ما یتعارض ودولیة العقد ومنه یمكن استبعاد إمكانیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في عقد 

مثلا امتیازات خدمات النقل .المرفق العام اعتبارا للحالات التي تفرض طبیعته الوطنیةتفویض 

غشت 3، صادر بتاریخ 46، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 2016غشت 3، مؤرخ في 09-16قانون رقم-1

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018یولیو 11، مؤرخ في 13-18معدل ومتمم بموجب  القانون رقم.2016

.2018یولیو 15، صادر بتاریخ 42، ج ر عدد 2018

.83، صسابقمرجع مصطفي، بودراف-2
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ضرورة أن یكون  ىالقانون البحري نجدها قد أكدت علمن 1-571نص المادة  ىبالعودة إلالبحري

فبالتالي السلطة المفوضة فیه تتجسد في الدولة .كشرط لمنح الامتیازالمفوض له مقیم في الجزائر

فلا ، التحكیم ىاللجوء إل ىالمحظورة إلممثلة في وزارة النقل والصید البحري وهي من الأشخاص 

نفس الموقف كذلك )1(یمكن تصور مفوض له شخص أجنبي نظرا لاشتراطه الجنسیة الجزائریة فیه،

.)2(في مجال تفویض خدمات النقل الجوي

طبیعته مع أحكام تتناسبحتىالمشرع الجزائري إعادة النظر في صفة المفوض له  لذا على

لیة التحكیم كوسیلة بدیلة لحل النزعات التي یمكن أن تنشا آتكریس ، لهدف إ.م.إ.ق 1039المادة 

.التجاريو  عن اتفاقیات تفویض المرفق العام الصناعي

تبعث له نوع من كونها ، إذ تعد ادة ضمان لهیعتبر التحكیم ذات أهمیة بالغة للمفوض له

كل إلغاءو  التجاريو  الاطمئنان للاستثمار في المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعيو  الثقة

.التخوفات من الدخول في هذا الاستثمار

:المطلب الثاني

.لتسویة منازعات تفویضات المرفق العام الصناعي والتجارياللجوء إلى القضاء 

اللجوء إلى القضاء لتسویة منازعات تفویضات المرفق العام على مستواه لابد من الإشارة قبل

إمكانیة تسویة النزعات التي تنشأ بین الطرفین أمام الإدارة نفسها عن طریق إجراء التظلم،  ىإل

ضات ویعد التظلم شرطا شكلي للقبول الدعوي الإداریة، لكن هذا الإجراء اختیاري باعتبار أن تفوی

المرفق العام لم تنص على ضرورة إجراءه فبالتالي للأطراف الحریة في اللجوء إلیه أو من عدمه 

.القضاء لتسویة منازعاتهم إلىفیتم اللجوء مباشرة .هذه المرحلةتجاوز لكن غالبا ما یتم 

صناعي والتجاري، خاصة تمیز بها تفویض المرفق العام الیالخصوصیة التي  ىبالنظر إلف

.یستغرق فترات زمنیة طویلة ما یشكل مناخا خصبا لمجموعة كبیرة من النزعاتتنفیذه كون

نسج عدة علاقات قانونیة بین عدة یالمرفق العام الصناعي والتجاري أن تفویض ىنظرا إلو 

أطراف، ما قد یجعل احد هؤلاء الأطراف مقصرا في الوفاء بالتزاماته، وهو ما یمهد لنشوب نزاع 

.، مرجع سابق05-98قانون رقم -1

.، مرجع سابق06-98من قانون رقم10المادة -2
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مفوضة المتمثلة في الشخص السلطة الثل هذه العلاقات القانونیة في تلك التي تبرمها بینهم وتتم

 ىعات الإداریة بصفة عامة إضافة إلالمعنوي العام مع مفوض له والتي تدخل مجال المناز 

منازعات التي تنتج عن علاقة السلطة المفوضة بالمنتفعین والتي یعود الفصل فیها كاختصاص 

 ىكما أن هناك علاقة أخر ،علاقة المنتفعین بالمفوض لهو )الفرع الأول(داريأصیل للقضاء الإ

تنفیذ التزاماته سواء المتعلقة باستغلال أو تربط المفوض له بالعمال الذین یستعین بهم من أجل

بینهم بالتالي یعود منازعات ت المرفق العام محل التفویض والذي یمكن أن تنشب آإنجازه للمنش

الفرع (القاضي العادي والذي یتمیز بمحدودیته في هذا النطاق ىإلالمنازعات جل هذه صل فيالف

.)الثاني

:الفرع الأول

.الاختصاص الأصیل لقاضي الإداري في تسویة منازعات اتفاقیة تفویض المرفق العام

یخول اعتبار احد أطراف اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري الطرف العمومي 

)1(بالضرورة الجهة القضائیة الإداریة الاختصاص في كل ما یثور من منازعات تكون طرف فیها

إ ، وذلك أمام المحكمة الإداریة ویكون الطعن فیها أمام . م . إ . ق  800وهذا طبقا لنص المادة 

.)2(مجلس الدولة

عائدة لاختصاص یكون تسویة المنازعات الإداریة المتعلقة باتفاقیة تفویض المرفق العام

دون قضاء الإلغاء لكن هذه القاعدة لیست مطلقة إذ هناك بعض الحالات )أولا(القضاء الكامل 

).ثانیا(یتعلق بقضاء الإلغاء

اقیة تفویض المرفق العام الصناعياختصاص القضاء الكامل في منازعات اتفتوسیع: أولا

.والتجاري

تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري من یختص القضاء الكامل بكل ما یتعلق بعقد 

أخر نتیجة في تصفیة كافة الحقوق والالتزامات  ىن أول إجراء في عملیة التعاقد إلمرحلة بدأ م

1 - AUBY Jean-Marie, ROBERT Ducos-Ader, Op.Cit,p279.

.سابق، مرجع 09-08قانون رقم-2
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، أو قاد الاتفاقیة أو صحته أو تنفیذهالمترتبة عنها، وعلیه سواء اتصلت هذه المنازعة بانع

.)1(والتي تأخذ صورا متعددة)1(انقضاءها، فإنها تدخل في ولایة القضاء الكامل،

إلغاء قرار إداري غیر على  إن سلطة القاضي إزاء هذه المنازعات تكون واسعة ولا تقتصر

أو تنازعه في مشروع وإنما تتسع لتشمل الحكم المدعي بالحقوق التي تنكرها علیه السلطة المفوضة

.)2(متناع عنهالسلطة المفوضة القیام أو الاعلى  مداها، ویبین بذلك ما یجب

القضاء تعدد منازعات تفویضات المرفق العام الصناعي والتجاري الخاضعة لاختصاص-1

.الكامل

تتعدد منازعات تفویضات المرفق لعام الصناعي والتجاري التي یختص القضاء الكامل لحلها 

  ).ب(الاتفاقیة أو انقضاءهاوتلك المتعلقة بتنفیذ ) أ(تتمثل في تلك المتعلقة ببطلان اتفاقیة التفویض 

جزاء الالبطلان یعتبر :دعوى بطلان اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري)أ

تخلف ركن من أركان العقد أو عدم توفر شرط من شروط صحته، یترتب علیه الذي یرتبه القانون ل

ن أ امإ: نوعین ىوینقسم البطلان إل)2(الغیر، ىبالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة إلانعدام أثار العقد

تخلف أحد أركان العقد كالتراضي، المحل، السبب، والشكلیة، یكون في حالة :یكون بطلانا مطلق

 ىیرتب أي اثر منذ إبرامه ویؤدي إلذلك ألا یكون للعقد وجود في نظر القانون أي لا على  ویترتب

ما كان علیه قبل التعاقد،كما قد ینشئ لأحد  ىلإ رتب علیه من أثار وإعادة الحالةزواله وإلغاء ما ت

المسؤولیة التقصیریة أوعلى  أطراف العقد حقا في اقتضاء التعویض من الطرف الأخر تأسیسا

.)3(أساس الإثراء بلا سببعلى 

ة اتفاقیة تفویض المرفق العام جزاء عدم توافر شرط من شروط صح هو: البطلان النسبيأو 

تتوافر في الرضا عیوبها مثل الغلط، التدلیس،  أنمثال ذلك  ارغم توافر أركانهالصناعي والتجاري

.303سابق، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع -1

عثمان یاسین علي، تسویة المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإداریة دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقیة -2

.429-428، ص2015لبنان،

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة )دراسة حالة العقار الاقتصادي(لكحل مخلوف، عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمار -3

دكتوراه العلوم في القانون الخاص، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج 

.255، ص2018-2017لخضر، باتنة، 
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الإكراه، ففي حالة توفر هذه العیوب جاز للمفوض له الذي عیب رضاه حق التمسك ببطلان 

أن شخصیة  ىحیة العملیة نادر الحدوث نظرا إللكن ما تجدر الإشارة إلیه أنه من النا)1(العقد،

.عتبارالمفوض له محل ا

أنها دعوى تحرك على  تعرف دعوى بطلان اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري

أو صحتها من أحد الأطراف عقد التفویض للمطالبة بإبطاله حین یشوب عیب یؤثر في تكوینه

.البطلان ىأركانه مما یؤدي به إل

.دعاوى المتعلقة بتنفیذ العقد وانقضاءه)ب

القضاء الكامل المنازعات المتعلقة بتنفیذ العقد وانقضاءه كالدعاوى المتعلقة تخضع لولایة 

مبالغ مالیة والتي تسمي بالدعوى التعویض عن الأضرار التي تسبب فیها احد المتعاقدین على  بالحصول

كما تندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل الدعوى المتعلقة بإبطال بعض التصرفات السلطة )1(للأخر

).3(فسخ عقد التفویضعلى  فضلا عن دعاوى التي تنصب)2(ضة المخالفة لالتزاماتها التعاقدیةالمفو 

أنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یرفعها على  تعرف دعوى التعویض:دعوى التعویض-1

أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا لشكلیات والإجراءات المقررة 

مطالبة بالتعویض الكامل والعادل لإصلاح الضرر الذي أصاب حقوقهم بفعل نشاط قانونا لل

أساس على  فدعوى التعویض هي من الدعاوى الشخصیة لأنها تقوم)2(السلطة المفوضة الضار،

لمطالبة بالتعویض كمقابل اتحقیق مصلحة شخصیة عن طریق  ىإل حق شخصي لرافعها وتهدف

.)3(أو معنويمالي عما أصابه من ضرر مادي 

المقابل المالي في شكل تعویض في حالة إخلال على  یتحصل المفوض لهذلك، على  بناءا

بالتوازن المالي للعقد، أو في حالة استرداد المرفق العام الصناعي والتجاري محل التفویض من 

السعید، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الاسلامي، دار هومة، للطباعة والنشر جعفور محمد-1

.61، ص 2003والتوزیع، الجزائر،

قضاء التعویض -قضاء الإلغاء:خالد خلیل الظاهر، القضاء الإداري دیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة-2

.255، ص2009قانونیة والاقتصاد، الریاض، دراسة مقارنة، مكتبة ال

، 1998عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة أصلیة تحلیلیة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

.255ص
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المبالغ على  طرف السلطة المفوضة وتخضع هذه الدعاوى التي یرفعها المفوض له للحصول

.)1(لمالیة المستحقة للولایة القضاء الكاملا

تجد هذه الدعوى تطبیقاتها في نطاق اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري في دعوى 

.السلطة المفوضة في حالة تعسفها في تحدید مبلغ التعویضعلى  التعویض التي یرفعها المفوض له

باعتبار :دعوى إبطال بعض التصرفات السلطة المفوضة المخالفة للالتزامات التعاقد-2

شروط على  ذو طبیعة مختلطة نظرا لكونه یحتوي إداريعبارة عن عقد أن اتفاقیة التفویض

تعاقدیة، وإن كانت الشروط التنظیمیة محلها قائم في العقد ولو قامت السلطة  ىتنظیمیة وأخر 

یر المرفق بنفسها، تملك حق تعدیلها تماشیا والسیر الحسن المستمر للمرفق العام المفوضة بتسی

.)2(الصناعي والتجاري محل العقد

نها شروطها خاضعة لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین فكل أفي حین في البنود التعاقدیة نجد 

إخلال،من جانب السلطة المفوضة بإحدى هذه الشروط یكون أهلا للسماح للمفوض له بتأسیس 

دعوى تسمي بدعوى إبطال بعض التصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها التعاقدیة المنصوص علیها 

قرار تعلیق التفویض، :قضاء الكامل، ومن أمثلة ىإلویؤول الاختصاص في هذا المجال في العقد 

ار الاسترداد، قرار رفض التعاقد فرض عقوبات من العقوبات المالیة وخاصة قرار إلغاء الامتیاز، قر 

أساس النظریة الظروف الطارئة أو فعل الأمیر، ففي مثل على  ن الباطن، المطالبة بالتعویضم

.)3(ة في مواجهة المفوض له بصفتها طرف متعاقداهذه القرارات تتخذها السلطة المفوض

ق، جامعة عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقو بوجادی-1

.156، ص2011جویلیة13مولود معمري تیزي وزو، 

.ترفع دعوى التعویض أما المحاكم الإداریة الابتدائیة، مهما كانت صفة الشخص المعنوي العام-

.564سابق، صالنظام القانوني لعقد امتیاز، مرجع حماده عبد الرزاق حماده،-2

:انهعلى  1956نوفمبر18جلسة . ق 10لسنة1180ة في الدعوى رقم قضت محكمة القضاء الإداري العلیا المصری-3

ما یصدر من القرارات تنفیذا للعقد كالقرارات الخاصة بجزاء من الجزاءات التعاقدیة أو بفسخ العقد أو إنهائه أو إلغاءه ‹‹

اس استعداد ولایة أسعلى  فهذه كلها تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه، فهي منازعات حقوقیة وتكون محلا للطعن

نحو لا یختلف عن ولایة القضاء المدني العادي عندما كان یفصل في منازعات على  القضاء الكامل، فیفصل فیها

العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد باعتبارها من أعمال الإدارة والصرف وتخضع فیها لسلطة المحاكم العادیة إسوة 

انظر في هذا الخصوص حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة ››.وبعضهمبالارتباطات القانونیة الأفراد 

.101-100ن ص1998والدولیة، العقود الإداریة في التطبیق العملي، المبادئ والأسس، منشاة المعارف، الإسكندریة، 
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 ىالإدارة مخالفة للبنود العقد إلانتماء دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عنعلى  یترتب

طلب على  القضاء الكامل أن لا تتقید بمیعاد دعوى الإلغاء، كما أن هذه الدعوى حتى ولو اقتصرت

الذي أصدرته السلطة لان هذه القرارات تدخل في منطقة العقد إلغاءه القرار الإداري على  المفوض له

.)1(والآثار التي یرتبها أثار شخصیة ولا تقبل الطعن بدعوى الإلغاء من حیث أنها دعوى موضوعیة

هناك دعوى أخرى تخضع للقضاء الكامل فیما یتعلق :دعوى فسخ عقد التفویض-3

، مثلا في حالة القوة القاهرة، )2(ها بفسخ الاتفاقیةبمنازعة المفوض له والسلطة المفوضة حول قرار 

.حالة ضرر لخطا جسیم من الإدارة مانحة التفویض

:یكون فسخ عقد التفویض لتمتع السلطة المفوضة بامتیازات السلطة العامة في حالتین

مراعاة مبدأ  ىإلتطبیق السلطة المفوضة فسخ عقد التفویض باعتباره عقد إداري استنادا ]أ

الملائمة والتكیف الذي ینظم المرفق العام قصد إنهاء العقد الذي أبرمته وبإرادتها المنفردة دون أن 

.)3(یقصر المفوض له مع السلطة المفوضة

بإحدى التزاماته التعاقدیة وهو تطبیق في حالة إخلال المفوض له مع السلطة المفوضة]ب

المتعلق بتفویض المرفق 199-18قرته المنظومة القانونیة الجزائریة في المرسوم التنفیذي رقم أما 

.)4(رین ویمتنع المفوض له عن تدارك النقائصالكن هذا بعد توجیه إعذ62في مادته العام 

قرار السلطة المفوضة بفسخ اتفاقیة التفویض، عند على  لا یمكن للمفوض له الاعتراض

إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب  ىفي الضمان والملاحقات الرامیة إلبنود التعاقدیة تطبیقها لل

.سوء تصرف المفوض له

القاضي من اجل شرح وتفسیر  ىإل یقصد بها طلب یقدمه المفوض له:دعوى التفسیریة)ج

.)5(معاني الخفیة لشروط التنظیمیة الواردة في اتفاقیة التفویض المطعون فیها بالغموض والإبهام

:تتمیز دعوى التفسیر بمجموعة من الخصوصیات هي 

دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، حماده عبد الرزاق حماده، منازعات عقد امتیاز المرفق العام بین القضاء والتحكیم، -1

.174، ص2012

2 - DAVIGNON Jean-François,‹‹ Concession de service public››, JCA, du 22 mai2006,p p25.

.105سابق، صمروان محي الدین القطب، مرجع -3

.سابق، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم -4

.286سابق، ص بوجادي عمر، مرجع -5
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.تعتبر دعوى التفسیر دعوى قضائیة محضة بغض النظر عن الجهة التي قامت بتحركها-

.شرح وتفسیر الشروط التنظیمیة لعقد التفویضتختص دعوى التفسیر ب-

عمله إطار التوضیح والشرح الذي یطلبه المدعي  ىتقلیص اختصاص القاضي إذ لا یتعد-

.)1(المعاني الغامضة والمبهمة في البنود التنظیمیة وإعطائها المعني الصحیح والحقیقيعلى  المنصب

.نتائج المترتبة عن القضاء الكاملتوسیع من ال-2

اختصاص القضاء الكامل بالنظر في المنازعات الإداریة نتائج جد بالغة خاصة على  یترتب

فیما یتعلق بتوسیع من سلطات القاضي أو بتحلل دعوى القضاء الكامل من تلك الشروط التي 

.)2(تتطلبها دعوى الإلغاء

مع طبیعة یتمتع القاضي في الدعوى الخاضعة لولایة القضاء الكامل بسلطات واسعة تتفق*

النزاع حیث یقوم بتقدیم المركز القانوني الشخصي لرافع الدعوى یحدد حقوق المدعي وبالتالي لا 

تعدیل هذا القرار أو الحكم  ىون فقط وإنما یمتد ذلك إلعإلغاء القرار المطعلى  یقتصر دوره

.)3(بالتعویض المالي

:لك من عدة نواحيتحلل دعوى القضاء الكامل من شروط دعوى الإلغاء ویظهر ذ*

إذا كان محل دعوى الإلغاء هو وجود قرار إداري نهائي، فإن نطاق دعوى القضاء الكامل -

.)4(یتسع لیشمل العقود الإداریة والقرارات الإداریة المتصلة بتلك العقود

إذا كان یكتفي في دعوى الإلغاء أن یكون لرافعها مجرد مصلحة، فإن الأمر یختلف بنسبة -

.حق شخصي ىلكامل فیشترط أن یستند رافعها إلدعوى القضاء القبول 

.)5(ن دعوى القضاء الكامل لا تتقید بموعد معینإإلغاء تتقید بمواعید لرفعها، فدعوى إذا كانت -

287صبوجادي اعمر، مرجع سابق، -1

.156سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع -2

.288-287بوجادي عمر، مرجع سابق، ص -3

عكوش فتحي، قواعد منازعات العقود الاداریة في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع -4

.145، ص 2015-2014الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاغوط، 

.176-175مرجع سابق، ص اء والتحكیم، بین القضحماده عبد الرزاق حماده، منازعات عقد امتیاز المرفق العام-5
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.اختصاص قضاء الإلغاء بدعاوى تفویضات المرفق العام الصناعي والتجاري استثناءا:ثانیا

بخضوع المنازعات المتعلقة بعقود تفویض المرفق العام لما كانت القاعدة العامة تقضي 

لولایة القضاء الكامل، لكن أورد مجلس الدولة الفرنسي )باعتبارها عقود إداریة(الصناعي والتجاري

بصفة استثناءا عن هذه القاعدة العامة والتي تقضي بمجالات للقضاء الإلغاء في العقود الإداریة

في حالتین وذلك  العام ذو الطابع الصناعي والتجاري بصفة خاصةعامة واتفاقیة تفویض المرفق

ذو الطابع الصناعي القرارات المنفصلة عن اتفاقیة تفویض المرفق العام:أساسیتین یمكن إبرازهما

، إضافة )2(وحالة الطعون المقدمة من طرف المنتفعین ضد قرارات السلطة المفوضة)1(والتجاري

عقد تفویض المرفق العام التي اقرهما القضاء توجد حالة أخرى فياسیتان إلى هتین الحالتین الأس

هي حالة الطعون المقدمة من عمال المفوض له ضد السلطة و  یجوز الطعن فیها بالإلغاء ألا

).3(المفوضة

.رات المنفصلة عن اتفاقیة التفویضاختصاص قضاء الإلغاء في القرا)1

الأصل أن نطاق قضاء الإلغاء ینحصر بالعمل الإداري غیر المشروع الصادرة عن السلطة 

الإداریة بطریقة انفرادیة لكن استثناءا یمكن الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة والتي 

ربط بین القرار الإداريوفي الأخیر نستنتج ) ب(والشروط التي تسمح بذلك) أ(تستوجب تعریفها

  ).ج(فسخ عقد التفویض كأثر لهذه الدعوىو  المنفصل

.تعریف القرار المنفصل عن اتفاقیة تفویض المرفق العام)أ

یعرف القرار المنفصل بأنه قرار یسهم في تكوین العقد الإداري ویستهدف إتمامه، إلا أنه 

.)1(بالإلغاء جائزاینفصل عن هذا العقد ویختلف عنه في طبیعته، الأمر الذي یجعل الطعن علیه 

هذا التعریف فان القرارات التي تكون قابلة للطعن فیها بالإلغاء في اتفاقیة تفویض على  بناء

:المرفق العام الصناعي والتجاري یدخل في اختصاصها كل من

إبرام على  القرارات السابقة:ومن أمثلة ذلك)2(أعمالا منفصلة كل الأعمال التي تسبق العقد الإداري

قد والمنفصلة عن القرارات الصادرة بشطب اسم بعض الأشخاص عن عدد المتعاقدین من جهة الع

.المنافسة ةحد المترشحین للدخول في دعو أالقرارات الصادرة بحرمان بعض أو الإدارة، 

.357عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-1

.89-88، ص2006جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،-2
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  :إلى وعلیه یمكن تقسیم هذه القرارات في اتفاقیة تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري

أي كانت طریقة التعاقد في هذه الآلیة سواء :القرارات المتعلقة باختیار أسلوب التفویض]1

كان عن طریق الدعوة للمنافسة أو عن طریق التراضي فإن القرار الذي یصدر بإبرام العقد یعد 

.ذلك قرار منح التفویضعلى  عقدا إداریا ومثال

قرارات التي قبل مجلس الدولة الفرنسي إلغاءها تعتبر من قبیل ال:قرار تجدید العقد والتمدید]2

communeعن طریق دعوى الإلغاء، في قضیة  d’Azereix حین رفض المجلس البلدي تجدید

.)1(امتیاز صید الحمام البري في غابة تابعة للبلدیة

اتفاقیة تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاريوعلیه إن القرار المنفصل عن 

.الطعن علیه لولایة قضاء الإلغاء، إلا أن لهذا الطعن شروطا یتعین توافرهایخضع 

.المنفصل عن العقد القرار الإداري إلغاء شروط)ب

عن اتفاقیة تفویض المرفق العام یشترط لقبول دعوي الإلغاء القرار الإداري المنفصل

:توفر عدة شروط هيالصناعي والتجاري 

بالتالي ینصب محل أن توجه الدعوى الإلغاء ضد قرار إداري منفصل عن عقد التفویض، *

.)2(عقد التفویض  ىستبعد مسالة توجه طلب الإلغاء إلتلك القرارات ویإحدىالإلغاء في 

في هذه النقطة لابد من التمیز بین الطعون المقدمة :تقدیم طلب الإلغاء من ذو مصلحة*

.والطعون المقدمة من المتعاقدینمن قبل الغیر 

یشترط القضاء الإداري لقبول الطعن في القرارات الإداریة القابلة للانفصال أن یكون تقدیم إذ 

الإلغاء ضد طلب الإلغاء من قبل الغیر المتعاقد، ویتحدد الإطار العام لمصلحتهم في رفع دعوى

هذا الأساس لا تقبل دعوى الإلغاء  ىالاشتراك في إجراءات التفویض وعلالقرارات من خلال 

.)3(لانعدام المصلحة من اللذین لم یشاركوا في هذا الإجراء

ادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص القانون عقد امتیاز خدمات النقل البحري، مذكرة لنیل شهبط سمیة، بلس-1

.105ص ،2013-2012،البحري والنشاطات المینائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران

.359عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، -2

، 25، العدد39، مجلة جامعة البعث، المجلد››الإداريالطبیعة القانونیة لإجراءات التنفیذیة للعقد ‹‹زیاد أحمد العرسان، -3

.54-53، ص ص2017
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.)1(جانبهم المتعاقدي ىلمصلحة نجد إلهؤلاء الذین تتوفر فیه صفة ا ىإضافة إل

یشترط لقبول دعوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن :أن تكون القرارات نهائیة وباتة*

التفویض أن یكون محلا الدعوى كافة الأعمال التحضیریة أو التمهیدیة أو الاستشاریة عقد 

)2(كالإعلان عن دعوة المنافسة

طالب إلغاء القرار الإداري المنفصل إقامة على  یجب:إقامة دعوى الإلغاء في میعادها*

أشهر من 4بأربعة دعواه خلال مدة زمنیة محدودة قانونیا والمخصصة للطعن القضائي والمقررة 

، مع الأخذ بعین الاعتبار امتداد هذه م. إ. ق 829قا لنص المادة یوم التبلیغ أو انشر وهذا طب

.)3(المدة لسبب من أسباب الانقطاع أو الوقف

.كأثر عن دعوى الالغاءعقد التفویضفسخ و  إلغاء القرار الإداري المنفصلربط بین ) ج

الوجود القانوني للعقد، ویختلف للمرحلة على  ثارآالإداري المنفصل إلغاء القرار على  یترتب

اثر مرحلة الإبرام فان إلغاء القرار المنفصل له  ىا العقد بحیث إذ لم یصل العقد إلالتي وصل إلیه

8صدور  قانون فلقد خول المشرع الفرنسي بأما إذا تم إبرامه .مطلق ویقف حائلا أمام إبرامه

لمجلس الدولة)4(،الإداریةو  الجنائیةو  المدنیةالإجراءاتو  ن تنظیم القضاءبشأ1995فبرایر 

تطبیقا لذلك مقترنة بالغرامة التهدیدة، الأوامرإصدارالمحاكم الاستئنافیة سلطة و  الإداریةالمحاكم و 

ض أن یأمر السلطة یمكن للقاضي الإداري الذي قرر إلغاء قرار إداري منفصل عن عقد التفوی

الإلغاء یجب ذلك في حالة ما إذ رأي القاضي أن هذا و  أن تفسخ أو تبطل العقدمباشرةالمفوضة

التأثیر في العقد نفسه أي یجب أن تكون هناك علاقة وثیقة بین القرار أن یؤدي بالضرورة إلى

اعتبار أن للمتعاقدین حق رفع  ىة الفرنسي ویستند في رفضه هذا إلإن هذا الموقف كان لا یقبل من قبل مجلس الدول-1

نوفمبر 2مرسوم رقم دعوى موازیة أمام قاضي العقد، لكن فیما بعد غیر المجلس الدولة من موقفه هذا بعد صدور ال

1864.

مذكرة مقدمة لنیل شهادة -دراسة في التشریع ة القضاء الجزائریین–قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء -2

، 2013قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر باتنة، :الماجیستر، تخصص

.117ص

ن یسري )4(یحدد أجال الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر‹‹:أنهعلى ، 09-08رقمقانون 829تنص المادة -3

من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي اتو 

››.التنظیمي

4- Loi nᵒ 95-125,Op.Cit.
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فسخ و  ، وبالتالي ربط بین إلغاء القرار الإداري المنفصلعقد التفویضو  الإداري المنفصل

.)1(التفویض

ثار إلغاء القرار الإداري المنفصلالنسبة لموقف المشرع الجزائري حول مدى امتداد آأما ب

یمكن أن   يفبالتال)2(الغرامات التهدیدیةو  رعقد التفویض، فنجد هو الأخر كرس نظام الأوامعلى 

.التهدیدیة تفسخ التفویض بواسطة نظام الغراماو  یتم ربط بین إلغاء القرار المنفصل

.الطعون المقدمة من المنتفعین-2

یقر مجلس الدولة الفرنسي بحق المنتفعین الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة من السلطة 

المفوضة في علاقتها مع المفوض له تتضمن إخلال بشروط التنظیمیة لاتفاقیة التفویض،وكان 

29خر صدر في والمؤكد في حكم أ1996جویلة 10الصادر في Mcayzeeleذلك في حكمه 

.)3(1999دیسمبر 

وكذلك إذا خالف المفوض له في علاقته بالمنتفعین للشروط الواردة في اتفاقیة التفویض، *

السلطة المفوضة لمطالبتها التدخل لإجبار المفوض له ىن یلجأ إلأنتفع ه الحالة یحق للمففي هذ

المفوضة عن التدخل فإنها تكون قد عدم مخالفته للشروط التفویض، فإذا امتنعت السلطة على 

.)4(أصدرت قرارا سلبیا بالرفض یجوز للمنتفعین الطعن فیه بالإلغاء أمام القضاء الإداري

فان خروج السلطة المفوضة أو المفوض له لا یتضمن مجرد إخلال بالتزام ذلك،على  بناء

تفاقیة التفویض، مما جعل خروج أو مخالفة للقاعدة تنظیمیة واردة في اعلى  شخصي وإنما ینطوي

القرار غیر مشروع وبالتالي یفتح المجال أمام المنتفعین بمخاصمته عن طریق الطعن فیها أمام 

.)5(القضاء الإداري بموجب دعوى الإلغاء

.132-130محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم981والمادة 980المادة -2

3 - DAVIGNON Jean-François, Op.Cit, p p25-26.

.108مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص-4

.163-162قضاء والتحكیم، مرجع سابق، صحماده عبد الرازق حماده، منازعات عقد امتیاز المرفق العام بین ال-5
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.الطعون المقدمة من عمال المفوض له ضد السلطة المفوضة-3

قد من عقود القانون بعلتجاري محل التفویض بالمفوض له المرفق العام الصناعي واعمالیرتبط 

ومن ثم یختص بالنظر في المنازعات قواعد قانون العمل، ىویخضع هذا العقد إل.عقد العملهو و  ،الخاص

لما السلطة المفوضة أیة علاقة مباشرة، لكن رغم ذلك و  لا تربط بین هؤلاء العمالو  المتعلقة به القضاء العادي

أن تضمن اتفاقیة التفویض بعض النصوص المتعلقة بأوضاع العاملین وحقوقهم  ىالإدارة تحرص علكانت 

المفوض له احترامها في  ىیة في مواجهة العاملین ویتعین علن هذه النصوص ذات طبیعة تنظیمأروض والمف

القاضي بنود أمام السلطة المفوضة حول تلك ال ةمخاصمفقط یمكن للعمال ، ففي هذه الحالة علاقته بعماله

  .إلغاءبموجب دعوى الإداري 

لقد اختلف مجلس الدولة الفرنسي عن مجلس الدولة المصري في هذا الشأن بصدد صفة 

الطاعن الإلغاء في هذا النوع من القرارات، حیث أجاز مجلس الدولة الفرنسي لنقابات العمل الطعن 

في حین .لهم فقط الطعن أمام قاضي العقدبالإلغاء دون أن یجیز ذلك للعمال أنفسهم وإنما خول 

المشرع المصري نظیره الفرنسي فقد أجاز هذا الأخیر للعمال أنفسهم الطعن بإلغاء ضد القرارات خالف 

.)1(التي تصدرها الإدارة ویخالف الشروط المتعلقة بهم والوردة في اتفاقیة التفویض

:الفرع الثاني

المرفق العام الصناعي تفویضمنازعات ص القاضي العادي في محدودیة اختصا

.والتجاري

التي یختص القضاء العادي بتسویتها في تفویض المرفق العام المنازعات من أبرز 

التفویض ولذلك ناتجة عن العلاقة غیر المباشر فيالالمنازعات الصناعي والتجاري هي تلك 

المرفق العام الصناعي والتجاري یوصف اختصاص القضاء العادي في تسویة منازعات تفویضات 

كذلك ) أولا(الناشئة بین المفوض له والمنتفعینمنازعاتفي ال منازعاتبمحدودیته، وتتمثل هذه ال

).ثانیا(الناشئة بین المفوض له والعمالمنازعاتجانبها ال ىیوجد إل

.365سابق، صهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع ج-1
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.الناشئة بین المفوض له والمنتفعینمنازعاتال: أولا

ة بین المفوض له والمنتفعین جدلا فقهیا بین اعتبارها عقود من لقد أثارت العقود المبرم

.القانون الخاص وبین اعتبارها عقودا إداریة تخضع للقواعد القانون العام

في البدایة كیف مجلس الدولة الفرنسي العقود المبرمة بین المرفق العام الصناعي والتجاري والمنتفعین 

تضمنت عقودا استثنائیة، فاسحا المجال في ذلك لاختصاص القضاء أساس أنها عقود خاصة ولو على  بها

ن هذه العقود كأصل هي عقود خاصة أهذا واعتبر .العادي، ثم عدل مجلس الدولة الفرنسي من موقفه

أساس على  یختص بها القاضي العادي، لأنه أجاز في بعض الأحوال تكیف الصلة بین المنتفعین بالمرفق

الشروط الاستثنائیة ولقد استمر هذا على  ن یحتوي العقدأبها القاضي الإداري بشرط ي یختصأنها عقد إدار 

.)1(أنها عقود من القانون الخاصعلى  تكیف هذه العقود ىطویلا، ثم عدل مرة أخر وانتهي إلالاتجاه 

وبذلك في حالة استغلال المفوض له لمرفق العام صناعي وتجاري، یمكن أن یلحق للمنتفعین 

.)2(نتیجة استغلاله للمرفق محل التفویض، یعود الفصل فیها للقضاء العاديأضرار

ز في حالة ما إذ تم التفویض لفائدة شخص من ینسبة للمشرع الجزائري فهنا لابد من التمیالأما ب

الأشخاص القانون العام ففي هذه الحالة باعتبار أن المشرع الجزائري یأخذ بالمعیار العضوي كأساس 

أما في حالة ما إذا  .زعاتمناعود الاختصاص له للفصل في هذه الالقضاء الإداري فانه یلاختصاص

التي تثور بین المفوض منازعاتالغالب ففي هذه الحالة إن الكان التفویض لفائدة شخص خاص وهو 

له والمنتفعین هي من اختصاص القضاء العادي فمثلا عندما یتم تفویض خدمات تسییر المیاه 

فویض لشخص خاص وعلیه فان یر ففي هذه الحالة یمكن التفویض لشخص عام كما یمكن التوالتطه

التي تثور بین المنتفعین والمفوض له إذا كان شخص عام یعود لاختصاص القضاء منازعات ال

  .الإداري

المنتفعین من و  التي تثور بین المفوض لهبالفصل في  المنازعاتري لقاضي الإدایختص كما 

في عقد  ةالتجاري محل التفویض في حالة نشوب نزاع حول البنود التنظیمیو  العام الصناعيالمرفق 

في حین .)3(بتطبیق قواعد الاستهلاك في هذا الصدد یسمح للقاضي الإداري و  الاشتراك المبرم بینهما،

.150حماده عبد الرازق حماده، منازعات عقد امتیاز المرفق العام بین القضاء والتحكیم، مرجع سابق، ص-1

2- DAVIGNON Jean-François, Op.Cit, p p26
3- VINCI Nathalie, Op.Cit, p 52.
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هنا مسألة تطبیق قواعد و  صاص القضاء العاديإذا كان شخص خاص فیعود الفصل في النزاع لاخت

.قانون الاستهلاك أمر مفروغ منه

.بین المفوض له والعاملینالناشئة المنازعات -ثانیا

یخضع في الجانب وهو طابع صناعي وتجاري، ذو مرفق عام على  محل التفویضینصب 

فالقاعدة العامة في هذه المرافق تقضي بأن المركز .ن نشاطه إلى قواعد القانون الخاصالأكبر م

القانوني الذي ینظم ویراعي وضعیة عمال ومستخدمي المرفق العام ذات الطابع الصناعي 

والتجاري محل التفویض والمسیر خاصة بأحد من أشخاص القانون الخاص هو مستمد من القانون 

.)1(الخاص لاسیما قانون العمل

جراء بالعمال على الرغم من مشاركتهم في تنفیذ واستغلال المرفق العام، لذلك یوصف هؤلاء الأ

إلا أنهم یخضعون لأحكام القانون الخاص، ولا یمكن لأحدهم أن یوصف بوصف الموظف العمومي، 

، إذ 1994وهذا ما أقره الاجتهاد الفرنسي صراحة، وذلك لحكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في سنة 

ه كشخص خاص لا یمكن أن یتعاقد مع عمال بصفة موظفون عمومیون وذلك أعلن أن المفوض ل

التي تثور بین هذان منازعاتالذلك، فإن على  بناءا.)2(باعتباره لا یعمل كوكیل عن السلطة المفوضة

.)3(الطرفین یختص بها القضاء العادي وبالتحدید القضاء الاجتماعي

.362ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1

.366جهاد زهیر بن الحرازین، مرجع سابق، ص -2

یبقي القسم المدني هو الذي ینظر في جمیع النزعات ...‹‹:أنهعلى  ،09-08انون رقممن ق32تنص المادة -3

قضائیة الفصل في القضایا المخولة یة جهة بیقا لهذه المادة فانه لا یجوز لأتط››.الاجتماعیةباستثناء القضایا

.لمحاكم العمل

:تتمثل في كل منو  ا النزعات العمالیة التي یختص بها هذا القضاء. م. ا. ق 500و لقد حددت المادة 

.عقود العملإثبات

.تنفیذ وتعلیق وإنهاء عقود العمل والتكوین والتمهین

.منازعات انتخاب مندوبي العمال

.سة حق الإضرابمنازعات متعلقة بممار 

.منازعات متعلقة بممارسة الحق النقابي

.منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد

.منازعات متعلقة بالاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة للعمل
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.والغیربین المفوض له الناشئة المنازعات -ثالثا

وتجاري، قد یصیب ضرر للغیر من عندما یشغل المفوض له مرفق عام ذو طابع صناعي

ما نص نه المطالبة بالتعویض عن ذلك الضرر، ویختص القضاء العادي في الفصل فیها وهذا أش

من دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة 4الجزائري في نص المادةعلیه المشرع 

صاحب الامتیاز أن یغطي مسؤولیته المدنیة بواسطة على  یتعین‹‹:للتطهیر إذ جاء فیهاالعمومیة 

وهیاكل الخدمة العمومیة للتطهیر الممنوحة عن كل الأضرار الملحقة المنشآتوثیقة التامین لجمیع 

.)1(››بالغیر من جراء الامتیاز

:المبحث الثالث

.والتجاريتفویض المرفق العام الصناعي انقضاء 

الغیر لا یكون أبدیا، وإنما یكون  ىلمرفق العام الصناعي والتجاري إلإن تفویضات تسییر ا

لكن یمكن أن یتم إنهاء .ي الفصل الأول في تحدید المدةلمدة محددة، والتي أشرنا إلیها سالفا ف

أو  199-18التفویض قبل أوانه وذلك في حالات تم تنظیمها سواء بموجب مرسوم تنفیذي رقم

، وبانتهاء )المطلب الأول(بموجب القوانین الخاصة للتفویضات المرفق العام الصناعي والتجاري

).المطلب الثاني(من الآثارالتفویض ینتج عن ذلك مجموعة 

:المطلب الأول

.الطابع الصناعي والتجاريذو  المرفق العامتفویضغیر العادي لنقضاء الا 

بانتهاء الفترة المحددة له والتي أشرنا نتهي نهایة طبیعیةیالأصل أن تفویض المرفق العام 

المرفق العام حالات بالتفویضمتعلقالرغم من ذلك أورد المرسوم التنفیذي العلى  لكن .إلیها سالفا

الفسخ بالإرادة المنفردة للسلطة :خاصة لإنهاء التفویض قبل أوانه تتمثل هذه الحالات في كل من

كما خول لكل من الطرفین المتعاقدین إمكانیة اللجوء إلى اتفاق ودي لفسخ .)الأولالفرع (المفوضة

إلى جانب هذه الحالات هناك حالة أخرى تؤدي إلى فسخ عقد .)الفرع الثاني(اتفاقیة التفویض 

التفویض قبل أوانه، تتمثل في الفسخ لخطأ السلطة المفوضة إذ یحق للمفوض له طلب فسخ 

).الثالث الفرع(اتفاقیة التفویض 

.رجع سابقومیة للتطهیر، مدفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمات العم-1
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:الفرع الأول

.فسخإلى أسلوب الالسلطة المفوضة لجوء 

من حالات فسخ السلطة المفوضة لعقد تفویض رسوم المتعلق بتفویض المرفق العام وسع الم

حالة إخلال المفوض له لالتزاماته :المرفق العام من جانب واحد، وتتمثل هذه الحالات في كل من

).ثالثا(وكذلك في حالة القوة القاهرة )ثانیا(لضمان المصلحة العامة )أولا(

.المفوض لهلعدم تنفیذ الالتزامات من قبل لإرادة المنفردة للسلطة المفوضة الفسخ با: أولا

لإخلال المفوض له لالتزاماته التعاقدیة نتیجةیعتبر الفسخ بالإرادة المنفردة للسلطة المفوضة

ى إقصاءه نهائیا من تسییر حیث تعود إل)1(كعقوبة تتخذها السلطة المفوضة في حق المفوض له،

.)2(نتیجة لارتكابه لخطأالتفویض،المرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاري محل

صلاحیة توقیع هذا الجزاء للسلطة المفوضةرسوم المتعلق بتفویض المرفق العامخول الم

دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي متى ثبت لدیها ارتكاب المفوض له لمخالفات جسیمة لا 

تنفع معه أسالیب الضغط والإكراه التي تستعمله الإدارة بصفة عامة لردعه، تسبب في اختلال 

.)3(المرفق، أو تكرر إهماله أو عجزه عن تسییر المرفق

من الشروطمجموعةالسلطة المفوضة قبل توقیعها للفسخ بالذكر السالف المرسوم حصر 

:تتمثل فیما یلي

.ضرورة توجیه إعذارین للمفوض له لتدرك النقائص-

.)4(ضرورة أن تفرض السلطة المفوضة على المفوض له نتیجة إخلاله لالتزاماته التعاقدیة-

اته التعاقدیة یتم توقیع عقوبة الفسخ، وعلیه، إذا ما استمرت المفوض له في إخلال التزام

وبموجبها ینتهي نهائیا عقد التفویض قبل أوانه ودون تعویض للمفوض له عن الأضرار أو 

قد أحاط هذه العقوبة رسومأن المبذلك نجد .الخسائر التي تكبدها من جراء فسخ اتفاقیة التفویض

1 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit.p200.

.772ص مرجع سابق، الطماوي، محمد سلیمان -2

.224–213أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -3

.، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 62المادة -4
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استعمالها، في السلطة المفوضة  فتعسو  بمجموعة من الضمانات والقیود التي تكفل عدم إساءة

.نظرا لقساوتها وجسامة الآثار المترتبة عنها

ن السلطة المفوضة تحل محل المفوض له في جمیع الحقوق والالتزامات بالتفویض، ویتسلم إ

.جمیع الأموال المنقولة والعقاریة التي هي جزء من التفویض

نجد ،للاتفاقیة التفویض بالإرادة المنفردة كعقوبةومن الأمثلة القانونیة التي أقرت الفسخ 

المحدد لشروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري، 57-08المرسوم التنفیذي رقم أحكام 

حدد حالات إلغاء امتیاز خدمات النقل البحري، وقد قسم هذه الحالات إلى حالتین أساسیتین، إذ 

حالة التخلي عن الامتیاز، حالة إفلاس :ثل فیما یليشملت الحالة الأولى، حالات وجوبیة تتم

المفوض له، حالة الحل المسبق للشخص المعنوي، حالة عدم احترام ذو الحقوق لأحكام المادة 

، إذا توفرت إحدى هذه الحالات في المفوض له فإنّه یؤدي باتفاقیة التفویض إلى الإلغاء )1(11

إنما یتم توقیع عقوبة الفسخ وینتهي عقد التفویض دون الحاجة حتى إلى إعذار المفوض له، و 

.وكأنه لم یكن

إضافة إلى هذه الحالات الوجوبیة لإلغاء امتیاز خدمات النقل البحري هناك حالات جوازیة 

تؤدي إلى الإلغاء وهي الأخرى دون تعویض، وذلك نظرا لكونها عبارة عن عقوبة، وتتمثل هذه 

:الحالة فیما یلي

.لشروط التي تم على أساسها الحصول على الامتیاز مستوفاةإذ لم تصبح ا-

إذا كان صاحب امتیاز خدمات النقل البحري یستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في -

ظروف تختلف عن تلك الواردة في دفتر الشروط، إذ لم یمتثل المفوض له للإعذار الذي تلقاه 

جزء منه إلى الغیر،  أوالامتیاز بنقل الامتیاز صاحب باحترام بنود دفتر الشروط، عندما یقوم

قد حدد بشكل دقیق 57-08إنّ المرسوم التنفیذي رقم .)2(عندما لا تبرر أي حاجة الإبقاء علیه

-18حالات توقیع عقوبة الفسخ بالإرادة المنفردة للإرادة على عكس المرسوم التنفیذي رقم 

غیر انه في حالة وفاة صاحب الامتیاز، یمكن ذوي ...‹‹:أنه على، 57-08مرسوم تنفیذي رقم من تنص المادة -1

حقوقه أن یواصلوا استغلال خدمات النقل البحري، شریطة أن یبلغوا بذلك السلطة مانحة الامتیاز في اجل لا تتجاوز 

››.دفتر الشروطلأحكامیمتثلوا و  )2(مدته شهرین

.ع سابق، مرج57-08من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة -2



.مدى فعالیة استخدام تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري :الباب الثاني

293

أین لم یحدد بدقة هذه الحالات وإنما ترك الباب واسعا نتیجة المتعلق بتفویض المرفق العام 199

".الإخلال بالتزاماته"لاستعماله لعبارة 

تم النص في المرسوم التنفیذي المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز انجاز المنشآت القاعدیة كما 

24المادة بموجب ، أو تسییرها على هذه العقوبة/للاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

25المادة و  .››.في حالة التخلي عن الامتیاز، تقرر السلطة المانحة الامتیاز إلغاء الامتیاز‹‹:بنصها

یمكن السلطة المانحة الامتیاز أن تلغي في أي وقت،  ‹‹:التي تنص على أنهو من ذات المرسوم 

ذلك بعد إعذارین بقیا و  خطیر أو مكررالامتیاز مؤقتا إذا ما خالف صاحب الامتیاز إلتزاماته بشكل 

.)1(››.بدون رد

.إنهاء عقد التفویض بالإرادة المنفردة للسلطة المفوضة لدافع المصلحة العامة:ثانیا

یعتبر حق السلطة المفوضة في إنهاء عقد التفویض بدافع المصلحة العامة من الحقوق 

أشكالكشكل من وعقد امتیاز المرفق العام  .ةید في العقود الإداریة بصفة عامالمستقرة منذ زمن بع

بصفة خاصة، ویطلق على هذه النهایة استرداد المرفق العام قبل نهایة المدة تفویض المرفق العام 

.)2(أو خطأ من جانب المفوض له وإنما لدافع المصلحة العامةولا یكون به تقصیرا

التفویض قبل أوانه، في حالة فرض تتحقق المصلحة التي تبرر إنهاء السلطة المفوضة لعقد 

نظام جدید على عقد التفویض، بحیث یصبح المفوض له فاقد للشروط والمؤهلات الفنیة والمالیة 

والمهنیة التي یتطلبها النظام الجدید أو حالة تبیان السلطة المفوضة أن أسلوب التفویض لم یعد 

.)3(یتماشى والمصلحة العامة التي أنشأ من أجلها

الطابع  ودة تنظیم المرفق العام ذإلى هذه الحالة تتحقق المصلحة العامة عند إعاإضافة

)4(الصناعي والتجاري أو تطویر الوسائل الفنیة المعتمدة أو تطویر سیاسة الشخص العام
.

یمكن أن تلجأ «:أنه على  المتعلق بتفویض المرفق العاممن المرسوم64/1المادة صتن

فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام عند الاقتضاء، من جانب واحد، قصد السلطة المفوضة إلى 

.مرجع سابق،417-04تنفیذي رقم مرسوم -1

2 - BOITEAU Claudie, ‹‹Délégation de service public››,Op.Cit ,p p18.

3 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public ,Op.Cit, p205.

4- BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Op.Cit, p79.
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ضمان استمراریة المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، مع تحدید مبلغ التعویض لصالح 

خول السلطة رسوم یتضح من هذه المادة أن الم.)1(»...المفوض له، طبقا لبنود اتفاقیة التفویض

عقد التفویض من جانب واحد دون خطأ المفوض له، وذلك في حالة ) خفس(المفوضة صلاحیة إنهاء 

فقط إذا كانت المصلحة العامة تبرر ذلك ولهدف استمراریة المرفق محل التفویض، واشترط عند تقریر 

.)2(السلطة المفوضة لهذا الفسخ تعویض المفوض له تعویضا عادلا

بدافع المصلحة العامة آثارا قانونیة )نهایتهبالتالي (ینجر عن فسخ عقد تفویض المرفق العام 

یغطي الأصول والأموال غیر المستهلكة، )3(تنصرف إلى طرفي عقد التفویض، تعویضا عادلا

موال الممكن موال التي یقتضي إعادتها إلى الدولة والتي لم تستهلك بعد، وقیمة الأوقیمة الأ

التعویض یدخل كذلك فیها تعویض الخسائر إعادتها، إضافة إلى هذه الأموال التي تدخل في مبلغ

، والأرباح التي فاتته، لكن بشرط أوانهالتي لحقت بالمفوض له من جراء إنهاء عقد التفویض قبل 

أن لا یتجاوز مبلغ التعویض مقدار ما یمكن أن یحققه من فوائد وأرباح في حال تنفیذ عقد 

جوز إثراء المفوض له على حساب السلطة التفویض حتى نهایته، وذلك طبقا للمبدأ القائل لا ی

.)4(ودائما تغلیب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة)التي تعد إدارة عامة(المفوضة 

.إنهاء عقد التفویض بالإرادة المنفردة للسلطة المفوضة بسبب القوة القاهرة:ثالثا

خول للسلطة المفوضة الحالة في هذه  تنفیذ التفویضفإنه یستحیل في حالة حدوث قوة قاهرة 

یقصد بالقوة القاهرة حالة وقوع حادث خارجي فجائي غیر .)5(حق فسخ العقد بالإرادة المنفردة

متوقع، الذي لا یمكن رده ویحول دون تنفیذ عقد التفویض ویجعل من المستحیل على المفوض له 

كانت القوة القاهرة مؤقتة ففي هذه لا تنفیذ التزاماته فیزول العقد وتنتهي آثاره، أما في حالة ما إذا 

.)6(تؤدي إلى إنهاء عقد التفویض، وإنما تؤدي إلى تعلیق تنفیذه إلى حیث زوالها

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -1

2- BOITEAU Claudie,‹‹Délégation de service public››, Op.Cit, pp18.

.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 64ما أقرته المادة -3

4 - BERBARI Mireille, BRIAND Serge, Op.Cit, p 79.

5- ROMI Raphael, BERNARDINI Niels, LAMY Valentin, Op.Cit,p79.

6 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Op.Cit, p 662.
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الجزائري حالة القوة القاهرة كسبب من أسباب التي یمكن إذا توفرت أن یؤدي إلى نظمأقر الم

بالتالي إذا هلك محل .)1(هفسخ عقد التفویض من جانب واحد ودون تعویض یدفع لفائدة المفوض ل

عقد التفویض هلاكا كلیا بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادة المفوض له، ینقضي العقد بقوة 

Electricité"القانون، وهذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي، في قضیة  de France" في قراره الصادر

ا أدت إلى هلاك محل العقد فإنّ ، إذ أقر فیه المجلس أن القوة القاهرة إذ1952جویلیة 16في 

.)2(العقد ینفسخ بقوة القانون دون تحمل أي من الطرفین التعویض عن ذلك

إنّ الهدف من تقریر فسخ عقد تفویض التسییر بقوة القانون في حالة هلاك محل العقد بفعل 

تنفیذ القوة القاهرة، هو إعفاء المفوض له من التعویض على أساس أنه لم یرتكب أي خطأ في 

العقد ولیس هو الذي وضع حد للعقد، ومن ثم منطقیا أن یتمسك المفوض له باستمراریة العقد إذا 

.)3(كانت القوة القاهرة قد زالت

المحدد لشروط منح 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 32وفي هذا الصدد تنص المادة 

صاحب الامتیاز خدمات النقل عندما یتوقف «:على أنهامتیاز استغلال خدمات النقل البحري 

البحري عن استغلالها الامتیاز كلیا أو جزئیا لأي سبب من الأسباب یتعین على الوزیر المكلف 

أشهر، فإنّ لم یمتثل صاحب 3بالبحریة التجاریة إعذاره باستئناف الاستغلال، في اجل مدته 

تجاریة، عند نهایة هذه الآجال الامتیاز خدمات النقل البحري لأوامر الوزیر المكلف بالبحریة ال

.)4(»یقوم هذا الأخیر بإلغاء الامتیاز 

:الفرع الثاني

.دیا باتفاق الطرفیننتهاء عقد التفویض و ا

قد یتفق المفوض له والسلطة المفوضة على إنهاء عقد التفویض قبل إتمام مدته وتنفیذا 

-18تطرق المرسوم التنفیذي رقم .الطرفینویكون هذا الإنهاء اتفاقیا یستند إلى رضا )5(،لالتزاماتهم

یمكن أن یتم فسخ اتفاقیا تفویض المرفق العام بموجب اتفاق «:بنصها65إلیه في المادة 199

.، مرجع سابق199-18الأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم فقرة  64المادة -1

.771–770سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص -2

3- BOITEAU Claudie, ‹‹Délégation de service public››, Op.Cit, p p 19.

.، مرجع سابق57-08مرسوم تنفیذي رقم -4

.766سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص -5
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ودي بین السلطة المفوضة والمفوض له، حسب الكیفیات المنصوص علیها في اتفاقیة تفویض المرفق 

  .العام

الملاحظ .)1(»في اتفاقیة تفویض المرفق العامتحدد كیفیات حسب التعویض لصالح المفوض له

في هذه المادة لم یحدد حالات الفسخ الاتفاقي أو إجراءاته وترك الأمر مفتوحا لاتفاق الأطراف 

علیه في اتفاقیة التفویض، وبذلك یكون الفسخ الاتفاقي یجد مصدره في إرادة الطرفین، فالإرادة هي 

  .ا العقدالتي أنشأت العقد وهي التي تنهي هذ

لعقد التفویض قبل أوانه،  يكما رتب المرسوم في هذه المادة الآثار المترتبة عن فسخ الاتفاق

ویض بمعنى حسب فل صلاحیة تحدیده إلى اتفاقیة التوخو .والمتمثل في تعویض لفائدة المفوض له

.إرادة الطرفین والذي یدخل في البنود التعاقدیة في هذا العقد

على تنص ، إذ 120إنّ الفسخ الاتفاقي یجد أصله في القانون المدني وبالتحدید في المادة 

یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة «:انه

.عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون الحاجة إلى حكم قضائي

من الإعذار، الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف هذا الشرط لا یعفي

بإتباعتطبیقا لهذه المادة نجد أن الفسخ الاتفاقي لعقد التفویض لابدّ أن یكون .)2(».المتعاقدین

لكن ما یعاب على ،من القانون المدني120في المادة مجموعة من الإجراءات التي أقرها المشرع 

ترك للاتفاق المتعاقدین الفسخ الاتفاقي لعقد التفویض، وبذلكهذا المرسوم انه لم ینظم بشكل محكم

:باب مفتوح لتنظمه، هذا من شأنه خلق نوع من الاختلال، وذلك لاعتبارین أساسیین

ي، فإنّ عدم تساوي المراكز القانونیة للطرفین، خاصة وأن عقد التفویض هو عقد إدار -1

السلطة المفوضة دائما تكون في مركز أسمى من المفوض له نظرا لتمتعها بامتیازات السلطة 

.)3(العامة هذا من شأنه التأثیر على الجانب التعاقدي في الاتفاق

بین الطرفین بسبب هذا نشوب منازعات نّ الاتفاق على الفسخ من شأنه أن یؤدي إلى أ - 2

).التعویضاتخاصة في مسألة (الاتفاق 

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -1

.بق، مرجع سا58-75أمر رقم -2

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207المادة -3
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لذا على المشرع الجزائري تحدید بدقة عملیة إنهاء عقد التفویض بالاتفاق وتنظیم كل 

إجراءاته ولا یحیلها إلى اتفاقیة التفویض التي یمكن أن یكون فیها نوع من التعسف، خاصة باعتبار 

.عقد التفویض هو عقد إداري وبالتالي هو عقد إذعان

الفرع الثالث

.ویض لخطأ السلطة المفوضةإنهاء عقد التف

یجعل التجاريو  ذو الطابع الصناعي فق العامغم من أن عقد التفویض تسییر المر على الر 

إلا أن العقد  .یتها عن تنظیم وسیر المرفق العاملسلطة المفوضة مركزا فریدا ومتمیزا، مرده مسؤول

ما اتفقت علیه مع المفوض له في ضرورة احترامعلى  من جهة أخرىالسلطة المفوضةیلزم 

فإذا ما تبررها غالبا المصلحة العامة، لا للضرورةإولا تتجاوزها )البنود التعاقدیة(اتفاقیة التفویض،

تعسف السلطة المفوضة في تعدیل عقد مثلا .تجاوز كان انحراف بالسلطة العامةثبت أن هذا ال

العقد، في هذه الحالة كان للمفوض له أن یلجأ التفویض، من شأنه أن یؤدي إلى قلب اقتصادیات 

.)1(مطالبا بفسخ عقد التفویض لتجاوز السلطة المفوضة سلطاتهاالإداري إلى القاضي 

إنّ إقرار حق المفوض له في طلب بفسخ عقد التفویض إذا ما ثبت خروج السلطة المفوضة 

السلطة العامة بالأصل، وهو عن الحدود المرسوم لها، یشكّل ذلك ضمانة للمفوض له في مواجهة

وفي حالة .ما یبعث نوعا من الاطمئنان لدى المفوض له خاصة الخواص للتعاقد مع السلطة العامة

ما إذا ثبت تجاوز السلطة المفوضة لحدودها فإنّ للمفوض له طلب التعویض كذلك عن ذلك 

.التعسف

1-BERBARI Mireille, BRIAND Serge,Op.Cit, p80.
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:المطلب الثاني

.المرفق العام الصناعي والتجارينهایة تفویضات على  النتائج المترتبة

من أهم النتائج المترتبة عن نهایة عقد تفویض تسییر المرفق العام ذا الطابع الصناعي 

تنفیذ اتفاقیة التفویض ضمانة استمراریة عقود العمل لفائدة العمال اللذین یشاركون في والتجاري

.)الفرع الثاني(عقد ال تصفیةضمانكما یترتب عن ذلك.)الفرع الأول(رغم تغیر المفوض له 

:الفرع الأول

  .فوض لهریة عقود العمل رغم تغیر المضمان مبدأ استمرا

دعو بالمفوض یصناعي والتجاري بمقتضى التفویض، إنّ تسییر المرفق العام ذات الطابع ال

نه أن یدعو أت عبر إبرام عقود معهم، هذا من شله إلى الاستعانة بعاملین من مختلف الاختصاصا

المركز القانوني لهؤلاء العمال؟ هل یعتبرون عمال أجراء باعتبارهم یتعاقدون :إلى التساؤل حول

القانون الخاص، أم هم موظفون عمومیین یشاركون في تنفیذ واستغلال یحكمهمو  المفوض له،مع 

بمبدأ  الإقرارأنه تم ء، إذ نجد نقضاالا، إضافة إلى مصیر هذه العقود في حالة )أولا(المرفق العام 

في حین عند النهایة المبسترة نجد أن هذا المبدأ )ثانیا(النهایة الطبیعیةاستمراریة عقد العمل عند 

.)ثالثا(حالة عدم إقراره و  هناك حالة أین یتم إقراره

المركز القانوني للعمال الذین یستعین بهم المفوض له في تسییر المرفق محل  –أولا 

.التفویض

بمناسبة تنفیذ عقد تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري یلجأ المفوض له إلى الاستعانة 

 ومحل التفویض هو مرفق عام ذبعمال لتنفیذ تسییر المرفق العام محل التفویض، ونظرا إلى أنّ 

طابع صناعي وتجاري، فإنّه یخضع في الجانب الأكبر من نشاطه إلى قواعد القانون الخاص، 

ة عمال فالقاعدة العامة في هذه المرافق تقضي بأن المركز القانوني الذي ینظم ویراعي وضعی

خاصة بأحد من ي والتجاري محل التفویض والمسیرالطابع الصناع وومستخدمي المرفق العام ذ

.)1(قانون الخاص هو مستمد من القانون الخاص لاسیما قانون العملأشخاص ال

.362ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1
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لذلك یوصف هؤلاء الأجراء بالعمال على الرغم من مشاركتهم في تنفیذ واستغلال المرفق 

دهم أن یوصف بوصف الموظف العام، إلا أنهم یخضعون لأحكام القانون الخاص، ولا یمكن لأح

)1(.العمومي

المفوض له والعمال المستخدمین في عقد العمل الذي یجري بمقتضاه أن تتجسد العلاقة بین 

یتعهد العامل أن یعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه ورقابته وتوجیهه لقاء أجر أیا كان 

.)2(.نوعه

عند النهایة الطبیعة لمفوض لهإقرار مبدأ استمراریة عقد العمل رغم تغییر ا:ثانیا 

.للتفویض

د تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري یترتب عنه  علاقة أخرى تتمثل بمناسبة تنفیذ عق

عند نهایة عقد مشكلة هامة التي تثور في علاقة المفوض له والعمال والذي یربطهم عقد العمل، و 

هذا العقد عند تغیر المفوض له؟مصیرفما تفویض المرفق العام بصفة عامة، 

الطابع الصناعي  وله بأن یعید المرفق العام ذ فوضعند نهایة عقد التفویض یلتزم الم

عتبارها مسؤولة عنه، وهذه الأخیرة یمكن أن اوالتجاري محل التفویض لفائدة السلطة المفوضة ب

تقوم بإسناد تسییر المرفق إلى مفوض له جدید لیحل بذلك محل المفوض له القدیم أو تقوم هي 

، لذا یطرح فوض لهفي المركز القانوني لشخص المغییر بإدارته بنفسها، لكن في كلتا الحالتین یتم ت

  .هلالتساؤل حول مدى جواز تطبیق قاعدة استمراریة عقود العمل على تعاقب المفوضین 

بالإقرار صراحة بمبدأ استمرار علاقات في التشریعات العمالیة الإشكالیةلكن تم حسم هذه 

، للمفوض لهث تغییر في الوضعیة القانونیة الجدید والعمال، في حالة حدو المفوض له العمل بین 

.)2(أو حتى في التشریعات المقارنة)1(وذلك سواء في التشریع الجزائري

، إذ أعلن أن 1994هذا ما أقره الاجتهاد الفرنسي صراحة، وذلك لحكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في سنة -1

كشخص خاص لا یمكن أن یتعاقد مع عمال بصفة موظفون عمومیون وذلك باعتباره لا یعمل كوكیل عن المفوض له 

.363-362مرجع سابق، صولید حیدر جابر، نقلا عن .السلطة المفوضة

.357جهاد زهیر دیب الحرازینن مرجع سابق، ص -2
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.الجزائري نالقانوعقود العمل في استمراریةإقرار مبدأ –1

نص المشرع الجزائري على سریان )1(مناصبهمعلى  بقاءهمإ و  لهدف حمایة العمال

، وذلك للمفوض لهقاعدة استمرار عقود العمل في حالة حدوث تغیر في الوضعیة القانونیة 

:، إذ تنص على أنه11-90من قانون علاقات العمل رقم 74بموجب نص المادة قیاسا 

مل المعمول إذا حدث تغیر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى جمیع علاقات الع«

بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال، لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات 

العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ینص علیها القانون وعن طریق المفاوضات 

.)2(»الجماعیة 

یلولة المرفق العام ذو الطابع أتطبیقا لهذه المادة إذًا نجد أنه في حالة انتهاء عقد التفویض و 

الصناعي والتجاري للسلطة المفوضة لتسییرها إما بنفسها أو بإسناد إدارته إلى مفوض له جدید، یتم 

.العملتطبیق قاعدة استمراریة عقود 

عتبر ذلك تسریحا ا وإلالا یتم تسریحهمو  ذلك، یتم إبقاء العمال في منصبهمعلى  بناءا

.تعسفیا

وسیلة هامة ضمانة للعمال و التفویض انقضاءعقود العمل عند استمراریةیعد إقرار مبدأ 

علیه؛ إذ عند نهایة مدة التفویض إیجابیةذلك لما له من آثار و  التجاريو  للمرفق العام الصناعي

نقل لهم المعرفة الفنیة الخاصة بتسییر العصرانيو  فإن المفوض له قد قام بتدریب تلك العمال

القانون العام للأعمال، :عبدلي حمیدة، الاستثمار في عملیة الخوصصة، الروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص-1

17الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع

.183، ص2017فیفري

ابریل 25صادر بتاریخ ، 17، یتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل 21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -2

25، صادر بتاریخ 68، ج ر عدد 1991دیسمبر 21، مؤرخ في 29-91متمم بموجب القانون رقم و  ، معد1990

،1996یولیو 10بتاریخ ، صادر 43، ج ر عدد 1996یولیو 9، مؤرخ في 21-96الأمر رقم و  ،1991دیسمبر 

-15بالأمر رقم و  ،1997ینایر 12، صادر بتاریخ 03، ج ر عدد 1997ینایر 11رخ في ، مؤ 02-97مر رقم بالأو 

یولیو 23، صادر بتاریخ 40، ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 23، مؤرخ في 01

، 77، ج ر عدد 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28، مؤرخ في 14-16بالقانون رقم و  ،2015

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17بالقانون رقم و  ،2016دیسمبر 29صادر بتاریخ 

.2017دیسمبر 28، صادر بتاریخ 76، ج ر عدد2018
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المرفق محل التفویض على  لا یؤثرو  بالتالي یصبحون مؤهلین لتسییرو  التكنولوجي لهذا المرفق،و 

نهایة مدة تسیر المفوض له، لكن للأسف رغم ما یشكله إقرار هذا المبدأ من أهمیة إلا أن الواقع 

الدلیلو  اللعمنقل المعرفة لو  العملي یشهد عكس ذلك إذ غالبا ما لا یقوم المفوض له بتدریب اللازم

التجاري مع و  یشهده التجدید المتكرر لبعض عقود تفویض المرفق العام الصناعيما ذلك على 

.نفس المفوض له

.في التشریعات المقارنة لقاعدةلي الأساس القانون–2

) أ(ع الفرنسي یشر تكل من الالمفوض له فیاستمراریة عقود العمل رغم تغییر قاعدة س یكر تم ت

  ).ج(المصريع یشر تال فيو ) ب(المغربي ع یشر توال

.المفوض لهریة عقود العمل رغم تغییراتكریس المشرع الفرنسي للقاعدة استمر ) أ

أقر المشرع الفرنسي قاعدة استمرار عقود العمل في حالة حدوث تغییر في الوضعیة القانونیة 

التي كانت سابقا المادة (من قانون العمل الفرنسي الجدید L1224-1في نص المادة للمفوض له 

L122-12(إذا حصل تغییر في المركز القانوني لصاحب العمل، خصوصا بالمیراث أو البیع «:بنصه

أو الإدماج أو تحول رأس المال أو الدخول في شركة، فإنّ جمیع عقود العمل الساریة وقت حدوث 

.)1(»ب العمل الجدید والعاملین في المشروع التغییر، تستمر قائمة بین صاح

إلى جانب إقرار المشرع لمبدأ استمراریة عقود العمل في حالة تغیر الوضعیة القانونیة 

،وأصدرت )2(1990وذلك في حكم لها صادر في سنة ، أقرها كذلك الاجتهاد القضائيللمفوض له

.)3(:أحكام تتمحور حول3هذه المحكمة 

1 - Code du travail français, www.ligifrance.dz

.50–49، ص ص 2017، مجلة القانون والأعمال، العدد الثاني، "تغییر المركز القانوني للمشغل"الفوركي مصطفى ، -2

تمراریة عقود بعدم اس1986لكن قبل هذا التاریخ قد قضت محكمة النقض الفرنسیة عكس هذا المبدأ، إذ أقرت في سنة -

العمل التي أبرمها الملتزم السابق سواء في مواجهة السلطة المفوضة من جهة، والملتزم الجدید من جهة أخرى، 

واشتراطي ضرورة وجود علاقة قانونیة بین أصحاب العمل المتعاقبین، ونظرا لافتقار العلاقة القانونیة في عقد التفویض 

ید أو إعادته إلى السلطة المفوضة فكانت ترفض استمرار مثل هذه العقود لكن عند نهایته وتحویلها إلى مفوض له جد

.1990مارس16عدلت من موقفها هذا في 

.79، ص مرجع سابقبقة عبد الحفیظ، -3
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علاقة بین أصحاب العمل المتعاقبین، بل یكفى لاستمرار عقود العمل مع لا یشترط وجود -

المفوض له الجدید بتسییر المرفق العام انتقال وحدة اقتصادیة محتفظة بدایتها مع استمرار 

.المستخدم الجدید في مباشرة النشاط السابق

مبررین أساسیین إنّ ما یبرر تعدیل محكمة النقض الفرنسیة من موقفها هذا یجد أساسه في 

:هما

رغبة المشرع في تحقیق الاستقرار المهني للعامل في وظائفهم وحمایتهم من آثار التقلبات –

.الاقتصادیة والاجتماعیة

من مجلس المجموعة 1977فیفري 14تأثره بما تضمنه التوجیه الأوروبي الصادر في –

المشروع، رغم عدم وجود علاقة قانونیة قرت استمرار عقود العمل في حالة انتقالأالأوروبیة، إذ 

وذلك لتحقیق ملائمة بین قواعد التشریع الفرنسي مع اجتهاد .)1(بین أصحاب العمل المتعاقبین

.محكمة العدل الأوروبیة

.في التشریع المغربيعقود العمل الأساس القانوني لقاعدة الاستمراریة  –ب 

عند تغییر المركز )الشغل(استمراریة عقود العمل كرس المشرع المغربي هو الآخر مبدأ 

ع، .ل.ق 754من الفصل 7، وذلك سواءً في الشریعة العامة بموجب الفقرة لمفوض لهالقانوني ل

إذا طرأ تغییر على الوضعیة القانونیة للمشغل، «:من مدونة الشغل، إذ تنص19كما أكدته المادة 

وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البیع، أو الإدماج، أو الخوصصة، أو على الطبیعة القانونیة للمقاولة، 

فإنّ جمیع العقود التي كانت ساریة المفعول حتى تاریخ التغیر، تظل قائمة بین الأجراء وبین المشغل 

الجدید، الذي یخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة فیما یتعلق بمبلغ الأجور، 

.)2(»أكثر فائدة للأجیر ...ن الفعل من الشغل، والعطلة المؤدى عنهاوالتعویضات ع

إنّ المشرع المغربي على خلاف المشرع الجزائري والفرنسي من حیث إقراره لمبدأ استمراریة 

بحیث كرسه في كل منفي قانون للمفوض له، عقود العمل عند تغیر المركز القانوني 

.220محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -1

بمدونة الشغل، ج ر عدد 65.99، بتنفیذ القانون رقم 2003سبتمبر 11صادر في 1.03.194ظهیر شریف رقم -2

.2003دیسمبر 8، صادر في 3969



.مدى فعالیة استخدام تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري :الباب الثاني

303

ي عدة نصوص قانونیة خاصة لاسیما في قانون العمل، في وأكده ف) الشریعة العامة(الالتزامات

.قروه فقط في قانون العمل فقطأحین في التشریعین السابقین 

.لقاعدة الاستمراریة في التشریع المصريالأساس القانوني –ج 

المتعلق بقانون العمل 2003لسنة 12من القانون رقم 09المادة نص المشرع المصري في

یمنع من الوفاء بجمیع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون، حل المنشأة أو تصفیتها أو  لا« :على أنه

.إغلاقها أو إفلاسها

ولا یترتب على إدماج المنشأة في غیرها أو انتقالها بالإرث أو الوصیة أو الهبة أو البیع ولو 

ء ولو كان بالمزاد العلني، أو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإیجار أو غیر ذلك من التصرفات إنها

النزول أو الإیجار أو غیر ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ویكون الخلف 

الأعمال السابقین عن تنفیذ جمیع الالتزامات الناشئة عن هذه أصحابمسؤولا بالتضامن مع 

العمل في مواجهة السلطة مانحة مبدأ استمراریة عقودإقرار لهذه المادة یتضح من .)1(»...العقود

، إلى جانب إقرار التشریع )الملتزم الجدید(أو في مواجهة المفوض له الجدید )الامتیاز(التفویض 

لهذه القاعدة أقرها كذلك فقه قانون العمل المصري وأقر على أن مثل هذه العقود تستمر بقوة 

وعمله المشروع، ویكون وضعها كما لو القانون دون الحاجة لأي إجراء بین صاحب العمل اللاحق 

.كان العقد قد أبرم منذ البدایة بینهما

لكن هذا المبدأ یتضمن خروجا عن القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني الذي 

یقضي بأن انتقال المؤسسة إلى الخلف الخاص لا یرتب في ذمة هذا الخیر أي التزام بعقود العمل 

.)2(المفعول وقت الانتقال تطبیقا للقاعدة نسبیة أثر العقد التي كانت ساریة

.بین الاستمراریة وعدم استمراریة عقود العمل في حالة إنهاء التفویض قبل أوانه:ثالثا

كما أشرنا سالفا على أن تفویض تسییر المرفق العام الصناعي والتجاري یمكن أن تنتهي 

نهایة غیر طبیعیة عندما تفسخ هذه الآلیة نتیجة اتفاق نهایة طبیعة إلا أنها یمكن أن تنتهي 

الطرفین العقد أو نتیجة إخلال المفوض له بتنفیذ التزاماته العقدیة، وكذلك عند الفسخ نتیجة لتحقیق 

 ى، إل)1(المصلحة العامة، فإنه ینتج عن ذلك تطبیق مبدأ سلطان الإرادة في استمراریة العقد العمل

.2003ابریل7صادر بتاریخ العمل،یتضمن قانون ، 2003لسنة 12قانون رقم -1

.61سابق، صبقة عبد الحفیظ، مرجع -2
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قاعدة استمراریة عقود العمل عند نهایة التفویضات نتیجة هامة تتمثل في جانب كل هذا ینتج عن 

).2(أساس المسؤولیة التضامنیةعلى  مفوضینتوزیع عبء الالتزامات بین ال

.اریة عقود العمل عند الفسخ الوديتطبیق مبدأ سلطان الإرادة في استمر –1

ن عقد التفویض یمكن إنهائه باتفاق فبالنسبة إلى فسخ التفویض باتفاق أطرافه فمن المعلوم أ

أطرافه على إنهائه قبل المدة المتفق علیها في بنود العقد، وعلیه فإنّ مصیر عقود العمل في هذه 

الحالة یتم تطبیق اتفاق الطرفین في تحدید مصیر هذه العقود من ناحیة إمكانیة استمرارها بإحلال 

إنهائها، وفي هذه الحالة تتولى إرادة الطرفین السلطة المفوضة محل المفوض له القدیم فیها أو

تحدید المسؤول عن التعویض العمال نتیجة إنهاء عقود عملهم قبل وقتها، وبالتالي في مثل هذه 

.)1(الحالة یتم تطبیق مبدأ سلطان الإرادة في استمراریة عقود العمل

الإنهاء إما أن یكون أما في حالة ما إذا تعلق الإنهاء بسبب السلطة المفوضة، فإنّ هذا

نتیجة لخطأ السلطة المفوضة، أو أن یكون لدواعي المصلحة العامة وهو ما یسمى باسترداد 

.)2(المرفق العام

ففي كلتا الحالتین تتحمل السلطة المفوضة المسؤولیة الكاملة عن هذا الإنهاء من خلال 

تعویض المفوض له غن الأضرار التي لحقت به، ویشمل هذا التعویض الذي یدفع للفائدة المفوض 

له تعویض للعاملین نتیجة إنهاء عقود عملهم، في حالة ما إذا قررت السلطة المفوضة إنهاء عقود 

هو من النظام العام لا یمكن المفوض له م، لأن أصل أن استمراریة عقود العمل عند تغیر عمله

.)3(الاتفاق على مخالفتها وأي اتفاق على ذلك یعد باطلا

ینتهي بموجبها عقد التفویض والتي تؤثر في مصیر  أنإضافة إلى هذه الحالات التي یمكن 

لتفویض، وهي حالة إخلال المفوض له بتنفیذ عقود العمل نجد كذلك حالة أخرى لإنهاء عقد ا

التزاماته، ففي هذه الحالة یتحمل المفوض له وحده المسؤولیة، بما في ذلك مسؤولیته عن تعویض 

.العمال عن إنهاء عقود هم قبل انتهاء مدته

، 3، العدد 1المجلد ، مجلة تكریت للحقوق، السنة ، ››تصفیة عقد امتیاز المرفق العام‹‹على أحمد حسن اللهیبي، -1

.689، ص 2017، 6الجزء 

.289محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2

.692أحمد حسن اللهیبي، مرجع سابق، ص على  -  3
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، ففي هذه الحالة تقوم )تعویض العمال(وفي حالة ما إذا تعذر على المفوض له القدیم الوفاء 

قوم السلطة المفوضة بالرجوع إلى المفوض له القدیم بما وفاه، تلطة المفوضة بالتنفیذ، وبعد ذلك الس

.)1(من القانون المدني الجزائري261ویستند في ذلك إلى قواعد الحلول المنصوص علیها في المادة 

.المسؤولیة التضامنیةأساس على فوضین لهامات بین المتوزیع عبء الالتز -2

تطبیق قاعدة استمراریة عقود العمل بعد انتهاء عقود تفویض المرفق العام نتیجة ینتج عن

والمفوض له عن التزامات عقد العمل، لكن تباینت  ةهامة، وهي قیام مسؤولیة بین سلطة المفوض

في  أقر هإذا بالعودة إلى المشرع الفرنسي نجد،مواقف التشریعات العمالیة في إقرار هذه المسؤولیة

الجدید یلتزم تجاه العمال الذین  فوض له، من قانون العمل الفرنسي على أن المL1224-2المادة 

بأن یرد الأخیرالقدیم، ویلتزم هذا  فوض لهانتقلوا إلیه بالالتزامات التي كانت على عاتق الم

ر هذا الأخیر خیر، إلا إذا وجد اتفاق یقضي باعتباالجدید المبالغ التي دفعها هذا الأ فوض لهللم

.)2(مسؤولا وحده عن هذه الالتزامات)الجدید فوض لهالم(

إنهاء عقد التفویض فنجد أن المشرع الفرنسي أخرج من دائرة بإسقاط هذه المادة على

المسؤولیة التضامنیة بین السلطة المفوضة أو المفوض له الجدید والمفوض له القدیم، وذلك طبقا 

والتي أقرتها صراحة من حیث إقرارها في الحالة الاستثنائیة للمسؤولیة L1224-2لنص المادة 

دون وجود علاقة قانونیة بینهما المفوضین له التضامنیة، ونصت على أنه في حالة تعاقب 

.باستغلال المرفق یعفي من المسؤولیة التضامنیة

ن السلطة المفوضة أما بالنسبة للمشرع المصري فإنّه أقر صراحة المسؤولیة التضامنیة بی

یكون الخلف «:من قانون العمل9/2والمفوض له عن التزامات عقد العمل وذلك في نص المادة 

المسؤولیة أما بالعودة إلى المشرع الجزائري فلم یتضمن أیة إشارة إلى.)3(»...مسؤولا بالتضامن

إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین، حل الموفي محل الدائن الذي ‹‹:أنهعلى  58-75من الأمر رقم261تنص المادة-1

:الآتیةاستوفي حقه في الأحوال 

إذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین، أو ملزما بوفائه عنه،-

إذا كان الموفي دائنا أو دائنا أخر مقدما علیه بما له من تأمین عیني ولو لم یكن للموفي أي تامین،-

.إذا كان الموفي اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاءا للدائنین، خصص العقار لضمان حقوقهم

››.نص خاص یقرر للموفي حق حلولهإذا كان هناك -

2- Code du travail français, www.ligifrance.dz

.، مرجع سابق2003لسنة 12قانون رقم -3
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عقود العمل في حالة تغیر ة استمراریالمتعاقبین، واكتفى فقط بإقرار مبدأفوضین لهالتضامنیة للم

.المفوض له

:الفرع الثاني

.الطابع الصناعي والتجاري والمرفق العام ذتفویض تصفیةضمان 

إذ یتحدد نفاذه بمدة زمنیة –كما أشرنا سابقا –یعد عقد تفویض التسییر من العقود الزمنیة 

التفویض التي تمتاز فیها یجري الاتفاق علیها في اتفاقیة التفویض، وإذا كانت هناك من عقود

المدة بطولها نسبیا، وخاصة هذا في عقد الامتیاز إلا أنه ینتهي هذا العقد یوما ما، وذلك سواء كان 

.مدتههذا الإنهاء بانقضاء المدة المتفق علیها أو بصورة مباشرة قبل انتهاء

ذلك تصفیة وعلیه بعد انقضاء عقد تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري یترتب عن 

یستعین في سبیل تسییر المفوض له العقد وذلك من خلال تصفیة الأموال وذلك نظرا إلى أن 

واستغلال أو إنشاء المرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاري محل التفویض بأموال عقاریة 

انحة وأموال منقولة، منها ما تعود ملكیته لحسابه الخاص، ومنها ما تكون مملوكة للسلطة الم

ام ذات الطابع الصناعي التفویض وتضعها فقط تحت تصرفه مؤقتا لتحقیق لهدف المرفق الع

.)ثانیا(تصفیة الأموال یتم كذلك تصفیة الحسابات، إضافة إلى )أولا(والتجاري

.الأموال المادیة المستعملة في تسییر المرفق العام الصناعي والتجاريتصفیة: أولا

تسییر واستغلال المرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاري أنواع یستخدم المفوض له في 

ومنها .المباني والقنوات، محطات سكك الحدیدیة:مختلفة من الأموال، وبعضها عقارات مثل

الآلات والمعدات اللازمة لتسییر واستغلال المرفق محل التفویض وكذلك :منقولات مثل

، وغالبا ما )1(له وبعضها الآخر تسلمه له السلطة المفوضةالخ، بعضها مملوكة للمفوض...السیارات

یلولة بعض الأموال إلى الدولة وجوبیا أعلى  التجاريو  الصناعيتنص اتفاقیة تفویض المرفق العام

).1(ومجانیا 

.110ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1
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تها له، مع الاتفاق على حق السلطة االتي یحتفظ المفوض له وتبقى عائدوهناك من الأموال 

، )2(ما یلزم من تلك الأموال لتسییر واستغلال المرفق العام الصناعي والتجاريالمفوضة في شراء 

).3(الخاصة بالأموالتسمي و  هي مملوكة للمفوض لهو  الأموالكما یوجد نوع ثالث من 

Les"الأموال التي تؤول ملكیتها للدولة وجوبیا ومجانیا -1 biens de retour".

الأموال التي تؤول إلى التجاريو  ذو الطابع الصناعيتفویض المرفق العاماتفاقیةحدد ت

الدولة مجانا عقب إنهاء العقد، وهي تلك الأموال التي تعتبر جزء لا یتجزأ من الاستغلال، وذلك 

باعتبار أن سبب أیلولة هذه الأموال هو ضرورة استمرار تسییر المرفق العام الصناعي 

ن المفوض له أأي منذ البدایة، المفوضة هذه الأموال یمكن أن تكون مملوكة للسلطة و  ،)1(والتجاري

یتها إما ترجع ملكو  ،أصلاهي موجودةالتجاري محل التفویض و  الصناعيلمرفق العامل هماستلا

لذي قام بإنشائها أو اكتسبها أثناء تنفیذ عقد التفویض، لكن هذه الأموال  هواإذ لمفوض له، ا ىإل

انتفاع المفوض له بها لا یتم و )2(،المفوضةبقسمیها تشكّل أصلا جزءا من الأموال العامة لسلطة 

استنادا إلى السلطات وردت في عقد التفویض بصفته إنماو  استنادا إلى الاعتراف له بحق خاص

.)3(مالالمسؤول عن الأع

العقارات المستغلة في المشروع مثلا الأراضي، العقارات على  الأصل أن تقتصر هذه الأموال

إدراج بعض المنقولات في تلك القائمة على  بالتخصیص، مع أن هذا لا یمنع أن ینص العقد

.)4(كالعربات في مرفق النقل بالسكك الحدیدیة

أساس أن المفوض له منح له الوقت الكافي على  تفترض الأیلولة المجانیة لهذه الأموال

في حالة ما إذ قامت السلطة المفوضة و  رباح،تحقیق جانب من الأو  لاستهلاك عمرها الإنتاجي

باسترداد المرفق قبل نهایة مدة التفویض ففي هذه الحالة تلتزم بتعویضه لأن الوقت یكون غیر 

.)5(مسعفا له لاستهلاك ثمنها

1- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées ,Op.Cit,p99.

2 - DAVIGNON Jean-François, Op.Cit, p18.

3 - GLASER Emmanuel, Op.Cit, p p 53.

.149سابق، مروان محي الدین القطب، مرجع -4

.917امتیاز المرفق العام، مرجع سابق، ص عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقدحماده-5
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اطراد أن یلتزم و  بانتظامالتجاريو  الصناعيیر المرفق العامتقتضي قاعدة استمرار س

لتحقیق و  )1(صالحة الاستعمال،و  السلطة المفوضة بحالة جیدة ىالمفوض له بتحویل هذه الأموال إل

حالة مخالفته لذلك توقع و  ذلك یلتزم المفوض له دوریا بصیانة تلك الأموال طوال مدة التفویض،

.)2(لو لم ینص علیه دفتر الشروط أو العقدو  علیه حتىالسلطة المفوضة الجزاء 

ن تكون ملزمة بتعویض ألعقد للسلطة المفوضة بكل حق دون تعود هذه الأموال عند نهایة ا

الإدارة وجوبیا یؤول إلیها بأن كل ما یؤول إلى مفادها لقاعدة التي ا لتطبیق ذلكو  )3(المفوض له،

.)4(تضمین نصوصها القاعدة المتقدمةى ، وتتجه أغلب التشریعات إلمجانا

الطابع الصناعي والمرفق العام ذتفویض في القوانین الخاصة بتمَ ففي التشریع الجزائري 

قانون :ولعل أهمهادولة عند نهایة عقد التفویضعلى الأموال التي تؤول إلى الالنص التجاري و 

الوسائل الضروریة لتوزیع المیاه و  التجهیزاتأنه یدخل ضمن أملاك العودة كل على  نصإذ المیاه 

انه یتم إرجاع هذه الأموال للسلطة على  نص كذلكو  كذا أنابیب توزیعها،و  الصالحة للشرب

یلتزم المفوض له بأن یعید و  ،)5(یكون ذلك بدون مقابلو  المفوضة بعد نفاذ الامتیاز أو التفویض

1- LINPTTE Didier, POMI Raphael, Op.Cit,p 338.
2-BENMANSOUR Samia ‹‹La concession de service public››, revue de la trésorerie générale
du royaume, nᵒ11,2014,p p20. 
3-ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées ,

Op.Cit,p99.

.

بالنسبة للأموال لكنها تثار بالنسبة للأموال التي تعود ملكیتها إلى السلطة المفوضة، لا تثیر أیة إشكالیةالقاعدة إن هذه -  4

التي یقیمها المفوض له من أمواله الخاصة سواء في بدایة عقد التفویض أو أثناءه، لذا نجد أن الفقه والقضاء قد حسم 

د سند قانوني لانتقال الملكیة بلا مقابل سواء تمثل هذا السند القانوني في نص قانوني، أو الأمر، ویتجه إلى ضرورة وجو 

.ة التفویض أو بند في دفتر الشروطبند ورد في اتفاقی

بالتزامات المرافق العامة 1947لسنة 129وفي هذا المجال یؤكد مجلس الدولة المصري في إحدى فتاواه على أن القانون رقم 

نصا صریحا یقضي بأیلولة موجودات المرافق العامة التي تدار بطریق الالتزام إلى الدولة بدون مقابل عند انقضاء لا یتضمن 

مدة الامتیاز، ویتعین الاتفاق علیها سلفا، بین السلطة مانحة الالتزام والملتزم، ومن ثم فلا وجه لانتقال الملكیة للحكومة بالمجان، 

.811-810في هذا الخصوص سلیمان الطماوي، مرجع سابق، صراجع .الالتزامما لم یقم على ذلك نص في عقد

العمومیة الاصطناعیة للمیاه المنشاتللأملاكتخضع كذلك ‹‹:على أنه، 12-05من قانون رقم 17المادة تنص-5

استغلال المبرم مع و  التفویض للانجاز أوالهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتیاز و 

.››.القانون الخاص أومعنوي خاضع للقانون العام  أوشخص طبیعي 
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على  المتضمن المصادقةمن المرسوم التنفیذي5المادة أكدتههو ما و  هذه الأموال بحالة جیدة

نظام الخدمة المتعلق به إذ و  دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتطهیر

عند انقضاء الامتیاز، یتعین على صاحب الامتیاز أن یعید للسلطة المانحة الامتیاز كل «:جاء فیها

من 2وهو ما تضمنته المادة .)1(».عادیةزء من الامتیاز في حالة سیر المنشآت والهیاكل التي هي ج

الأملاك :أملاك العودة‹‹:المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیة منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز بنصها

الضروریة للمرفق المتنازل عنه لتوزیع الكهرباء أو الغاز والتي یجب أن تعاد ملكیتها أو التصرف فیها 

)2(.››...حتما إلى الدولة عند انتهاء مدة الامتیاز

مآل الأموال عند نهایة تفویضات المرفق العامو  كما كرس النص المنظم للصفقات العمومیة

للشخص المعنوي العام تدخل إعادتهاأنها یتم على  التي نصو  عقد تفویض تسییر المرفق العام،

.)3(ضمن أملاك العودة 

الجزائري نص صراحة على أن مآل كل القانون أن جل هذه النصوص القانونیة یتضح من 

الاستثمارات وممتلكات المرفق بمجرد نهایة عقد تفویض المرفق العام، هي أن تصبح ملكا للسلطة 

.المفوضة وبالتالي استرجاعها

، وذلك كما تم تأكید هذه القاعدة في المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویضات المرفق العام

تنتهي اتفاقیة تفویض المرفق العام بانتهاء مدة التفویض «:إذ جاء فیها65بالتحدید في مادته 

وتنتهي بالفسخ، وتصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام عند نهایة عقد تفویض المرفق العام، 

.)4(»ملكا للشخص المعنوي العام

Les"بمقابل الأموال التي تؤول إلى السلطة المفوضة -2 biens de reprise".

المملوكة  و  السلطة المفوضة بمقابل تلك الأموال الموظفةعد من قبیل الأموال التي تؤول إلىت

الطابع الصناعي والتجاري وعام ذجزءا لا یتجزأ من المرفق التعد  و  لمفوض له أثناء التفویض،ل

.مرجع سابق، 53-08مرسوم تنفیذي رقم -1

.، مرجع سابق114-08مرسوم تنفیذي رقم -2

وممتلكات المرفق العام، تصبح كل استثمارات «:أنهعلى ، 247-15رقم الرئاسي من المرسوم 208تنص المادة -3

.»ملكا لشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، المعنى

.، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي رقم -4
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مانع من أن یتضمن عقد لا یوجدلكن المرفق العام، غالبا ما تنصب على منقولات ، مكملة لهو 

.)1(تفویض تسییر المرفق العام نصا بأیلولة الأموال العقاریة بمقابل

یمكن للسلطة المفوضة إذ رغبت أن عند نهایة التفویضو  ،ملك المفوض لهموالالأهذه تعد 

ذ المرفق العام ضروریة في تنفیالأموالذلك في حالة ما إذا كانت هذه و  تتملكها لقاء دفع ثمنها،

توصف بالأموال القابلة لتملیكو  تحدد هذه الأموال في اتفاقیة التفویض ،و  ،الصناعي والتجاري

.)2(الموجوداتو  تآتتمثل في المنشو 

:الطریقتینیتم تحدید هذا الثمن وفق إحدى

تقدیر قیمة الأموال لحظة الاسترداد وفقا للقیمة السوقیة للأموال، ویرجع في تقدیر قیمة –1ط

.الأموال إلى أهل الخبرة

تقدیر قیمة الأموال وفقا لقیمة الاستثمارات الأولى مخصوما منها الاستهلاك الذي –2ط

تحسب على النحو التالي تحققت، أي أن یكون أساس التقییم هو القیمة الأساسیة للمال، وبالتالي 

التكالیف التي أنفقها المفوض له من أجل الحصول أو إقامة هذه الأموال، ثم یتم خصم وحدة تمثل 

تضاعف بعدد السنوات التي انقضت من تاریخ التفویض وهذا ما تالاستهلاك العادي، وهذه الوحدة 

Prix(الثمن بعد خصم الاستهلاك :یعرف بـ de revient()3(.

1 - DAVIGNON Jean-François, Op.Cit, p 19.
2 - GLASER Emmanuel, Op.Cit, p p 53.
3 - BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public,Op.Cit, p 171.
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les:الأموال الخاصة-2 biens propre.

عند نهایة مدة )1(التي تبقي ملكا للمفوض لهالأموالالخاصة تلك الأموالتعتبر من 

إما أن و  هذه الأموال إما أن تكون مستقلة عن المرفق العامهي بالضرورة مملوكة له، و  ،التفویض

مثل )2(التجاريو  لكنها لا تشكل جزء لا یتجزأ من المرفق العام الصناعي،تكون مخصصة له

.الآلاتالسیارات، 

من لسلطة المفوضةا قة سلبیة من خلال خصم ما یؤول إلىالأموال الخاصة بطریحددتت

تفویض الفاتفاقیة التجاري،و  استغلال المرفق العام الصناعيو  مجموع الأموال المخصصة لتسییر

كل ما لم تدرجه و  السلطة المفوضة عند انقضاء مدة التفویض،الأموال التي تؤول إلىتحدد 

المرسوم التنفیذي من2ولقد حددتها المادة .)3(الاتفاقیة في تلك الطائفة یبقي ملكا للمفوض له

الأملاك التي یملكها صاحب الامتیاز خارج أملاك الاسترجاع :الأملاك الخاصة‹‹:بنصها114-08رقم

)4(.››وأملاك العودة

كما یمكن أن تنصبمنقولة على  المملوكة للمفوض له یمكن أن تنصبإن الأموال الخاصة 

قد تضمن ذلك المادة و  فوض لهیمكن لسلطة المفوضة شراءها في حالة موافقة المو  عقاراتعلى 

عندما تتضح عند نهایة الامتیاز، یمكن الدولة، ‹‹:من قانون الطیران المدني إذ جاء فیها119

استغلال المحطة الجویة او الخط الممنوح، شراء المؤسسة الخاضعة للقانون على  ضرورة الإبقاء

.الجزائري وفق لشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط

)5(.››.في حالة الاختلاف حول مبلغ التعویضات، تبت في الأمر الجهة القضائیة المختصة و

هذه و  للمفوض له الحرة الكاملة في أخذ هذه الأموال،في نهایة مدة التفویض نتیجة لذلك، 

على  لكن في حالة وجود أموال عقاریة.إشكال في حالة الأموال المنقولةالنتیجة لا تثیر أي

، التجاري قام ببنائها المفوض له ففي هذه الحالة تثار إشكالیة من مالكهاو  المرفق العام الصناعي

1- ZOUAIMIA Rachid, ‹‹La délégation conventionnelle de service public à la lumière du
décret présidentiel du 16 septembre 2015››, Op.Cit, p p 29.
2 - Idem.

.919سابق، ص حمادة عبد الرزاق حماده، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام، مرجع -3

.، مرجع سابق114-08مرسوم تنفیذي رقم -4

.، مرجع سابق06-98قانون رقم-5
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هل الغیرتسییرها إلىفویضتممنوحة أراضي على  ما مصیر البنایات المنجزةأخرىأو بعبارة 

  الدولة؟ ىله، أم أنها تعود ملكیتها إلالأصليالمالك باعتبارهتبقي في ید المفوض له 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15لم یتطرق المرسوم الرئاسي رقم

-08هذه الحالة لكن أقر المشرع الجزائري في الأمر رقمالتطبیقي له إلىكذا النص و المرفق العام 

منه 13المادةبالتحدید في نص و المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة 04

عند إتمام مشروع الاستثمار، تكرس إجباریا ملكیة البنایات المنجزة من ‹‹:جاء فیهاوالتي

)1(››.بعقد موثقو  الأرض الممنوح امتیازها وجوبا بمبادرة من هذا الأخیر على المستثمر

یصبح ملكیة الدولة، بحیث على  ي أنشأ البنایةفإن المفوض له هو الذلهذه المادة  اتطبیق

الذي هو المفوض له، و  منجزة علیهاالتي هي الدولة یختلف عن مالك البنایة الو  الأرضمالك 

الأرض الممنوح امتیازها دون على  البنایات المنجزة من طرف المفوض لهكرست هذه المادة ملكیة 

.القطعة الأرضیة المقام علیها البنایة

بملكیة البنایات أو المنشاة المنجزة من طرف شخص اعترفعلى  نص المشرع الجزائري

 الأرضبموافقة مالك و  خاصة في حالة البناء بحسن النیةارض الغیر،على  إنجازهاإن تم و  حتى

نجاز إبالتالي في حالة .)2(ذلك وفق قواعد الالتصاق المنصوص علیها في القانون المدنيو 

)عقد التفویض(ملكیة مملوكة للدولة یجوز أصلا التصرف فیها بموافقتهاعلى  المفوض له بنایة

مبلغ یساوي ما زاد في قیمة  آوالعمال و  أن یدفع قیمة الموادفانه في هذه الحالة له الخیار بین 

ت، غیر انه إذا كانت البنایة بلغت آت نزع المنشآالمنش أوالأرض، إذا لم یطلب صاحب البنایة 

في هذه و  .)3(ن یطلب تعویض عادلسدیدها مرهق لمالك الأرض جاز له أكان تو  حد من الأهمیة

التجاريو  م ذو الطابع الصناعيالحالة نكون أمام الطائفة الثانیة من الأموال تفویض المرفق العا

.هي الأموال القابلة لتملیكو 

.، مرجع سابق04-08أمر رقم-1

.، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 791إلى غایة المادة 788من المادة -2

.، القانون نفسه785لمادة نظر اا -  3
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تجاري غیر مبني بموجب عقد امتیاز یتطلب و  في حالة منح تفویض للمرفق عام صناعي

مشروعه الاستثماري في هذه الحالة فان إنجازبنایة من طرف المفوض له قصد إنجازلتسییره 

.وجب عقد توثیقيتكون محل تنازل بمالمرفقعلى  التي تنجزمصیر البنایة

.لتفویضن المباشرینطرفیالتصفیة الحسابات بین :انیاث

بعد انتهاء عقد التفویض سواء انقضاء مدته أو قبل أوانه ینتج إلى جانب تصفیة الأموال 

نتیجة هامة أخرى، تتمثل في تصفیة العلاقات المالیة بین السلطة المفوضة والمفوض له بما 

صحیح أن المفوض له یتقاضى مقابلا .ن وحقوق متبادلة بین أطراف العقدعلیه من دیو ینطوي 

مالیا یعتمد أساسا على نتائج الاستغلال له من الحصول على هذا المقابل لا یمنع من وجود 

والمفوض له والتي یجب تسویتها، وغالبا ما تتضمن دفاتر  ةالمفوضالسلطة علاقات مالیة بین 

الشروط بند ینص على انه في حالة نهایة اتفاقیة التفویض فإنّه یتم اللجوء إلى تصفیة 

.)1(الحسابات

إنّ إجراءات التسویة المالیة تأخذ في الحسابات التعویضات المستحقة بسبب الأخطاء 

فسخ الانفرادي دون إهمال المفوض له صیانة المنشآت ال: ذلك التعاقدیة لأحد الطرفین، ومن أمثلة

مراعاة مجموعة من المبادئ إلى جانب هذه الاعتبارات تؤخذ كذلك ضرورة )2(.خطأ المفوض له

:والتي تتمثل في

نّ التصفیة المالیة تخضع للشروط الواردة في العقد على أساس أن النصوص التي أ – 1

هذا الصدد هي نصوص تعاقدیة ملزمة للطرفین تخضع لمبدأ العقد یتضمنها عقد التسییر، في 

.)3(تعدیلها من جانب واحد)السلطة المفوضة(شریعة المتعاقدین، وبالتالي لا یجوز للإدارة 

إنّ التسویة المالیة تتم وفق للنیة المشتركة للأطراف المتعاقدة وذلك بالتطبیق والتفسیر –2

.سویةالضیق للشروط المتعلقة بالت

إنّ التسویة المالیة تتطلب من المفوض له تقدیم الحسابات، وعلیه تقدیر الحسابات هذه –3

.)1(مثل حسابات الاستثمارات الأولى، حسابات الاستغلال:أمر وجوبي ولو لم یقرره العقد

.812سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص -1

.710–701أحمد حسن اللهیبي، مرجع سابق، ص على  -  2

.241صمحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، -3
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كما یمكن تطبیق الضمان العام لاستیفاء السلطة المفوضة لحقوقها من المفوض له كأداة 

لفائدة السلطة المفوضة، بحیث یسود مبدأ في القانون المدني الذي یقضي بحق الضمان ضمان 

جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بأن ما یعرف هو العام للدائن یرد على الذمة المالیة للمدین، و 

.)2(بدیونه

للذمة المالیة تطبیقا لهذا المبدأ یستطیع الدائن استیفاء حقوقه عبر التنفیذ على الشق الإیجابي 

للمدین، وبالتالي فإنّ الجانب الإیجابي للمفوض له یجب أن یكون دائما في خدمة الضمان العام للسلطة 

.)3(المفوضة

وقد طرح سؤال في هذا الصدد ما مدى إمكانیة إعمال هذا المبدأ بالنسبة إلى حقوق السلطة 

المفوضة تجاه المفوض له؟

لفرنسي أن السلطة المفوضة لا تملك كأصل حق الضمان العام في هذا الصدد أقر مجلس الدولة ا

.على أصول المفوض له

لكن استثناءً یمكن تطبیقه لكن في حدود ضیقة بمعنى تطبیق صفات محدودة یرد على بعض 

.)4(رالعناصر هذه الأصول، إذ لها استرداد حقوقها أو إجراء المقاصة من هذه العناص

.921حماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد إمتیاز المرفق العام، مرجع سابق، ص -1

.705-703على أحمد حسن اللهیبي، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق58-75فقرة الأولى من قانون رقم188المادة هذه القاعدة منصوص علیها في-

.243محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -3

.88أحمد یسین عكاشة، مرجع سابق، ص -4

:الأساس في المبدأ، إذ تضمن هذا الحكم التأكید على 1922أوت  11ویعد حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

إنّ طبیعة عقد امتیاز السكك الحدیدیة والشروط الواردة فیه، تتعارض مع قیام السلطة المفوضة من متابعة استرداد حقوقها بذات –

از الأوضاع التي یجوز فیها للدائن العادي القیام بها وفقا للقواعد العامة، وأنه إذا قضى مجلس المدیریة بأنه یجوز للسلطة مانحة الامتی

حقها المضمون على جمیع الأصول المنقولة والعقاریة للشركة، بما في ذلك أموال الطوارئ والدمین الخاص، فإنّه یكون قد أن تتابع

.أعطى لحقوق الدولة ضمانا واسعا أكثر من اللازم

، لأن هذه )المفوض له(یخرج عن الضمان العام كل إمكانیة للمقاصة الوحدة السنویة المقررة لاسترداد الأموال المستحقة للملتزم –

.الوحدة السنویة وفقا للنیة المشتركة للأطراف، یجب أن تظل لدى الشركة الملتزمة في جمیع الأحوال دون تغییر

لضمان الحد الأدنى ولا )الملتزم(یخرج أیضا من الضمان العام الجزء من العناصر الإیجابیة الذي یجد مصدره في المبالغ التي دفعها –

على . ح الالتزام تحصیل السلف من هذا الجزء، أن یقوم باسترداد مباشر عن مبالغ نشأت عنها حقوق مكتسبة وفقا لنظام الضمانیجوز لمان

.705-703أحمد حسن اللهیبي، مرجع سابق، ص 
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:خاتمة

 الدولة ألزمتفي سنوات الثمانینات، الجزائریة المشاكل التي عرفتها الدولةو  بعد الصعوبات

لعل من أهم هذه التغیرات تغیر من و  .جذریة استجابة للضغوطات الخارجیةالقیام بتغیرات على 

كما صاحب هذه التغیرات .التوجه نحو اقتصاد الحرو  نظامها الاقتصادي المتبع من اقتصاد موجه

كانت تسیر التجاري الذي و  العمومیة ذات الطابع الصناعيلمرافقهایر الدولة تغیر مفهوم تسی

ونه لا یستجیب لطبیعة هذا عجزه عن تسییر هذا النوع من المرافق كو  ثبت فشلها اجبه، إلا أنهبمو 

یسایر التطورات الاقتصادیة من جهةفي تسییرهالذلك تم التوجه نحو اعتماد أسلوب جدید،المرفق

التي و أخرى من جهةالتجاري وفق المفهوم الجدید و  مع طبیعة المرفق العام الصناعي ىیتماشو 

.ققها تفویض المرفق العامیح

تسییر المرفق العام ذو الطابع ضمن أسالیبمعتبرة و  مكانة هامةالمرفق العامحتل تفویضی

ت الداعمة لمبادئ الاقتصاد اللیبرالي، نظرا لما تحققه ساعد من أهم السیایو  التجاري،و  الصناعي

على  المالیةالأعباءالدولة من خلال تقلیص بالنسبة لاقتصادسواءمن نتائج هامة وسیلةالهذه 

إلى  .السرعة المطلوبةو  بالجودةحاجاتهم وتلبیةتحقیقالنسبة للمرتفقین بب وأ. الخزینة العمومیة

باعتبارههو تحقیق اكبر قدر ممكن من الأرباح و  هامة للمفوض له ألاجانب كل هذا یحقق نتائج 

.مستثمرا

جدید لتسییر المرفق العام ذو الطابع كأسلوبرغم هذه المكانة الهامة والمعتبرة للتفویض لكن 

، و تبرز هتحد من فعالیة استخداموتناقضات عنه عدة نقائص تثیر أنه  إلاالصناعي والتجاري 

:لاسیماهذه النقائص

نصوص قانون ضمن تفویض المرفق العام مفهومدمج لاحظت :من حیث التنظیم:أولا

ذلك سواء في المرسوم الرئاسي و  .تخصیص بعض الأحكام المشتركة بینهماو  الصفقات العمومیة

وهذا أمر غیر مقبول.كذلك في المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العامو  247-15رقم 

هیك عن ذلك تم تنظیم االأهداف، نون أو من حیث كون العقدین مختلفان سواء من حیث المضم

.لیس بموجب نص تشریعيو  نتنظیمیینبموجب نصوسیلةهذه ال
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لاحظت :تفویض المرفق العاممعالم من حیث عدم دراسة الفقه والقضاء الجزائري ل:ثانیا

لقضاء الجزائري دراسة القضایا المتعلقة بتفویضات من خلال الدراسة غیاب تام لمعالجة الفقه وا

المرفق العام على خلاف الفقه والقضاء الفرنسي الذي یشهد له الدور البارز في تطویر المفاهیم 

.المرتبطة بهذه الآلیة

ویضات لبعض تفغیاب رقابة فعالة استنتجت من خلال الدراسة :من حیث الرقابة:ثالثا

لعل أهم نموذج عن ذلك مرفق المیاه، إذ یشهد هذا المرفق عدم و  التجاريو  المرفق العام الصناعي

المنتفعین لقاء الخدمات التي تقدمها الشركات التي تسیر هذا على  ضبط التعریفات المفروضة

بنوعیة، وكذا من إذ یشتكي العدید من المنتفعین من ارتفاع غیر مبرر لتسعیرة المیاه، المرفق

في الآونة الأخیرة خاصة بعد إلغاء سلطة ضبط المقدمة للجمهور المنتفعینجودة الخدمة و 

.الخدمات العمومیة للمیاه 

إذ القضاء الإداري الجزائري لا یتمتع بالسلطات :لتسویة القضائیةمن حیث ا:رابعا

لا تملك  إذ.ةالضروریة التي تمكنه من إلزام السلطة المفوضة على احترام وتنفیذ التزاماتها التعاقدی

 تمن وسائل تضمن له تنفیذ أحكامه خاصة توجیه الأوامر للإدارة أو الحكم ضدها بالغراما

ویعود السبب الرئیسي لذلك غیاب ثقافة توقیع العقوبات على الإدارة عكس الدول الغربیة .التهدیدیة

.التي عرفت تطبیقا واسعة لهذه الخاصیة لاسیما المشرع الفرنسي

من المشاكل التي تعرفها القاعدة القانونیة :فعیل تفویض المرفق العاممن حیث ت:خامسا

في الجزائر هو مسألة تفعیله، تفویض المرفق العام لا یخرج عن هذا الإطار، حیث یشهد الواقع 

العملي عدة مشاكل لتفعیل تفویض المرفق العام الصناعي والتجاري نظرا إلى أن الدولة الجزائریة 

دید من مرافقها العامة الصناعیة والتجاریة خاصة المحلیة منها عن طریق مازالت تسیر الع

غیر مستغلة كون الجماعات  ةالأسالیب التقلیدیة، إذ هناك العدید من ممتلكات الجماعات الإقلیمی

.تفتقر للوسائل لتسییرها ةالإقلیمی

یعاب على مختلف النصوص القانونیة :من حیث نقل التكنولوجیا المستعملة:سادسا

المنظمة لتفویض المرفق العام الصناعي والتجاري إغفالها لمسألة نقل التكنولوجیا والمعرفة الفنیة 

وهذا بالرغم من استقطاب مفهوم الإدارة الالكترونیة .عند نهایة مدة التفویض إلى السلطة المفوضة

.جه نحو المرفق العام الالكترونيلتسییر الخدمات العمومیة في الجزائر والتو 
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من أهم المسائل نقل التكنولوجیا الى السلطة المفوضة عند نهایة مدة التفویض مسألة وتعد

التفاوض حولها والتي یجب أیضا النص علیها في اتفاقیة التفویض خاصة عندما یكون  بالواج

حش على حساب المصلحة هو تحقیق الربح الفا هاهدفكون المفوض له شركة أجنبیة عملاقة، 

فعدم النص علیها یعد .العامة فهذه الشركات تبحث عن الثغرات القانونیة للتملص من المسؤولیة

من مصلحتها من حیث بقاء السلطة المفوضة في حالة التبعیة لتلك الشركات بعد نهایة التفویض 

یتم استدعاء خبراء تلك ولعل الواقع العملي یشهد ذلك، إذ كلما كانت هناك مشاكل في التسییر 

.الشركات

لا یمكن :من حیث مدى نجاح أو فشل تفویض المرفق العام في الواقع العملي:سابعا

التجاریة سواءو  التفویض في تسییر المرافق العمومیة الصناعیةنجاح عدم فشل أو الحكم بو  الجزم

نظرا لحداثة النصوص  وهذا الإقلیمي بصفة قطعیة ىالمستو على  أوالوطني المستوىعلى 

مدي فبالتالي ، الآلیةة لهذه یكذلك نظرا لقلة النماذج التطبیقو  ،من جهةالقانونیة المنظمة لها

.من جهة أخرىفشلها عنصر الزمن هو الكفیل بإثباته أونجاحها 

المرفق العام الصناعيالتي تسود تفویضالتناقضات النقائص و في خظم هذه 

:على النحو التالي تالاقتراحاارتأیت تقدیم بعض ، التجاريو 

ینبغي كأول خطوة في سبیل إنجاح تفویضات المرفق العام الصناعي والتجاري محاولة -1

.ا، وإخراجها من النصوص المنظمة للصفقات العمومیةین خاص بهتـأطیرها بموجب تقن

تأطیرها القانوني لتفویض ة، من حیث أسلوب المقارنالبلدان الاستفادة من التجارب ضرورة -2

.المرفق العام وتجسیدها میدانیا من حیث إتباع النماذج المتبعة في هذا المجال

إذ باتت من الضرورات بسبب :في تسییر المرفق العامتشجیع مشاركة للقطاع الخاص -3

الید تأهیلضرورة و  .هااستفادة القطاع العام منو التي یتمتع بها تاجیةالإنو  الإداریةالكفاءة و  الخبرة

منح ضمانات قانونیة الدولة سن ترسانة قانونیة تضمنعلى  لذا .تدریبها بالتقنیات  الحدیثةو  العاملة

لتحكیم ا اللجوء إلىالمفوض له،و  تقاسم المخاطر بین السلطة المفوضة:أكثر للمستثمر مثل

.كوسیلة بدیلة لحل النزعات

ة، من حیث أسلوب تأطیرها القانوني لتفویض المقارنبلدانالالاستفادة من التجارب ضرورة -4

.إتباع النماذج المتبعة في هذا المجالالمرفق العام وتجسیدها میدانیا من حیث 
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على  سواءالتجاري و  الصناعيإبرام تفویضات المرفق العام على  تعزیز دور أجهزة الرقابة-5

تلعب دورا الداخلي؛ بإدراج توضیحات أكثر تتعلق بلجنة اختیار وانتقاء العروض كونها  ىالمستو 

ر كافیة مواد إلا أنها غی)3(ثلاثة الرغم من تخصیص لها على  إذ .هاما في مرحلة الإبرام

نصاب القانوني البتتعلق ىمر بإضافة مواد أخر المشرع تدارك الأعلى  لذا .لمعالجتها بالقدر الكافي

كما لابد من .حدد كیفیة اتخاذ القرارات فیهاإقرار نص أخريوكذا  .لذي تصح به اجتماعاتها

تخویل لهذه اللجنة نوع من الاستقلالیة من الناحیة الإداریة وعدم تقییدها بوضع نظامها الداخلي 

التي تتولي بنفسها أن اللجنة عند تشكیلها على  بل لابد.من قبل مسؤول السلطة المفوضة

، مهامهاهذه اللجنة لإجراء مختلف على  التي یجب ىوضعها، كذا ضرورة تحدید المدة القصو 

العامل الذي وذلك لهدف تكریس الشفافیة وتجنبا لإطالة الإجراءات، وكذا من أجل ربح الوقت 

.الأساسي الذي یبحث عنه المتعاملین الاقتصادیین في الوقت الحاضر

التجاري و  الرقابیة للتفویضات المرفق العام الصناعي زةالأجهضرورة التنسیق بین مختلف -6

.لمصلحة العامة ككلحمایة او  أكثرلضمان فعالیتها 

التي لابد من و  عیل الدعوى الاستعجالیة كونها دعوى من نوع خاص نظرا لطابعها الوقائىتف-7

نستطیع تجنب الأخطاءحتىالتجاري و  ضرورة مباشرتها قبل إبرام تفویض المرفق العام الصناعي

.تصحیحها في حال وقوعها مع وضع سبل كفیلة لمنع تكرارها في المستقبلو 

عن طریق تعزیز مركزه القانوني الإداريالنظر في صلاحیات القاضي  إعادةضرورة -8

.تحیز أيدون و  بكل شفافیةأحكامهلإصدارالإدارة عن  اللازمةلالیة قمنحه الاستو 

ضرورة توسیع من و  تفویضات المرفق العامو  الصفقات العمومیةسلطة ضبط عمل تجسید -9

ضمانا .عملیة اختیار المفوض له المناسبالإجراءات التي تتطلبهاعلى  الإشرافإلى  صلاحیاتها

ة هذه السلطة إلىلابد أن تمتد رقابو  التجاري،و  شفافیة إبرام تفویض المرفق العام الصناعيو  لنزاهة

.لهدف حمایة المرتفقین من تلاعبات التي یمكن أن تكون من قبل المفوض لهذلك و  مرحلة التنفیذ

.مع ضرورة تحدید مركزها القانوني بالضبط ولیس مجرد وضع تعابیر عامة تثیر الغموض واللبس
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من .وضع برامج تحسیسیة لفرض واستیعاب المواطنین للتعامل مع القطاع الخاص مباشرة-9

 الإدارةالتعامل مع  إلى الإدارةمرفق العام بتحویله من التعامل فقط مع حیث تغییر نظرة المواطن لل

.والخواص
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المرفق العام الاقتصادي، رسالة على  ، تطبیق سیاسات الخصخصةصابر زكي إمام عبد اللا-12

، مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الزقازیق

2012.

، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، اطروحة لنیل شهادة ربیعةصبایحي-13

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري :دكتوراه في العلوم، التخصص

.2009ماي 7تیزي وزو، 

، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود ضریفي نادیة-14

الامتیاز، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف 

.2012-2011، 1بن خدة، الجزائر

، الاستثمار في عملیة الخوصصة، الروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، عبدلي حمیدة-15

ق، كلیة الحقوقالحقو :العلوم السیاسیة، فرعو  القانون العام للأعمال، میدان الحقوق:تخصص

.2017فیفري17العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و 

، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومیة في الجزائر، رسالة علیوات یاقوتة-16

مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة، في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 

.2009-2008قسنطینة،

، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة عیبوط محند وعلي-17

.2006-2005دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، فوناسسوهیلة-18

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، و  القانون، كلیة الحقوق:العلوم، تخصص

.2018نوفمبر26

مدي انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه لكحل صالح،-19

ي العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیز و  القانون، كلیة الحقوق:تخصص، في العلوم

.2018وزو، 
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، )دراسة حالة العقار الاقتصادي(، عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمار لكحل مخلوف-20

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون الخاص، تخصص قانون السوق، كلیة 

.2018-2017الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، التسییر المتكامل للمیاه كأداة لتنمیة المحلیة المستدامة، أطروحة لنیل شهادة زوبیدةمحسن -21

الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة والتجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.2013جامعة قصدي مرباح ورقلة، 

توزیع الخدمات على  بالتطبیق، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة محمد المتولي السید-22

درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، على  الصحیة في مصر، رسالة مقدمة للحصول

.2012، جامعة عین الشمس

، النظام القانوني لأمول المرفق العام في ظل سیاسة محمود احمد سلیمان البراشدي-23

حقوق، قسم القانون العام، جامعة الخصخصة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، في الحقوق، كلیة ال

.2010، عین الشمس

، فتح القطاعات الشبكتیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة مخلوف باهیة-24

العلوم و  القانون، كلیة الحقوق:المرفق العام، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص

.09/01/2019، تیزي وزوالحقوق، جامعة مولود معمري :السیاسیة، قسم

في عقود (، الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة معاشو عمار-25

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات )المفتاح والإنتاج في الید

.1998الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

:مذكرات الماجیسترو  الرسائل*

، المرفق العام للمیاه في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة أوكال حسین-1

الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن :الماجستیر في القانون العام، فرع

.2010–2009الجزائر،یوسف بن خدة،

تسعیر المرافق العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، قانون ،على  بساعد-2

.2000-1999لعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، و  المؤسسات، معهد الحقوق
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، علاقة المواطن بالإدارة، مذكرة من اجل لنیل شهادة الماجستیر في القانون، بلحاجي أحمد-3

-2015نون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القا

2016.

عقد امتیاز خدمات النقل البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون بلسبط سمیة،-4

الخاص، تخصص القانون البحري والنشاطات المینائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013-2012وهران، 

القانون العام، :ض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع، تفویبلكور عبد الغني-5

–2010قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، :تخصص

2011.

، التسییر المفوض والتجربة الجزائریة في مجال المیاه، رسالة لنیل شهادة بودراف مصطفي-6

.2012-2011ة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجیستر في قانون المؤسسات، كلی

ستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، إطار لا:  B.O.Tالبوت ،ایم سمیرةصح-7

العلوم و  قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق:مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، فرع

.12/04/2011السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

صلاحیات قاضي الأمور المستعجلة، رسالة مقدمة لاستكمال محمد المحادین،سمیر -8

درجة الماجیستر في القانون، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة على  الحصول

.2014الشرق الأوسط، 

، صلاحیة القضاء في لأمر الإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في سي العربي عبد العزیز-9

قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود :العام، فرعالقانون 

.9/03/2017معمري تیزي وزو، 

، عقد تسیر المفوض، للمرفق المیاه، مذكرة ماجستر، دولة والمؤسسات، كلیة الشیكر سلیمة-10

.2010، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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سلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة اختصاص منح الاعتماد لدي ال، عبدیش لیلي-11

العلوم السیاسیة، جامعة مولود و  تحولات الدولة، كلیة الحقوق:الماجیستیر في القانون، فرع

.2010أكتوبر 28معمري تیزي وزو، 

، التسییر العمومي الجدید كأداة لتحسین القطاع العام، مذكرة التخرج لنیل شهادة عطار نادیة-12

:علوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الفرع:العلوم الاقتصادیة، المیدانالماجیستر في

تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة :العلوم الاقتصادیة، تخصص

.2014عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، والتسییر، جام

داري الجزائري، مذكرة مقدمة ، قواعد منازعات العقود الاداریة في القضاء الإعكوش فتحي-13

العلوم السیاسیة، و  المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوقو  لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة

2015-2014جامعة الاغوط، 

، مذكرة -دراسة في التشریع والقضاء الجزائریین–، محل دعوى الإلغاء قریمس إسماعیل-14

ري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم قانون إدا:مقدمة لنیل شهادة الماجیستر ، تخصص

.2013السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر، دراسة حالة شركة المیاه لكحل الأمین-15

:العلوم الاقتصادیة، المیدان، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجیستر، في .seorوالتطهیر لوهران

تسییر المالیة :العلوم الاقتصادیة، تخصص:العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، الفرع

العامة كلیة العلوم، كلیة العلوم الاقتصادیة علوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2014-2013تلمسان،

المؤسسات العمومیة، و  ستیر، فرع دولة، خوصصة المرافق العامة، مذكرة ماجمشالي أمینة-16

.2016-2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

، المنازعات الناشئة عن عقد البوت، رسالة ماجستیر في یوسف ناصر حمد جزاع الظفیري-17

.2011القانون، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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:العلمیةالمقالات)ج

مجلة أبحاث ، ››عن استخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائري‹‹،إرزیل الكاهنة-1

، 03العددالعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، و  كلیة الحقوققانونیة وسیاسیة، 

.33-10ص ص.2017

مجلة جامعة بابل، ،››فكرة التخصیصة في المرافق العمومیة،‹‹، إسماعیل صعصاع البدیري-2

.191-172ص ص. 2007، 2، عدد 14ة، مجلد العلوم الإنسانی

للقوانین القطاعیة في مجال عقد بعض الأحكام المشتركةعلى  التعلیق‹‹أكلي نعیمة،-3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، ››الامتیاز

460-444ص ص . 02،2017العدد ، 4لخضر، المجلد 

ضوء المرسوم الرئاسي على  المرفق العام في الجزائرإیجار‹‹ومراد بن قیطة،ایماندمبري -4

، مجلة جیل ››الأخرىالتفویض أشكالالفروق مع و  الخصائصو  ، المفهوم247-15رقم

.70-53ص ص .2017، 16الأبحاث القانونیة المعمقة، لبنان، العدد

، المجلة ››لشخص المعنوي العامتأثیر مبدأ المنافسة على حریة التعاقد ا‹‹براهیمي فضیلة،-5

، 8مجلدالعلو السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، و  كلیة الحقوقالأكادیمیة للبحث القانوني، 

.130-124ص ص ،2018، 3العدد 

، ››مستقل في إدارة المرافق العامةو  تفویض المرفق العام مفهوم جدید‹‹،بركیة حسام الدین-6

، 14، العدد12العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،المجلدو  فكر، كلیة الحقوقممجلة ال

.547-527ص ص. 2017

الاستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود  دور الطعن‹‹ بروك حلیمة،-7

اسیة، جامعة محمد خضیر،یالعلوم السو  كلیة الحقوقمجلة المفكر،››والصفقات العمومیة،

.381-279ص ص .،2014، 11العدد ،9المجلد

رقابة القضاء الاستعجال قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومیة في ‹‹سلوى،بومقرةبزاحی-8

والعلوم السیاسیةجامعة عبد كلیة الحقوقالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،،››التشریع الجزائري

.47-29ص ص . 01،2012العدد ، 3الرحمان میرة، المجلد 
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، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة ››الصلح كحل بدیل للمنازعة الإداریة ‹‹بن دعاس سهام،-9

-129، ص ص2017، 1، العدد 3العلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المجلد و  الحقوق

147.

إشكالیة تفویض المرفق العام كأحد الأسالیب الحدیثة في ‹‹عبد الرحیم نادیة،، بن سعید أمین-10

، مجلة معهد العلوم ››أفاقه في الجزائرو  واقع التطبیق في المغرب-تسییر المرافق العمومیة

، 21علوم التسییر، جامعة الجزائر،المجلدو  علوم التجاریةو  الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة

.79-63ص ص  .2018، 01العدد 

، المجلة ››إدارة المرافق العامة عن طریق الامتیاز، التجربة الجزائریة‹‹بن علة حمید،-11

العلوم السیاسیة، جامعة و  السیاسیة، كلیة الحقوقو  الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة

.151-115ص ص .2009، 3عددالالجزائر، 

كلیة الحقوق للدراسات الأكادیمیة،، مجلة الباحث ››تسییر البنى التحتیة‹‹بو شقورة رضا،-12

.586-571، ص ص2018، 1عدد، ال5والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر،المجلد 

، مجلة الاجتهاد للدراسات ››عقد البوت بین سلطة الإدارة وسلطة الإرادة‹‹بولغاب أمال،-13

یاسیة، جامعة العلوم السو  كلیة الحقوقالقانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغست، 

.151-135ص ص. 2013، 3الجزائر، العدد 

، المتضمن تنظیم 247-15التسیر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم‹‹بوهالي نوال،-14

سات القانونیةاالدر و  ، مجلة البحوث››تفویضات المرفق العامو  الصفقات العمومیة

-331ص ص .2018، 12عددال العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة،و  كلیة الحقوقالسیاسیة،و 

345.

، مجلة مقربات، ››التحولات الجدیدة في دور الدولةو  المرفق العام في الجزائر‹‹تلعیش خالد،-15

.80-71ص ص.2016، 3، العدد 4المجلد كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، 

للعلوم  ، المجلة الجزائریة››التنمیة المحلیة في الجزائرو  امتیاز المرفق العام‹‹جلیل مونیة،-16

،2016، 1العدد، 53المجلد السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، و  القانونیة الاقتصادیة

.266-243ص ص
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، مجلة ››معاییر تحدید مفهوم العقد الإداري وتمییزه عن العقود الأخرى‹‹، جوادي الیاس-17

لحقوق، جامعةكلیة االاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغست،

.26-16ص ص.09،2015الجزائر، العدد

الإطار القانوني المنظم لتفویضات المرفق العام في التشریع ‹‹مبروكة محز، حجاب یاسین ،-18

-131، ص ص 2016، 2السیاسیة، العددو  ، مجلة الباحث للدراسات القانونیة››الجزائري

157.

، مجلة المیاه ››نظام الامتیاز بین التشریع والتطبیق في قانون المیاه الجزائري‹‹حلاب محمد،-19

81-96ص ص. 11،2017عدد ال، 6والبیئة، المجلد 

، مجلة ››-دراسة مقارنة–أثره في تنفیذ العقد الإداري و  الاعتبار الشخصي‹‹رفاه رزوقي،-20

-281، ص ص2016السنة الثامنة، ، 3السیاسیة، العدد و  الحقوق الحلب للعلوم القانونیة

268.

، ››واقع المنافسة عند إبرام عقود تفویضات المرافق العامة في الجزائر«رقراقي محمد زكریاء،-21

، 4المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، مجلة الدراسات الحقوقیة، 

.75-57ص ص .2017، 2العدد 

العام في التشریع الجزائري قراءة في أحكام نص المادة مبادئ تفویض المرفق «زمال صالح،-22

، 32، الجزء الأول، العدد1، حولیات جامعة الجزائر››247-15من المرسوم الرئاسي209

.518-494ص ص .2018

، مجلة »القطاع الخاصو  اتفاقیة التفویض تجسیدا لشراكة بین القطاع العام«زوبة سمیرة،-23

، 2، العدد5ر خنشلة المجلد الحقوق، جامعة عباس لغرو العلوم السیاسیة، كلیة و  الحقوق

.289-276، ص ص 2018

،مجلة جامعة ››الطبیعة القانونیة لإجراءات التنفیذیة للعقد الإداري«، زیاد أحمد العرسان-24

.77-45ص ص ،2017، 25، العدد39المجلدكلیة الحقوق، جامعة دمشق، البعث، 
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، مجلة  ››)دراسة مقارنة(أحكام التعاقد من الباطن في العقود الإداریة ‹‹زیاد العرسان،-25

-51،  ص ص49،2016، العدد38جامعة البعث، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، المجلد 

75.

، مجلة ››عقد التفویض كأسلوب جدید لتسییر المرافق العامة في الجزائر«سردر محمود،-26

ص ، 2017، 2، العدد3جامعة یحي فارس، المجلد كلیة الحقوق، الدراسات القانونیة، 

.196-181ص

العلوم و  كلیة الحقوق، مجلة القانون والمجتمع، ››الاستثمار وفق عقد البوت‹‹،نورةسعداني -27

.208-174ص ص  .2،2017عدد ال، 5المجلد ، ادرارالسیاسیة، جامعة

، ››حمایة حقوق المنتفعیندور المبادئ العامة للمرافق العام المفوض في «سلیمان حاج غرام،-28

، ص 2018، 2العدد، 4، كلیة الحقوق، جامعة محمد خضیر،المجلد مجلة الحقوق والحریات

.153-133ص

، مجلة ››أسس إبرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري«صالح زمال بن علي،-29

-157، 2017، 1العدد ، 6المجلد كلیة الحقوق، جامعة وهران، السلطة، و  القانون، المجتمع

169.

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد ››الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة«صدارة محمد،-30

.120-112ص ص، 2018، 02، العدد 11

››أسلوب البوت كآلیة لتشیید مشروعات البنیة التحتیة،«، عبد الكریم البشیرصلاح محمد،-31

.202-173، ص ص 2015، 17والإداریة، عدد مجلة الأبحاث الاقتصادیة 

سلطة الادارة في فرض الجزاءات المالیة والضاغطة في العقود الاداریة دراسة ‹‹ضرار القزاز،-32

، ص 2017، 5، العدد39ث، المجلداحجامعة الب، مجلة ››)سوریة-مصر-فرنسا(مقارنة

.50-11ص 

، مجلة ››دوره في تسییر المال العامو  النظام القانوني للصفقات العمومیة‹‹عاقلي فضیلة،-33

، 09، العدد4المجلد ، الاقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغستو  الدراسات القانونیةو  الاجتهاد

.51- 28ص ص،2015
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كلیة ، مجلة القانون والمجتمع، ››الجدید في قضاء الاستعجال الإداري«، عدو عبد القادر-34

.105-90ص ص  ،2013العدد الأول، الحقوق، جامعة ادرار، 

، مجلة القانون، ››الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة‹‹عقبوبي مولود،-35

.218-202، ص ص2016معھد العلوم القانونیة والاداریة، جامعة احمد زبانة، 

كلیة ، مجلة تكریت للحقوق، ››تصفیة عقد امتیاز المرفق العام«، علي أحمد حسن اللهیبي-36

.710-680، ص ص2017، 6، الجزء 3، العدد 1، المجلد جامعة تكریتالقانون، 

من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة :الدیمقراطیة المحلیة‹‹عیساوي عز الدین،-37

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ››التشاركیة

.230-212، ص ص2015، 2، العدد12الرحمان میرة، المجلد

، ››247-15ضوء المرسوم الرئاسي رقمعلى  أحكام عقد الوكالة المحفزة‹‹فاضل الهام،-38

كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم السیاسیة، الإنسانیة،و  حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة

.20-1ص ص.2018، 25العدد ،12جامعة قالمة، المجلد

، ››المرفق العمومي بین تنوع معاییر تقسیمه والمبادئ المتحكمة في سیره‹‹فرطاس الزهرة،-39

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیسمسلت،المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة،

.147-140، ص ص.2016ول،العدد الأ

جامعة الحسن مجلة القانون والأعمال،››تغییر المركز القانوني للمشغل،‹‹،الفوركي مصطفى-40

.152-7ص ص . 2017العدد الثاني، ،الأول

، ››عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي‹‹فوناسسوهیلة،-41

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان و  كلیة الحقوقالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،

.269-242ص ص. 2014، 02عددال ،10المجلد میرة،

، مجلة صوت القانون، ››عقد الامتیاز كطریقة لتسییر المرفق العام‹‹بالة زهرة،،لعماري أمال-42

-131ص ص 2018، العدد، 5المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 

143.
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، مجلة ››واقع النظام القانوني للمرافق العامة  في ظل سیاسة الخوصصة ‹‹مدون كمال،-43

، ص 2017، 5، العدد 3العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، المجلد و  البحوث في الحقوق

.155-137ص

للإدارة  الإداريمبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي ‹‹فریدة، آمنة سلطاني،زیاني م-44

، مجلة المفكر، كلیة الحقوق ››والإداریةالمدنیة الإجراءاتوالاستثناءات الواردة علیه في قانون 

-121، ص ص2010، 7، العدد 6والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 

142.

المیاه نموذج الشراكة الاستراتیجیة بین المؤسسات العمومیة المسیرة لخدمات ‹‹نایل صونیة،-45

، 23القانونیة المعمقة، العدد الأبحاث، مجلة جیل ››والقطاع الخاص في الجزائر

.66-39ص ص .2018مارس

بین الادارة الخاصة للمرافق العامة :BOTماهیة عقد ‹‹نمدیلي رحیمة،-46

العلوم السیاسیة، و  ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق››خوصصتهاو الاقتصادیة

.132-119ص ص . 2010، 2جامعة عبد الرحمان میرة، عدد

، مجلة الباحث ››الالتزام بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري‹‹، نویري سعاد-47

، 2016، 8العدد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر،للدراسات الأكادیمیة،

.237-221ص ص

دوره في إنشاء مرافق البنیة و  B.O.O.Tعقد ‹‹فیصل صالح،ولید مرزة حمزة المخزومي، ماهر-48

،كلیة لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيا، ››تسییرها في العراق في ظل الأزمات المالیةو  التحتیة

ص . 2018، 1، العدد17العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، المجلدو  الحقوق

.597-567ص

:الملتقیات-

التسییر المفوض للمرافق العامة، معادلة متزایدة نحو المنافسة أم الاحتكار، براهیمي فضیلة،-1

أعمال الملتقى الوطني حول التسییر المفوض للمرافق من طرف أشخاص القانون الخاص، 

.4-3، ص ص2011ابریل28-27كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، یومي 
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منظمة المحامین -، تطور كیفیات تنظیم المنظمات المهنیة في الجزائربن جمیل عزیزة-2

، أعمال الملتقي الوطني حول التسییر المفوض للمرافق من طرف أشخاص القانون -نموذجا

28-27الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.05-04، ص ص 2011افریل 

أعمال عقد الامتیاز كآلیة لخوصصة تسییر المرفق العام في الجزائر، ، دن شعلال حمیب-3

الملتقي الوطني حول تسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، 

.97-62، ص ص2011ابریل 28-27جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

أعمال الملتقي الوطني .لمرافق العامة، رقابة الدولة على تسییر أموال ابوقطة فاطمة الزهراء-4

حول اثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم 

، ص ص 2011دیسمبر 1نوفمبر و30السیاسیة، القطب الجامعي تاسوست، جیجل، یومي 

215-227.

الملتقي الوطني حول التسییر المفوض أعمال، الطبیعة القانونیة لعقد امتیاز، تغربیت رزیقة-5

للمرافق من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.15-1ص ص. 2011افریل28-27یومي 

آلیات الرقابة على الاستثمار العمومي من خلال سلطة الضبط الصفقات العمومیة ، حساین سامیة-6

أعمال الملتقي الدولي حول الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وتفویض المرفق العام، 

.21-01، ص صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة

الملتقى الوطني أعمال، النظام القانوني لتفویض مرفق خدمات النقل الجوي، حمادي زبیر-7

حول التسییر المفوض للمرافق من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.14-1، ص ص2011ابریل28-27السیاسیة، جامعة بجایة، یومي 

ملتقىأعمال الغرب، -تسییر الطریق السیار شرق في BOTدور أسلوب دوار جمیلة،-8

من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد التسییر المفوض للمرافق العامةالوطنیحول 

.27–11ص، ص 2011أفریل 28–27الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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جدید للتسییر في الجزائر، أعمال أسلوبالمرفق العام إیجار، مقلاتي مونة، فاضل الهام-9

لتسییر المرافق العمومیة بین حتمیة التوجه الاقتصادي كآلیةالملتقي الوطني حول التفویض 

27العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر باتنة، یوم الإنفاقوترشید 

.17-01، ص ص2018نوفمبر

:النصوص القانونیة*

:النصوص القانونیة الجزائریة -أ

  :راتیالدس

28، مؤرخ في 18-89رقم بموجب المرسوم الرئاسي الصادر، 1989فبرایر23دستور -1

، 1989فبرایر 23تعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء ، ی1989فبرایر 

.1989مارس 1، صادر بتاریخ 09ج ر عدد 

،1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96رقم  رئاسيالمرسوم الصادر بموجب ال، 1996دستور -2

عدد ، ج ر 1996نوفمبر 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

افریل 10، مؤرخ في 03-02القانون رقم :، معدل ب1996دیسمبر 8صادر بتاریخ 76

15في مؤرخ 19-08والقانون رقم ،2002افریل 14،صادر بتاریخ 25د عد، ج ر 2002

مؤرخ 01-16والقانون رقم .2008نوفمبر 16بتاریخ صادر ، 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 

.2016مارس7، صادر بتاریخ14عدد  ، ج ر2016مارس 06في 

:الدولیة اتالاتفاقی-

، 3، الدورة 21700المتحدة، رقم للأممالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعیة العامة -1

، 1963من دستور 11، صادقت علیه الجزائر بموجب المادة 1948دیسمبر 10مؤرخ في 

.1963سبتمبر10، صادر بتاریخ 64، ج ر عدد 1963سبتمبر 10مؤرخ في 

الاتفاق الاورومتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة-2

ابریل 22الدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم و  مجموعة الأوروبیةالو 

الوثیقة النهائیة المرفقة و  7إلى  1البروتوكولات من رقم و  6إلى  1كذا ملاحقه من و  ،2002
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ج ، 2005ابریل 27مؤرخ في 159-05المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم به، 

.2005ابریل 30بتاریخ ، صادر 31عدد ر 

:النصوص التشریعیة-

صادر 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75رقم  مرأ-1

06، ج ر عدد 1989فبرایر7، مؤرخ في 01-89، متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر30

44ج ر عدد  2005جوان 20مؤرخ في 10-05، والقانون رقم1989فبرایر 8صادر في 

.2005جوان26صادر بتاریخ 

، 30، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26ؤرخ في م،59-75رقمرمأ-2

06مؤرخ في 02-05متمم بموجب قانون رقم و  ، معدل1975سبتمبر30صادر بتاریخ 

متمم بموجب قانون رقم و  ، معدل2005فبرایر9، صادر بتاریخ 11، ج ر عدد 2005فبرایر

.2015دیسمبر 30یخ ، صادر بتار 71، ج ر عدد 2015دیسمبر 30مؤرخ في 15-20

، 29، یتضمن القانون البحري، ج ر عدد 1976أكتوبر 23، مؤرخ في 80-76رقم  أمر-3

یونیو 25مؤرخ في 05-98قانون رقم متمم بموجب و  ، معدل1977ابریل 10صادر بتاریخ 

رقم معدل ومتمم بموجب القانون ، 1998یونیو 27، صادر بتاریخ 47، ج ر عدد 1998

.2010غشت18، صادر بتاریخ46، ، ج ر عدد2010غشت15في ، مؤرخ 10-04

، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد 1982غشت28، مؤرخ في 13-82رقمقانون-4

).ملغى.(1982غشت31، صادر بتاریخ 35وسیرها، ج ر عدد

، صادر 30دد ، یتضمن قانون المیاه، ج ر ع1983یولیو16، مؤرخ في 17-83رقم  قانون-5

).ملغى(.1983یولیو19خ بتاری

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12، مؤرخ في 01-88رقم  قانون-6

)ملغي جزئیا(.1988ر ینای13، صادر بتاریخ 02العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد

، صادر بتاریخ 15د ، یتعلق بالبلدیة، ج ر العد1990ابریل 7، مؤرخ في 08-90رقم  قانون-7

)ملغى(.1990ابریل11
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، صادر بتاریخ 15، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 1990ابریل 7، مؤرخ في 09-90رقم  قانون-8

).ملغى.(1990ابریل 11

، 17، یتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل 21، مؤرخ في 11-90رقم  قانون-9

21في ، مؤرخ 29-91متمم بموجب القانون رقم و  ، معد1990ابریل 25صادر بتاریخ 

، 21-96الأمر رقم و  ،1991دیسمبر 25، صادر بتاریخ 68، ج ر عدد 1991دیسمبر 

-97بالأمر رقم و  ،1996یولیو 10، صادر بتاریخ 43، ج ر عدد 1996یولیو 9مؤرخ في 

،بالأمر رقم 1997ینایر 12، صادر بتاریخ 03، ج ر عدد 1997ینایر 11، مؤرخ في 02

، ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 23، مؤرخ في 15-01

، 2016دیسمبر 28، مؤرخ في 14-16بالقانون رقم و  ،2015یولیو 23، صادر بتاریخ 40

،2016دیسمبر 29، صادر بتاریخ 77، ج ر عدد 2017یتضمن قانون المالیة لسنة 

، ج 2018لمالیة لسنة ، یتضمن قانون ا2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17بالقانون رقم و 

.2017دیسمبر 28، صادر بتاریخ 76ر عدد

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر 1990، مؤرخ في أول دیسمبر 30-90رقم  قانون-10

، مؤرخ في 14-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1990دیسمبر2، صادر بتاریخ 52عدد 

.2008غشت 3، صادر بتاریخ 44، ج ر عدد 2008یولیو 20

، صادرة 39ر عددیتعلق بمجلس المحاسبة،ج 1995یولیو 17مؤرخ في ، 20-95رقم أمر-11

01، صادرة في 50، ج ر عدد 02-10متمم بموجب امر رقم و  معدل1995یولیو  23في 

.2010سبتمبر

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 1995غشت26مؤرخ في ،22-95رقم  أمر-12

19المؤرخ في 12-97، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995، لسنة 48والاقتصادیة، ج ر عدد 

).ملغى(.1997مارس 21، صادر في 15ر عدد  ج، 1997جانفي 

، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة 1995سبتمبر 25، مؤرخ في 25-95رقم  أمر-13

).ملغى(.1995سبتمبر 27، صادر بتاریخ 55التابعة للدولة، ج ر عدد 
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، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران 1998یونیو 27مؤرخ في ،06-98رقم  قانون-14

، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1998یونیو28، صادر بتاریخ 48المدني، ج ر عدد 

، 2000دیسمبر10، صادر بتاریخ 75، ج ر عدد2000دیسمبر6، مؤرخ في 2000-05

، صادر 48ج ر عدد ، 2003غشت13، مؤرخ في 10-03معدل ومتمم بموجب أمر رقم 

، 2008ینایر23، مؤرخ في 02-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم2003غشت13بتاریخ 

، 14-15، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008ینایر27، صادر بتاریخ 04ج ر عدد 

، معدل ومتمم 2015یولیو29، صادر بتاریخ41عدد ، ج ر 2015یولیو15مؤرخ في 

21، صادر بتاریخ 46، ج ر عدد2019یولیو17ؤرخ في ، م04-19بموجب قانون رقم

.2019یولیو

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000غشت5، مؤرخ في 03-2000رقم قانون-15

.)ملغى(.2000غشت6، صادرة في 48وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد

، یتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه، ج ر 2001غشت 7مؤرخ في ،13-01رقم  قانون-16

، 2001غشت 7مؤرخ في ، 13-01قانون رقم .2001غشت 8، صادر بتاریخ 44عدد 

، معدل ومتمم 2001غشت8، صادر في 44یتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه، ج ر عدد 

8صادر بتاریخ ،32، ج ر عدد 2011یونیو 5مؤرخ في 09-11بموجب قانون رقم 

.2011یونیو

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001غشت 20مؤرخ في ،04-01رقم  أمر-17

معدل متمم بموجب .2001غشت 23، صادر في 47وتسییرها وخوصصتها، ج ر عدد 

مارس 2، صادر بتاریخ 11، ج ر عدد 2008فبرایر 28، المؤرخ في 01-08رقم  الأمر

2008.

،یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فبریر5، مؤرخ في 01-02رقم  قانون-18

30، مؤرخ في 10-14، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002فبریر6، صادر في 08ج ر عدد 

دیسمبر 31، صادر بتاریخ 78، ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر

2014.
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، ج ر عدد 2003ة لسنة، یتضمن قانون المالی2002دیسمبر24ؤرخ في م،11-02رقم قانون-19

.2002دیسمبر25، صادر في86

20، صادرة في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد2003یولیو19، مؤرخ في 03-03رقم أمر-20

، 36ج ر عدد ،2008یولیو 25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم، بقانون رقم 2003یولیو

15، مؤرخ في 05-10رقمقانون المتمم، بو  ، معدل2008،ویولی2صادرة بتاریخ 

.2010غشت18، صادر بتاریخ 46، ج ر عدد 2010غشت

، صادر 52القرض، ج ر عدد و  ، یتعلق بالنقد2003غشت 26، مؤرخ في 11-03رقم أمر-21

، 2009یولیو22، مؤرخ في 01-09متمم بموجب أمر رقمو  ، معدل2003غشت27بتاریخ 

.2009یولیو26، صادر بتاریخ 44د، ج ر عد2009المالیة التكمیلي لسنةیتضمن قانون 

1، صادر بتاریخ50، ج ر عدد 2010غشت 26، مؤرخ في 04-10بموجب أمر رقم و 

، یتضمن قانون 2016دیسمبر 28، مؤرخ في 14-16معدل بموجب قانون و .2010سبتمبر

.2016دیسمبر29، صادر بتاریخ 77، ج ر عدد 2017المالیة لسنة 

، یتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة، ج ر 2004غشت14مؤرخ في ، 10-04رقم قانون-22

.2004غشت18، صادرة بتاریخ52عدد

، صادر 60د ، یتعلق بالمیاه، ج ر عد2005غشت 04مؤرخ في ،12-05رقم  قانون-23

، ج 2008ینایر27المؤرخ في 03-08معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2005سبتمبر 4بتاریخ 

، مؤرخ في 02-09رقم، معدل ومتمم بموجب الأمر 2008ینایر27، صادر بتاریخ 4ر عدد 

.2009یولیو26، صادر بتاریخ 44، ج ر عدد 2009یولیو22

ج الإجراءات المدنیة والإداریة یتضمن قانون 2008فبرایر 25مؤرخ في ،09-08رقم  قانون-24

.2008ابریل 23خ ی، صادربتار 21ر عدد 

الأراضي التابعة على  ، یحدد شروط منح الامتیاز2008سبتمبر 1مؤرخ في ،04-08رقم أمر-25

3، صادر بتاریخ 49الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد و  للأملاك الخاصة للدولة

.متممو  ، معدل2008سبتمبر 
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، ج 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة2009یولیو 22، مؤرخ في 01-09رقم  أمر-26

.2009یولیو 26، صادر بتاریخ، 44در عد

، صادر 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یونیو 22مؤرخ في ،10-11رقم  قانون-27

.2011یولیو 3بتاریخ 

، 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو 18، مؤرخ في 11-11رقم  قانون-28

.2011یولیو 20، صادر بتاریخ 40ج ر عدد 

، صادر 02یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 2012ینایر 12، مؤرخ في 06-12رقم  قانون-29

.2012ینایر 15بتاریخ 

، صادر 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد2012فبرایر21، مؤرخ في 07-12رقم  قانون-30

.2012فبرایر29بتاریخ

، 01، یتعلق بالتعاضدیة الاجتماعیة، ج ر عدد2015ینایر 4مؤرخ في ،02-15رقم قانون-31

.2015ینایر7صادر في

، 46، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 2016غشت 3، مؤرخ في 09-16رقم قانون-32

یولیو 11، مؤرخ في 13-18معدل ومتمم بموجب القانون رقم.2016غشت 3صادر بتاریخ 

15، صادر بتاریخ 42، ج ر عدد 2018، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018

.2018یولیو

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018مایو 10مؤرخ في ،04-18رقم  قانون-33

.2018مایو13، صادر بتاریخ 27والاتصالات الإلكترونیة، ج ر عدد 

:النصوص التنظیمیة-

:المراسیم الرئاسیة*

، یحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومیة 1983مارس 9، مؤرخ في 200-83رقم مرسوم-1

).ملغى(1983مارس 12، صادر بتاریخ 12تسییرها، ج ر عدد و  تنظیمهاو  المحلیة

المواطن، ج ر و  ، ینظم العلاقات بین الإدارة1988یولیو 4، مؤرخ في 131-88رقممرسوم -2

.1988یولیو 6، صادر بتاریخ 27عدد 
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، یتضمن القانون الأساسي لشركة 2002، مؤرخ في أول یونیو 195-02رقم مرسوم رئاسي-3

، صادر 39أ، ج ر عدد .ذ.ش" سونلغاز"باء والغاز، المسماة الجزائریة للكهر 

).ملغى.(2002یونیو2بتاریخ

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2002یولیو24، مؤرخ في 250-02رقم مرسوم رئاسي-4

).ملغى(2002یولیو28، صادر بتاریخ 52ج ر عدد 

على  ، یتضمن إلغاء المصادقة2003نوفمبر 5، مؤرخ في 403-03رقم  مرسوم رئاسي-5

اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران الخلیفة للطیران وكذا 

.2003نوفمبر9، صادرة في 68دفتر الشروط المرافق لها، ج ر عدد

على  ن إلغاء المصادقة، یتضم2003نوفمبر 5، مؤرخ في 404-03رقم  مرسوم رئاسي-6

اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران انتینیا للطیران، وكذا 

.2003نوفمبر9، صادرة في 68دفتر الشروط المرافق لها، ج ر عدد

على  ، یتضمن إلغاء المصادقة2003نوفمبر 5، مؤرخ في 405-03رقم  مرسوم رئاسي-7

غلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران إیكوإیر الدولیة، وكذا اتفاقیة امتیاز است

.2003نوفمبر9، صادرة في 68دفتر الشروط المرافق لها، ج ر عدد

، یتعلق بتنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في ،247-15رقم  مرسوم رئاسي-8

.2015سبتمبر 20، صادر بتاریخ 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

المراسیم التنفیذیة*

، یتضمن تغیر الطبیعة القانونیة 1991مایو12، مؤرخ في 147-91رقم مرسوم تنفیذي-1

لقوانین الأساسیة للدواوین الترقیة والتسییر العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، ج ر ا

).ملغي(،1991مایو29، صادر بتاریخ25عدد

، یتضمن كیفیات منح ممثلي 1997ینایر18، مؤرخ في 38-97رقم  مرسوم تنفیذي-2

.1997ینایر 19، صادر بتاریخ 5بطاقة التاجر، ج ر عدد الأجانبالشركات التجاریة 

، یحدد شروط استغلال الخدمات 2000فبرایر 26مؤرخ في 43-2000رقم  مرسوم تنفیذي-3

.2000مارس 13، صادر بتاریخ 08الجویة وكیفیاته، ج ر عدد 



قائمة المراجع

343

، یحدد الامتیاز 2000أكتوبر 26مؤرخ في،337-2000رقم  مرسوم تنفیذي-4

.2000اكتوبر 29، صادر بتاریخ 64لاستغلالالخدمات الجویة للنقل العمومي ج ر رقم 

، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، 2001أفریل 21مؤرخ في ،101-01رقم  مرسوم تنفیذي-5

.2001أفریل 22، صادر في 24ج ر عدد 

الدیوان الوطني إنشاء، یتضمن 2001ریل اف 21مؤرخ في ، 102-01رقم  تنفیذيمرسوم -6

.2001ریلاف 22، صادر بتاریخ 24ر، ج ر عدد للتطهی

رخصة على  ، یتضمن الموافقة2001یولیو31، مؤرخ في 219-01رقم  مرسوم تنفیذي-7

ولتوفیر خدمات GSMلإقامة واستغلال شبكة عمومیة للموصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

.2001غشت5، صادر بتاریخ 43الموصلات اللاسلكیة للجمهور، ج ر عدد 

ادقة على اتفاقیة ،یتضمن المص2002جانفي 14، مؤرخ في40-02رقم  مرسوم تنفیذي-8

وكذا دفتر "الخلیفة لطیران"امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

.2002جانفي 16الصادر في 4الشروط المرفق لها، ج ر عدد

اتفاقیة امتیاز على  ، یتضمن المصادقة2002جانفي 14، مؤرخ في 41-02رقم مرسومتنفیذي-9

وكذا دفتر الشروط "أنتینیا للطیران"الممنوحة لشركة الطیران استغلال خدمات النقل الجوي 

.2002جانفي 16، الصادر في 4المرفق لها، ج ر عدد 

اتفاقیة على  ، یتضمن المصادقة2002جانفي 14، مؤرخ في 42-02رقم مرسوم تنفیذي-10

ا دفتر وكذ" ایكوإیر الدولیة"امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

.2002جانفي 16،الصادر في4شروط المرفق لها، ج ر عدد

یحدد الشروط المتعلقة بامتیاز ، 2014دیسمبر 20مؤرخ في ، 417-04رقم  مرسوم تنفیذي-11

أو تسییرها، ج ر /إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

.2004دیسمبر22، صادر في 82عدد

قواعد تسعیر الخدمات العمومیة حدد ی، 2005ینایر9مؤرخ في ، 13-05رقم  يرسوم تنفیذم-12

، صادرة 05للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به، ج ر عدد 

.2005ینایر 12بتاریخ 
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رخصة إقامة على  ، یتضمن الموافقة2005مایو 9، مؤرخ في 174-05رقم  مرسوم تنفیذي-13

ما و  توفیر خدمات هاتفیة ثابتة دولیةو  استغلالهاو  سلكیةلاالو  عمومیة للموصلات السلكیةشبكة 

.2005مایو 11، صادر بتاریخ 34في الحلقة المحلیة للجمهور، ج ر عدد و  بین المدن

كیفیات تنظیم الاتحادیات حدد ی، 2005اكتوبر17مؤرخ في ،405-05رقم  رسوم تنفیذيم-14

وسیرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومیة والصالح العام، ج ر الریاضیة الوطنیة 

.2005اكتوبر19، صادر بتاریخ 70عدد

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة 2006ابریل 15، مؤرخ في 139-06رقم رسوم تنفیذيم-15

16، صادر بتاریخ 24نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوین في الموانئ، ج ر عدد 

، ج 2008نوفمبر 8، المؤرخ في 363-08، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم2006ریلاب

.2008نوفمبر17، صادر بتاریخ 64ر عدد 

، یحدد إجراء منح رخص استغلال 2006نوفمبر 26، مؤرخ في 428-06رقم مرسوم تنفیذي-16

.2006نوفمبر29، صادر في 76المنشآت للإنتاج الكهرباء، ج ر عدد

، یحدد شروط منح امتیاز استغلال 2008فبرایر 13مؤرخ في ، 57-08رقم  فیذيمرسوم تن-17

.2008فبرایر 24، صادر بتاریخ 09خدمات النقل البحري، ج ر عدد 

، یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع 2008ابریل9، مؤرخ في 114-08رقم  تنفیذيرسوم م-18

صاحب الامتیاز وواجباته، ج ر عدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق و  سحبهاو  الغازو  الكهرباء

.2008ابریل13، صادر بتاریخ 20

، یحدد صلاحیة وكذا قواعد تنظیم 2008سبتمبر27مؤرخ في ، 303-08رقم مرسوم تنفیذي-19

.(2008سبتمبر28، صادر بتاریخ 56سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، ج ر عدد 

).ملغى

اتفاقیة على  ، یحدد كیفیات الموافقة2010نوفمبر 4مؤرخ في ،275-10رقمتنفیذيرسوم م-20

.2010نوفمبر 10، صادر في 68، ج ر عدد تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر
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، یتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي 2018یونیو14، مؤرخ في 163-18رقم مرسوم تنفیذي-21

قواعد تنظیم سلطة ، الذي یحدد صلاحیات وكذا 2008سبتمبر27، المؤرخ في 303-08رقم

.2018یونیو17، صادر في 36ضبط خدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر عدد

المرفق العام، ج ر یتعلق بتفویض ، 2018غشت 2مؤرخ في ، 199-18رقم مرسوم تنفیذي-22

.2018غشت 5، صادر في 48عدد 

.الاجتهاد القضائي*

، المجلة 1993أكتوبر 10، مؤرخ في 99694رقم ملف ، الإداریةقرار المحكمة العلیا، الغرفة -

.الجزائر،1994، الأول عددالالقضائیة، 

:الملاحق

المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة إنجازدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمح امتیاز -1

.417-04أو تسییرها، الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم/المسافرین عبر الطرقات و

المتعلق بمنح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري، الملحق بالمرسوم دفتر الشروط النموذجي-2

.57-08قمالتنفیذي ر 

دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمات العمومیة للتطهیر، ملحق بالمرسوم -3

دفتر الشروط على  ، المتضمن المصادقة2008فبرایر9، المؤرخ في 53-08التنفیذي رقم 

13، صادر بتاریخ 08عدد ز للخدمات العمومیة للتطهیر، ج ر بالامتیاالنموذجي للتسییر

.2008فبرایر

البني التحتیة ذات الطابع التجاري على  الاتفاقیة النموذجیة المطبقة في منح الامتیازات-4

5، مؤرخ في 305-15الموجهة لمهام الخدمة العمومیة، المرفقة بالمرسوم التنفیذي رقم 

منح على  دفتر الشروط والاتفاقیة النموذجیین المطبقینعلى  الموافقة، یتضمن 2015دیسمبر 

البني التحتیة ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومیة، ج ر على  حق الامتیازات

.2015دیسمبر9، صادر بتاریخ 66عدد 
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:الأجنبیةنصوص القانونیة ال *

جویلیة 30، مكرر الصادر بتاریخ 5964، ج ر عدد2011دستور المملكة المغربیة لسنة -1

2011.www.adala.justice.gove.ma.

لیة یجو 24، بشأن التزامات المرافق العامة، صادر بتاریخ 1947، لسنة 129قانون رقم-2

1947.

نقل الركاب بالسیارات بمدینة بشأن عقد الامتیاز المتعلق بمرفق 1960لسنة 155قانون رقم -3

.القاهرة

یتضمن الأمر بتنفیذ القانون 1979شتنبر14المؤرخ في 1.79.175ظهیر شریف رقم -4

.2142، ص 3490المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، ج ر عدد 12-79رقم

نوفمبر 21، صادر بتاریخ 5058المتعلق بالمیثاق الجماعي، ج ر عدد 78.00قانون رقم -5

بتنفیذ القانون رقم 2003مارس 24صادر في 1.03.82، مغیر بظهیر شریف رقم 2002

-08، ومغیر ومتمم بالقانون رقم 2003مارس 24الصادر بتاریخ 5093، ج ر عدد 0103

، ج ر عدد 2009فبرایر 18بتاریخ 01.08.153الصادر بتنفیذه الظهیر شریف رقم 17

www.adala.justice.gove.ma.2009فبرایر 23بتاریخ 5711

المتعلق 62.99بتنفیذ القانون رقم 2002یونیو 13صادر في 1.02.124ظهیر شریف رقم-6

.2294،ص2002اغسطس 15، صادر في 5030بمدونة المحاكم المالیة، ج ر عدد
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:الدكتوراهأطروحةملخص ال

الطابع للمرفق العام خاصة المرفق العامذاتعجز الدولة عن التسییر المباشر أثبت التطور الاقتصادي الكبیر 

وتحسین نوعیة لمرفق العامضمان الفعالیة أكثر  رضلغاستدعي البحث عن طرق جدیدة لتسییرها التجاري مما الصناعي و 

إشراك بخیار تحریر النشاطات العمومیة الدولة أماموضع وقد تجلى ذلكب.تقدم للمستفیدین من أداءهالتي الخدمة العمومیة 

.لیة تفویض المرفق العامالمرفق العام وفق آلیة جدیدة هیآالقطاع الخاص في تسییر

صناعي للمرفق العام ذو الطابع المن أهم أسالیب التسییرفي الجزائرآلیة تفویض المرفق العام رتعتب

الدولة من خلال خلق موارد مالیة جدیدة بعیدة عن  ىتلعب دورا فعلا ومزدوجا في تخفیف عبء التسییر علوالتجاریكونها

كما تعتب .الخزینة العمومیة التي أصبحت تئن تحت وطأة التراجع المستمر للعائدات المتأتیة من الجبایة البترولیة من جهة

  . ىالعامة للجمهور بالجودة والفعالیة والسرعة المطلوبة من جهة أخر تحقیق الحاجات الوسیلة المثلى ل

التوفیق بین المصالح المتناقضة  ىتفویض تسییر المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري علآلیةتعمل 

وتمویل المرافق العمومیة لذا تعد في الوقت الراهن من أهم وأنجع أسالیب التسییر التي تستعین بها الدولة لتسییر واستغلال 

.الصناعیة والتجاریة

نظرا لأهمیة هذه الآلیة في تسییر المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تدخلت بشأنه مختلف 

.التشریعات لمحاولة تنظیمه ومن بینها المشرع الجزائري وهذا من خلال مختلف القوانین المنظمة للمرافق العمومیة

een langue françaisRésumé

Le développement économique a prouvé l'incapacité de l'État à gérer le service public, en
particulier le service public à caractère industriel et commercial, ce qui a nécessité la
recherche de nouveaux mécanismes d'offrir une garantie plus efficace au service public, et
d'améliorer la qualité du service public fourni aux bénéficiaires. Cela a été démontré par la
position de l'État sur la possibilité de libéraliser les activités publiques en associant le secteur
privé à la gestion des services publiques, conformément à un nouveau mécanisme de
délégation de service public.

Le mécanisme de délégation de service public en Algérie est l’un des plus importants modes
de gestion de service public a caractère industriel et commercial, et joue un double rôle dans
l’allégement de la charge de la gestion de l’État en créant de nouvelles ressources financières
à partir du trésor public. D'un côté. C'est également le meilleur moyen de répondre aux
besoins publics avec la qualité, l'efficacité et la rapidité requises.
Le mécanisme de délégation de la gestion des services publics à caractère industriel et
commercial vise à réconcilier les intérêts en conflit et est actuellement considéré comme l’un
des moyens de gestion les plus importants et les plus efficaces utilisé par l’État pour la
gestion, l’exploitation et le financement des services publiques à caractère industriel et
commercial.

En raison de l'importance de ce mécanisme dans la gestion des équipements publics à
caractère industriel et commercial, les différentes législations sont intervenues pour tenter de
l'organiser, y compris le législateur algérien, par le biais de diverses lois régissant les services
publics


